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  مقدمة
شھدت الحربان العالمیتان الأولى والثانیة مناخا إجرامیا، ارتكبت فیھ جرائم ذات      

خطورة كبیرة في حق الإنسانیة على نحو جعل المجتمع الدولي بدأ في التفكیر جدیا في 

 la culture de( إعتماد ثقافة المسؤولیة عن الجرائم الدولیة بدلا من ثقافة اللاعقاب

l’impunité( وفي ھذا السیاق تدخل فكرة إنشاء محكمة جنائیة . التي سادت تلك الفترة

غیر أن عظمة و . دولیة عالمیة تتكفل بمواجھة مثل ھذه الأوضاع الإنسانیة المأساویة

إنسانیة ھذه الفكرة لم تكفل لھا النجاح، لأسباب عدیدة ھي بالدرجة الأولى متعلقة بمصالح 

إلا بعد محاولات عدیدة و مضنیة على مدى فترة خمسین  الدول المتضاربة و المختلفة،

، رغم أن فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة وجد لھا تجسید قانوني في وقت مبكر من (1)سنة

خلال ما نصت علیھ المادة السادسة من إتفاقیة الوقایة وقمع جریمة الإبادة الجماعیة لسنة 

1998(2).  

ة عنصرا مھماً و أساسیا في المبادرة بھذه المحاولات التي لقد كانت منظمة الأمم المتحد     

و الذي تمخض عنھ  1998تكللت بعقد مؤتمر روما لإنشاء محكمة جنائیة دولیة في سنة 

وقد أقرت الجمعیة العامة للأمم . الدائمة إبرام معاھدة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة

بحاجة المجتمع الدولي لإنشاء محكمة  1948لسنة ) II( 260المتحدة بموجب اللائحة رقم 

دولیة ذات إختصاص جنائي، ودعت بالتالي لجنة القانون الدولي لبحث ودراسة إمكانیة 

إنشاء محكمة جنائیة دولیة، بما في ذلك إنشاء دائرة جزائیة على مستوى محكمة العدل 

 . (3)الدولیة

                                                             
 Gustave("غوستاف موانییھ"  ونشیر إلى أن أول من نادى بإنشاء قضاء جنائي وتنظیمھ الفقیھ السویسري -1

Moynier(،  تنظیم قضاء دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد قانون الشعوب، ونادى بإنشاء  1872إذ إقترح سنة
راجع . محكمة تتألف من خمسة قضاة اثنان منھم یعینان بمعرفة المتحاربین ویعین الثلاثة الباقون من قبل الدولة المحایدة

أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة :جنائيعلي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي ال: لتفاصیل حول ھذا الإقتراح
   .  ومایلیھا 172، بیروت، ص 2001الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

 : راجع ھذا وتفاصیل أكثر حول جریمة الإبادة الجماعیة -2
Pierre M. Martin, « le crime de génocide : quelques paradoxe », Le Dalloz, n°31, 2001, p.477 
et S.                                                                                                                                                                

3- Richard J. Goldstone, «the role of the United Nations in the prosecution of international 
criminals”, Journal of Law & Policy, Vol.5, 2001, p.19.                                                                         
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مجموعة من الفقھاء لإعداد  1949یلیة جو 3كلفت لجنة القانون الدولي بدورھا في      

تقریر حول إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، إلا أن ھذا التقریر خلص إلى عدم إمكانیة 

أنشأت الجمعیة العامة  1950وفي سنة . إنشاء ھذه المحكمة لعدم حلول الأجل المناسب لذلك

أنھا تقدمت بنص لجنة خاصة لوضع نظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة، التي رغم 

إلا أن التعثر كان مصیر ھذه  1953ونص معدل في سنة  1951في سنة  )original(جدید

. الوثیقة على مستوى الجمعیة العامة بسبب الإختلاف بخصوص تعریف جریمة العدوان

قررت الجمعیة العامة تأجیل موضوع دراسة إنشاء محكمة جنائیة دولیة  1957وفي سنة 

  .إلى وقت غیر محدد

في خضم ھذه المحاولات أنشئ مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة      

، ومن بعدھا المحكمة الجنائیة 1993لسنة  808بیوغوسلافیا سابقا بموجب اللائحة رقم 

، والتي تعتبر نقطة تحول 1994لسنة  955الدولیة الخاصة برواندا بموجب اللائحة رقم 

ویمكن القول أن .  (1)سة موضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیةساھمت في بلورة وتیرة درا

دور إنشاء المحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصتین في دفع الحركیة التي إنتھت بإعتماد 

، یكمن في كون الأحداث التي وقعت في 1998جویلیة  17نظام روما الأساسي في 

اقترفت فیھا، ساھمت في إیقاظ ضمیر یوغوسلافیا سابقا ورواندا و الجرائم الفظیعة التي 

الحكومات وحتى الرأي العام، لأن إنشاء محكمة جنائیة دولیة من أجل محاكمة جرائم في 

  .بالغ الخطورة ومحاربة ثقافة اللاعقاب، أمر ضروري

كما یكمن في الجدل الذي ثار بخصوص إنشاء ھاتین المحكمتین من طرف مجلس     

ه الوسیلة الأكثر ملاءمة بالنظر إلى وجود حالة مستعجلة، إلا  الأمن، إذ حتى وإن كانت ھذ

أن مسألة معرفة ماإذا  كان لمجلس الأمن سلطة إنشاء مثل ھذه  المحاكم  بموجب  میثاق  

                                                             
 "زيأنطونیو كاسی" صرح في ھذا الصدد الرئیس الأسبق للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا  -1
)Antonio Cassese(  ملاحظاتھ المقدمة إلى اللجنة الخاصة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة التابعة للجنة القانون في

  :الدولي
 « Ces tribunaux (TPI) servent de tremplin pour la creation d’une cour permanente: celle-
ci présentait l’avantage d’être stable et de n’être pas axée sur une region ou une situation 
determinée…”  Voir: le Rapport de M. Pierre Branca, la commission des affaires étrangères, 
Assemblée Nationale, n°2141, 2000, p.14.                                                                                             
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وحتى وإن سلمنا بتمتع مجلس الأمن بھذه الصلاحیة، . الأمم المتحدة كانت محل نقاش

الخاصة قد أسفر عن مجموعة من المآخذ على نحو فالأكید أن عمل المحاكم الجنائیة الدولیة 

جعل مجموعة كبیرة من الدول بدأت ترى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة بواسطة معاھدة 

  .دولیة ھو البدیل الأنسب

على ھذا الأساس استأنفت لجنة القانون الدولي أعمالھا بخصوص إنشاء محكمة جنائیة      

غرض فریق عمل مكلف بإعداد نظام أساسي لھذه المحكمة، دولیة دائمة، و أنشأت لھذا ال

وھو  1994و الثالث سنة  1993و الثاني سنة  1992قدم لھا تقاریر كان أولھا في سنة 

أنشأت الجمعیة العامة لجنة خاصة  1995وفي سنة . (1)الذي تبنتھ لجنة القانون الدولي

وھریة لمشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، وھذا من أجل الدراسة الج

أساس  1995و كان تقریر ھذه اللجنة المقدم في أواخر . الذي تقدمت بھ لجنة القانون الدولي

عمل اللجنة التحضیریة المكلفة من طرف الجمعیة العامة بإعداد نص معاھدة لنظام أساسي 

أكید على المھمة جددت الجمعیة العامة الت 1996وفي شھر نوفمبر  .لمحكمة جنائیة دولیة

الممنوحة للجنة التحضیریة التي عقدت ست جلسات و أعدت مشروع نظام أساسي جدید، 

أعتمد كوثیقة مرجعیة قدمت لمؤتمر روما الدبلوماسي لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، وتم عقد 

 1998جوان  15في روما بدایتا من  160/52ھذا المؤتمر تبعا لقرار الجمعیة العامة رقم 

  .ر منظمة التغذیة و الزراعةبمق

وبغض النظر عن الدور الكبیر الذي أدتھ الأمم المتحدة في إطار تجسید فكرة إنشاء           

محكمة جنائیة دولیة دائمة، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب نظام روما 

فرعیة لمجلس    الأساسي، على خلاف المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة التي تعد أجھزة
                                                             

ودورھا في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  المحكمة الجنائیة الدولیةدریدي وفاء،  -1
. 46، ص 2009 -2008في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج دحلب، كلیة الحقوق، الجزائر، 

  : أنظر في ھذه التقاریرو
Rapport de la Commission du droit international sur les traveaux de sa quarante-quatrième 
session (4 mai- 24 juillet), extrait de l’Annuaire de la Commission du droit international, 
Vol.II (2), Doc.A/47/10, pp.61-84, Rapport de la Commision du droit international sur les 
traveaux de sa quarante-cinquième session (3 mai- 23 juillet 1993), extrait de l’Annuaire de la 

Commission du droit international, Vol.II(2), Doc.a/48/10, pp.104, 136.   تقریر لجنة القانون الدولي
الدورة التاسعة : معیة العامة، الوثائق الرسمیة، الج)1994جوان  22 - ماي 2(عن أعمال دورتھا السادسة و الأربعین، 

  .113 -23، ص )A/49/10( 10والأربعون، الملحق رقم 



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

9 

الأمن أنشئت بموجب الفصل السابع من المیثاق، تختلف قانونا عن الھیاكل والأجھزة 

فمن المؤكد أن المحكمة الجنائیة . (1)الأممیة وبالتالي فھي تتمتع بشخصیة قانونیة خاصة بھا

  . بین الدول أبرمتالدولیة تجد أساسھا القانوني في معاھدة دولیة 

تجھ نیة واضعي نظام روما الأساسي إلى منح المحكمة الجنائیة الدولیة ومع ذلك لم ت     

إستقلالیة تامة في مواجھة الأمم المتحدة، على الأقل إذا أخذنا بعین الإعتبار الإختصاص 

المادي لھذه المحكمة الجدیدة الذي ھو مجال خصب لأنشطة الأمم المتحدة، إذ یتعلق ھذا 

، بمعنى (2)انون الدولي بالنواة الصلبة للجرائم الدولیةالإختصاص بما بات یعرف في الق

، (3)الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب و جریمة الإبادة الجماعیة و جریمة العدوان

ونظام روما الأساسي في حد ذاتھ یقر أن مثل ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن و 

  .  (4)الرفاه في العالم

على وجود علاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة تنظم ولذلك تم النص      

بموجب إتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ویبرمھ بعد ذلك رئیس 

ولقد تم بالفعل . ، ویعتبر ھذا الإتفاق الأساس القانوني لھذه العلاقة(5)المحكمة نیابة عنھا

المسائلة القضائیة الجنائیة   ، مؤكدا الصلة الموجودة بین2004 إبرام ھذا الإتفاق في عام

الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، لكن في ھذه العلاقة أكد ھذا الإتفاق إلتزام كل من 

الأمم المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة بالإحترام المتبادل لنظامیھما الأساسي والتزامھما 

  . مارسة مھامھمابالتعاون من أجل تسھیل م

في ھذا السیاق یعتبر تدخل مجلس الأمن كجھاز رئیسي للأمم المتحدة في نشاط      

المحكمة الجنائیة الدولیة، الجانب الأكثر أھمیة من جوانب علاقة الأمم المتحدة بالمحكمة 

تمر الجنائیة الدولیة، بل حتى الجانب الذي كان  الأكثر  إثارة  للجدل  خلال  مفاوضات  مؤ

روما خاصة بین الدول دائمة العضویة بقیادة الولایات المتحدة و الدول التي ترفض أي 
                                                             

تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة، كما تكون  "تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام روما الأساسي على -1
     ." صدھامقا لھا الأھلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفھا وتحقیق

  .بالجرائم الخطیرة موضع الاھتمام الدوليوقد سمتھا المادة الأولى من نظام روما الأساسي  -2
  .أنظر المادة الخامسة من نظام روما الأساسي -3
  .أنظر الفقرة الثالثة من دیباجة نظام روما الأساسي -4
  .أنظر المادة الثانیة من نظام روما الأساسي -5
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والأكید أن لمثل ھذا . تدخل من طرف مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة

التدخل صلة وثیقة بحقیقة كون الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من  انشغالدة في إطار حالات ھي محل المادي ترتكب عا

  . (1)المیثاق، ویمكن أن تشكل ھذه الجرائم في حد ذاتھا تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

یبدو أن نظام روما الأساسي لم یغفل ھذه الحقیقة طالما أنھ ضمن تدخل مجلس الأمن      

كمرآة عاكسة للعلاقة الموجودة بین حفظ السلم والأمن  في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

  . الدولیین من جھة، و الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائیة من جھة أخرى

مجلس الأمن على ممارسة   تدخل مدى تأثیر التساؤل حولیثار من ھذا المنطلق     
  .لیة، بما فیھا جریمة العدوانالمحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصتھا في نظر الجرائم الدو

كل فصل على  وبھدف معالجة ما تقدم قسمنا الخطة إلى فصلین أساسیین، ویحتوي     

  : مبحثین على النحو الأتي

  .دور مجلس الأمن في تفعیل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة :ولالأالفصل 

ممارسة المحكمة الجنائیة مدى الفعالیة القانونیة لإحالات مجلس الأمن في  :ولالأمبحث ال

  .الدولیة لإختصاصھا

تقییم ممارسة مجلس الأمن في إطار سلطتھ في إخطار المحكمة الجنائیة  :ثانيالمبحث ال

  الدولیة

  .تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن الدولي :الفصل الثاني

  .یة الدولیةسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائ :ولالأمبحث ال

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وسلطات مجلس الأمن بشأن جریمة  :ثانيالمبحث ال

  .العدوان

         

                                                             
ن في عدة مناسبات الجرائم الدولیة على أساس أنھا تھدد السلم والأمن الدولیین ولتفاصیل أوفى حول كیف مجلس الأم -1

 Pablo Antonio Fernandez Sanchez,  « les violations graves des droits de: ھذه الممارسة راجع
l’homme comme une menace contre la paix », R.D.I.S.D.P., Vol.77, n° 1, 1999, pp.23-58.          
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  الفصل الأول

  دور مجلس الأمن في تفعیل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة
ة عكس نظام روما الأساسي فكرة مفادھا أن ھناك صلة وطیدة بین العدالة الجنائیة الدولی     

و حفظ السلم والأمن الدولیین، وتؤكد ھذه الفكرة التي أفرزتھا ممارسة مجلس الأمن عندما 

أنشأ المحكمتین الجنائیتین الخاصتین القائمتین بموجب الفصل السابع من المیثاق، أن العدالة 

. الجنائیة الدولیة ھي إحدى الوسائل المساھمة في إستتباب وحفظ السلم والأمن الدولیین

س نظام روما الأساسي الفكرة سالفة الذكر من خلال النص على تخویل مجلس الأمن وعك

وكان الداعي . الحق في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة كتدبیر لحفظ السلم والأمن الدولیین

الرئیسي وراء منح ھذا الحق یجد أساسھ في كون أن مجلس الأمن لن یكون مضطرا في 

نائیة دولیة خاصة جدیدة لممارسة صلاحیاتھ بموجب الفصل المستقبل لإنشاء محاكم ج

وھذا الأمر جعل في الواقع منح سلطة الإخطار لم تُثره في مؤتمر روما . السابع من المیثاق

  . التأسیسي إلا بعض الاعتراضات من جانب عدد قلیل من الدول

المحكمة الجنائیة  یظھر ھذا الأمر في حد ذاتھ إیجابیات سلطة مجلس الأمن في إخطار     

ھذا ما أدى بالبعض . الدولیة وھي أكثر من سلبیاتھا في إطار عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

إلى أن یصف ھذا الجانب من جوانب علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة على 

 . )positive pillar(لھذه العلاقة  "الدعامة الإیجابیة"أساس أنھ 

ل یجد في حقیقة الأمر ما یبرره في كون إخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة ھذا القو     

الدولیة یقلل تبعیة ھذه المحكمة للدول من عدة جوانب، على نحو یسمح بتفعیل ممارسة 

والوقوف على ھذا الأمر یستدعي بالضرورة دراسة . المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا

ة مجلس الأمن في الإخطار في إطار ممارسة المحكمة الجنائیة مدى الفعالیة القانونیة لسلط

، و تقییم الممارسة العملیة لمجلس الأمن في ھذا )المبحث الأول(الدولیة لإختصاصھا 

 .          )المبحث الثاني(المجال 

           

 

 



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

12 

  المبحث الأول
نائیة الدولیة مدى الفعالیة القانونیة لإحالات مجلس الأمن في ممارسة المحكمة الج

  لإختصاصھا
یتحدد مدى أھمیة إحالات مجلس الأمن على المستوى القانوني في إطار ممارسة      

المحكمة الجنائیة الدولیة لنشاطھا القضائي، بمجموعة من العناصر، تتصل بالقیود والحدود 

روما القانونیة التي ترد على حق مجلس الأمن في الإحالة، والتي تجد مصدرھا في نظام 

من آثار قانونیة تدخل مجلس  و بما یرتب. )المطلب الأول(الأساسي و میثاق الأمم المتحدة 

  .)المطلب الثاني(الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة بتحریك إجراءاتھا 
  المطلب الأول

  الحدود القانونیة لسلطة مجلس الأمن في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة
الحدود عن الشرعیة المتعلقة بإخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة، تعبر ھذه      

الفرع (وتتصل بالسند القانوني الذي یتأسس علیھ مجلس الأمن لممارسة سلطة الإخطار 
وتتصل أخیرا .)الفرع الثاني(و بفكرة إستقلالیة المحكمة إزاء إحالات مجلس الأمن  .)الأول

  . )الفرع الثالث(المادي للمحكمة الجنائیة الدولیة  بحدود الإختصاص الزماني و
  الفرع الأول

  الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة
یطرح الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة تساؤلا     

والوسیلة القانونیة التي بھا  .)أولا(لسلطة یتعلق بمعرفة مرجعیتھ القانونیة لممارسة ھذه ا

  .)ثانیا(تكون ھذه الممارسة 
  المرجعیة القانونیة لسلطة مجلس الأمن في الإخطار: أولا 
) ب(13یسوغ للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس نشاطھا القضائي استنادا إلى المادة      

ا بموجب الفصل السابع من إذا أحال مجلس الأمن ،متصرف "الأساسي من نظام روما 
  قد   (1)الجرائم  فیھا أن جریمة أو أكثر  من ھذه  دو المیثاق ، حالة إلى  المدعي  العام یب

                                                             
  . من نظام روما الأساسي 05تتمثل ھذه الجرائم في الجرائم المنصوص علیھا في المادة  -1
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  .(1)"أرتكبت

وفقا لھذا النص یكون مجلس الأمن أحد الأجھزة المخول لھا سلطة تحریك إجراءات    

ویظھر من خلالھ . (2)ي العامالمحكمة الجنائیة الدولیة، إلى جانب الدول الأطراف و المدع

أن نظام روما الأساسي أخذ بعین الإعتبار ممارسة مجلس الأمن في مجال العدالة الجنائیة 

الدولیة في إطار إنشائھ للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصتین القائمتین، إذ أن ھذا النص 

  .(3)السابع من المیثاقیشترط في إحالات مجلس الأمن للمحكمة أن تكون على أساس الفصل 

إلا اعترافا ) ب(13بذلك یجب أن لانرى في نظام روما الأساسي على ضوء المادة     

بسلطات مجلس الأمن في مجال العدالة الجنائیة الدولیة بموجب میثاق الأمم المتحدة ، دون 

الدولي وفي ھذا السیاق أشارت لجنة القانون . أن یكون قد أنشأ سلطات جدیدة لھذا الجھاز

لایضف إلى سلطات مجلس الأمن " إلى أن منح مجلس الأمن سلطة إخطار المحكمة 
یتیح لھ الإنتفاع من الآلیة القضائیة " ، لكن "المنصوص علیھا في المیثاق أو یزیدھا

وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن نص المادة . (4)"المنشأة بموجب النظام الأساسي

واجبات مجلس الأمن في ضمان تكریس المسؤولیة یجد أساسھ في سلطات و) ب(13

  .(5)الجنائیة الفردیة في إطار صلاحیاتھ في حفظ السلم و الأمن الدولیین

أن سلطة مجلس الأمن في  )Hervé Cassin( كاسن يإرففي إتجاه أخر یرى الأستاذ      

ة وفقا لنظام إخطار المحكمة من الأمور المستحدثة، لأنھ إلى حد منح المجلس  ھذه  السلط

                                                             
   .من نظام روما الأساسي) ب(13أنظر المادة  -1
   .من نظام روما الأساسي 15و  14و المادتین ) ج(، ) أ(13المادة : أنظر في ھتین الآلیتین -2
  :  صوصأنظر بھذا الخ -3

Ioannis Prezas, «  la justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à 
propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité », R.B.D.I, 
n°1, 2006, p.63.                                                                                                                                           

ونشیر إلى أنَ ثمة إقتراحات تم تقدیمھا في مؤتمر روما تتمثل في إمكانیة أن یحرك مجلس الأمن إختصاص المحكمة 
، لكن )الخاص بالتسویة السلمیة للمنازعات(المیثاق  الجنائیة الدولیة على أساس قرار یتخذه في إطار الفصل السادس من

  :راجع في ھذا. لم یؤید ھذا الإقتراح إلا من دول قلیلة لم تكن الولایات المتحدة و ھولندا من بینھا
 La Cour pénale internationale : la route ne s’arrête pas à Rome, Rapport hors série de la 
lettre bimensuelle de la F.D.H, n°226, 1998, p.10.                                                                                

   .61تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا السادسة و الأربعین، المرجع السابق، ص  -4
5- Doreid Becheraoui, « l’exercice des compétences de la cour pénale internationale »,R.I.D.P, 

Vol.76, 2003, p.335.                                                                                                                                    
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روما الأساسي، لم نكن نتحدث عن سلطة مباشرة لمجلس الأمن في إخطار جھاز قضائي، 

، لكن لیس لھ أن یكون طرفا في (1)فكانت لھذا الأخیر إمكانیة طلب الآراء الإستشاریة فقط

  .(2)القرارات القضائیة

مة الجنائیة لشرط تأسیس مجلس الأمن في إخطاره للمحك) ب(13أثار وضع المادة     

الدولیة على الفصل السابع من المیثاق، تساؤلا حول ھل یعتبر إجراء الإخطار مسألة 

؟، وھذا الأمر یكتسي أھمیة كبیرة إذ على ضوئھ یمكن القول (3)موضوع أو مسألة إجرائیة

في الأوضاع التي یحیلھا مجلس  "حق الفیتو" أو " الاعتراضبحق "بوجود مایسمى 

لذلك فالمشكل . إستعمالھ من طرف الدول دائمة العضویة في ھذا المجلسالأمن للمحكمة و

إن صح القول طالما أن مشكل القوى الكبرى ھو الذي أثیر في ھذا  "بالحیادي"ھنا لیس 

  . (4)الصدد

یبدو أن إخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر من المسائل الموضوعیة      

وفي جمیع الأحوال فتكییف ھذه المسألة في حالة الشك یعد  م المتحدة،بالنظر إلى میثاق الأم

مع الإشارة إلى أنھ یمكن دراسة ھذه المسألة على أساس  .(5)من المسائل الموضوعیة

 .(6)شرطا إجرائیا بالنظر إلى نظام روما الأساسي اعتبارھا

ر المحكمة على لشرط أن یتأسس مجلس الأمن في إخطا) ب(13كما أن وضع المادة      

  الفصل السابع من المیثاق، یجعل إجراء الإخطار مرتبطا بإجراء جوھري أخر أو بالأحرى               

                                                             
ونذكر أن خلال وضع میثاق الأمم . المتحدة من میثاق الأمم 96ویتعلق الأمر ھنا بمحكمة العدل الدولیة حسب المادة  -1

إلى محكمة العدل الدولیة، لكنھا باءت بالفشل في  "قضایا"المتحدة كانت ھناك محاولات لتخویل مجلس الأمن حق إحالة 
الحكم ب"  )Fréderic Kirgis"(فریدرك كیرجیس"وتضمن المیثاق بالمقابل مایسمیھ الأستاذ  ."سان فرانسیسكو"مؤتمر 

  :راجع). من میثاق الأمم المتحدة 94المادة ( "لأھمیة الكبیرة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةا  يذ
Nsongurua J. Udombana,” pay back time in Sudan? Darfour in the international criminal 
court “, Tulsa J.Comp. & Int’L L., n°13, 2005, pp.15, 16.                                                                      

2- Audition de MR. Hervé Cassin, in André Dulait, la Cour pénale internationale, Rapport 
d’information n°313, commission d’affaires étrangères, Parlement Français.                                 

محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة للطباعة : التمییز بین المسائل الإجرائیة والموضوعیة راجع حول -3
  .344إلى  342، من صفحة 1982والنشر، الطبعة الثانیة، بیروت، 

4-        André Dulait,Op.Cit., p.63.                                                                                                           
5-        Serge Sur, « vers une Cour pénale internationale », R.D.I.P, n°1, 1999, p.44.                    
6-         Ioannis Prezas, Op.Cit., p.63.                                                                                                      
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فھو قید أساسي یلتزم مجلس الأمن بمراعاتھ، لأن جمیع التدابیر التي تتخذھا بموجب الفصل 

 39لیھا في المادة إ السابع یجب أن تجد تبریرا في التقریر المسبق لإحدى الحالات المشار

ویعتبر التقریر المسبق السبب القانوني لأي تدبیر من التدابیر القمعیة .  (1)من المیثاق

المنصوص علیھا في الفصل السابع من المیثاق، مما یجعلھ ینطبق على إخطار مجلس 

  .الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة

تھدید السلم ن بإستعمال وصف من الملاحظ أن مجلس الأمن یقوم في غالب الأحیا      
من المیثاق، إلى درجة أنھ جرى  39في تدخلاتھ بموجب المادة  أو الإقلیمي والأمن الدولي

ویعد ھذا الوصف الأكثر ملاءمة . (2)"تھدید السلم رمز"الحدیث بھذا الخصوص على 

سلمنا بالتجربة لربط حفظ السلم والأمن الدولیین و العدالة الجنائیة الدولیة، على الأقل إذا 

  .(3)السابقة لمجلس الأمن في ھذا المجال

، (4)"قضیة لوكیربي"لایسوغ إذاً لمجلس الأمن أن یقرر كلمة القانون، كما حدث في      

. من المیثاق 39قبل أن یكون لدیھ تحقق مسبق من الأوضاع المشار إلیھا في المادة 

عمال الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب وبالتالي لیس لمجلس الأمن أن یقرر مباشرة وجود أ

، وحتى (5)من المیثاق 39و جرائم ضد الإنسانیة لیقوم بالتحقق بعد ذلك من أوضاع المادة 

غم  ذلك    إن قدر المجلس أن مثل ھذه  الحالة  ھي نتیجة مباشرة  للضرورة  الإنسانیة، إذ  رُ

                                                             
 .وتتمثل ھذه الحالات في تھدید السلم والأمن الدولیین، والإخلال بالسلم، وعمل من أعمال العدوان -1
2- )«label’ menace contre la paix »( راجع:  

Nathalie Thomé, les pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du 
chapitre VII de la charte des nations unies, P.U.A.M, 2005, p.98.                                                      

بالفعل نجد إنشاء المحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصتین القائمتین كان أساسھ حالة مھددة للسلم نتیجة إرتكاب  -3
و الأمر نفسھ بالنسبة للائحة . 827للقانون الدولي حسب الفقرة الأولى و الرابعة من دیباجة اللائحة رقم إنتھاكات خطیرة 

على ھذا الأمر، من خلال أخذھا بعین الإعتبار، ولو ) 2005(1593اللائحة رقم كما أكدت   .المتعلقة برواندا 955رقم 
حقوق الإنسان، لتكیف بعد ذلك الحالة في السودان على أساس أنھا بشكل غیر مباشر، لإنتھاكات القانون الدولي الإنساني و

المبحث :وأنظر في تقییم ھذه اللائحة . Ioannis prezas, Op.Cit., p.64: راجع. مازالت تھدد السلم والأمن الدولیین
  . ومایلیھا 48الثاني من ھذا الفصل، ص 

. من المیثاق 39الأوضاع المنصوص علیھا في المادة  إذ تصرف مجلس الأمن دون أن یكون لدیھ تحقق مسبق من -4
مھا محمد الشبوكي، إشكالیات قضیة لوكیربي أمام مجلس الأمن، الدار الجماھیریة : ولتفاصیل أوفى حول القضیة راجع

  . 2000للنشر والتوزیع و الإعلان، الطبعة الأولى، لیبیا، 
5- Nasser Zakr, «  les aspects institutionnels de la cour pénale internationale », J.D.I., n°2, 

2002, p.471.                                                                                                                                                 
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دھا موضوعیا على درجات یجب على مجلس الأمن أن یتحقق من حالة واقعیة یمكن تحدی

، وعلى ھذا الأساس یمكن للمجلس أن یقول أن في مثل ھذه الحالة تم إرتكاب (1)متفاوتة

  .   (2) جریمة أو أكثر من الجرائم المشار إلیھا سالفا

من المیثاق من  39الملاحظ أن تكییف مجلس الأمن لإحدى الحالات الواردة في المادة      

ع لإخطار المحكمة الجنائیة الدولیة أمر لایتحقق في جمیع الحالات، أجل تفعیل الفصل الساب

لأن من المحتمل جدا أن المجلس یمكنھ أن یشتغل بأفعال الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد 

الإنسانیة المرتكبة في وقت السلم على أساس الممارسة الحدیثة لھذا الجھاز، وثمة صعوبة 

تكبة في أوقات السلم من جھة وتھدید السلم والأمن الدولیین في إقامة صلة بین الجرائم المر

وعمل مجلس الأمن، على أن تكون أوقات النزاعات المسلحة وإنھیار . من جھة أخرى

 .(3) النظام الداخلي لدولة معینة المجال الخصب لمثل ھذه الصلة

  الجنائیة الدولیةالوسیلة القانونیة لممارسة مجلس الأمن سلطتھ في إخطار المحكمة : ثانیا
من نظام روما الأساسي أنھا جاءت غامضة في مسألة تحدید ) ب(13یؤخذ على المادة      

، وعلى ھذا الأساس تساءل الفقھ (4)كیفیات إخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة

 .؟"إحالة" من مصطلح) ب(13فماذا تقصد المادة . (5)عن طبیعة شكلیة إحالة مجلس الأمن
أن تكون   وتتعلق الإجابة عن ھذا التساؤل بمعرفة ماإذا كانت إحالة مجلس الأمن تستدعي

  other less formal means)( بسیطة  شكلیات ذات  بواسطة لائحة أو  بوسائل أخرى 

                                                             
ولید فؤاد : س الأمن بتحویل الإختصاص إلى عمل مادي راجعفوجود الواقعة ھو الركن الموضوعي الذي یسمح لمجل -1

، 2005، 1، ع21، مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، مجلد "القیود المفروضة على مجلس الأمن"المحامید ،
  .56ص

2- Flavia Lattanzi, « la compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des 
Etats », R.D.I.P., n°2, 1999, p.441.                                                                                                            

أن الإلحاح على مسألة معرفة ماإذا كان على مجلس الأمن أن یقرر أن حالة من  )Ioannis Prezas( ویرى الأستاذ
من المیثاق وجدت نتیجة لإرتكاب جرائم داخلة في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أو إذا كان من  39حالات المادة 

الضروري أن ترتكب ھذه الجرائم في إطار حالة تھدد موضوعیا السلم لیس مایبرره، في الوقت الذي یتمتع فیھ مجلس 
                    Ioannis Prezas, Op.Cit., p.63 :راجع. الأمن بسلطة تقدیریة واسعة في تكییف الحالات المبررة لتدخلھ

                                       .Flavia Lattanzi, Op.Cit., pp.437, 438: لتفاصیل أوفى حول ھذا الموضوع راجع -3
    
تم تحدید الإجراءات المتبعة في على عكس إحالة الدول الأطراف و المبادرة من مدع عام المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ  -4

  .من نظام روما الأساسي  15و  14إطارھا، بموجب المواد 
، ص 2006، 2، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، ع "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة"یوبي عبد القادر،  -5

217.  
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وإذا كانت اللائحة ھي الشكلیة المطلوبة للإخطار، فالتساؤل یطرح حینئذ حول الطابع 

  (decision)، من نواحي أخرى ھل الأمر یتعلق بقرار ملزم(1)ئحةالإلزامي لمثل ھذه اللا
  .(2)؟(simple recommandation)أو بتوصیة بسیطة 

من الظاھر أن الوسیلة القانونیة التي یخطر على أساسھا مجلس الأمن المحكمة الجنائیة      

إلى عدد من  الدولیة، تكون في شكل لائحة ذات قیمة قانونیة ملزمة، ویعود ھذا الأمر

   .(3)الإعتبارات

یتمثل الإعتبار الأول في كون التوصیة لیس لھا طابع إلزامي، و لاتتفق بذلك مع       

 المنطق المعمول بھ في مجال العدالة الجنائیة الدولیة كما سبق أن أسفرت عنھ الممارسة

مدعي العام ویبدو أن أیة توصیة محتملة یوجھھا مجلس الأمن لل. السابقة لمجلس الأمن

بموجب الفصل السابع من المیثاق، ستقیم بلا شك على أساس أنھا معلومات متاحة حسب 

من نظام روما الأساسي لأغراض تحریك آلیة المبادرة ) 2(15مفھوم المادة 

  .(4)  (proprio motu)التلقائیة

الأعضاء إضافة إلى ذلك إذا سلمنا أنھ من حق مجلس الأمن توجیھ توصیة إلى الدول      

في الأمم المتحدة، والتي تعتبر أطرافا في نظام روما الأساسي، من أجل إخطار ھذه الدول 

، فإنھ لایمكن إسناد ھذا الإخطار لمجلس 14و ) أ(13للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة 

 طارھذا ما سیجعل ھذا الإخطار مفتقرا لأي أثر من الآثار المترتبة على كون الإخ .(5)الأمن

                                                             
1-Ruth B. Philips,” the international criminal court statute: jurisdiction and admissibility”, 

criminal law forum, n°10, 1999, p.72.                                                                                                     
المیثاق لإخطار المحكمة یطرح ھذا التساؤل بإلحاح خاصة أن ضرورة استناد مجلس الأمن إلى الفصل السابع من  -2

  .ومایلیھا 41من المیثاق الباب أمام إتخاذ توصیات أو قرارات وفقا للمادة  39وفقا للمادة  للمجلس الجنائیة الدولیة، یفتح
من مشروع النظام الأساسي للجنة  10بإعتبار المادة  ،لم تكن نتیجة الصدفة) ب(13مع أننا نلاحظ أن صیاغة المادة  -3

 après que la décision à été » المقدم لمؤتمر روما التأسیسي،  تقترح من بین إقتراحات عدیدة عبارةالتحضیریة 
prise (Officiellement)… »  10راجع في نص المادة :  

Rapport du comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, 
A/CONF.183/2/ADD.1, (14 avril 1998), p.34.                                                                                         

غیر أن الملفت للإنتباه ھو أن الموضوع المتعلق بالوسیلة القانونیة المطلوبة لمجلس الأمن لإخطار المحكمة لم یكن محل 
الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي لم تكن صیاغة جدل، على عكس مسائل أخرى متعلقة بدور مجلس 

   .Ruth B. Philips, Op.Cit., p.72    :راجع .لمحادثات معمقة بل أنھا تمیزت بالعجرفة و السرعة  مجالا) أ(13المادة 
 : راجع. وھذا یصدق كذلك على اللوائح المتخذة خارج إطار الفصل السابع من المیثاق -4

Ioannis Prezas, Op.Cit., p.65.                                                                                                                    
5-                                                                                                                                       idem, pp.65,66. 
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  .(1)صادرا عن مجلس الأمن

أما الإعتبار الثاني، فیتمثل فیما إنبثق عن الأعمال التحضیریة، إذ یلاحظ أن معظم مشاریع  

الأنظمة الأساسیة المتعاقبة المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، كانت تستعمل مصطلح 

ذكر ) 1(23دتھ تحاشى في ما 1994، مع أن مشروع لجنة القانون الدولي لسنة "قرار"

ھذا المصطلح واكتفى بالقول أن مجلس الأمن یخطر المحكمة الجنائیة الدولیة متصرفا 

لكن مع ذلك أشارت لجنة القانون الدولي إلى مصطلح . (2)بموجب الفصل السابع من المیثاق

وحسبما وردت الإشارة "  :من المشروع، بالقول أنھ 25في تعلیقھا على المادة  "القرار"
، وفي الحالات التي تمارس المحكمة إختصاصھا بناء على 23بصدد المادة (...)  إلیھ

شرط  "القرار"بالتالي یبدو أن وجود . (3)"  قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع

 23ذكرت بالمادة  لازم لإخطار المحكمة في نظر لجنة القانون الدولي، بما أن ھذه الأخیرة

لإخطار  ملزم مع الإشارة إلى ضرورة تبني مجلس الأمن لقرار في تعلیقھا سالف الذكر،

أضف إلى ذلك أن ھذه اللجنة رفضت إدراج إمكانیة منح الجمعیة . المحكمة الجنائیة الدولیة

لاینبغي " بعبارة أخرى .العامة سلطة الإخطار بسب عدم قدرتھا على اصدر قرارات ملزمة
الجمعیة العامة لاتملك بموجب المیثاق سلطة  لأن) سلطة الإخطار(إدراج مثل ھذا الحكم 

  .(4)"المساس مباشرة بحقوق الدول ضد إرادتھا

متصرفا بموجب "من ھذا المنطلق یمكن القول أنھ لا یوجد الیوم ما یمنع تأویل عبارة      
على أساس المعنى الذي إعتمدتھ لجنة القانون الدولي في مشروعھا لسنة  "الفصل السابع

أن الإتفاق المنظم للعلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة یؤكد  خاصة. 1994

  . (5)ھذا الأمر

إن القول بأن القرار الملزم ھي الوسیلة القانونیة التي بھا یخطر مجلس الأمن المحكمة      

خطار، الأمن  تدبیر الإ الجنائیة الدولیة یجعلنا نتساءل حول الحكم  الذي سیُدخل فیھ مجلس
                                                             

  .47إلى  28صفحة من  ،أنظر في الآثار القانونیة المترتبة على إحالات مجلس الأمن -1
، ..."مجلس الأمن لدى مباشرتھ لعملھ وفقا للفصل السابع قرر إذا"مع الإشارة إلى أن الترجمة العربیة تشیر إلى أنھ  -2

   .نكلیزیة والفرنسیة اللتان أخذنا بھماھذا على خلاف الصیاغتین الإ
  .65تقریر لجنة القانون الدولي، المرجع السابق، ص  -3
  .62نفس المرجع، ص  -4
  .تفاق حول علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة مع منظمة الأمم المتحدةالإمن  17أنظر المادة  -5
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وبعبارة أخرى، في أیة تدابیر من التدابیر المتاحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع 

  .یمكن إدخال إجراء الإخطار؟

غم  التردد من جانب بعض الدول و الفقھ على حد السواء، فإنھ عموما من المسلم بھ       رُ

 41تقع تحت طائلة المادة أن سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

من المیثاق كتدبیر لایستدعي إستخدام القوة المسلحة، الشيء الذي أكدت الغرفة الإستئنافیة 

ولا یوجد . (1)"قضیة تادیش"للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا في 

 .(2)لدولیةمایمنع القول بھذا الشيء بالنسبة لإخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة ا

  الفرع الثاني
  إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة كقید لسلطة مجلس الأمن في الإحالة

تعكس أحكام نظام روما الأساسي فكرة أن لا تتحول المحكمة الجنائیة الدولیة إلى جھاز      

وھذا  قضائي تنتفي فیھ الإستقلالیة و الحیاد أمام حق مجلس الأمن في إحالة الأوضاع إلیھا،

من خلال النص على ضرورة إحترام مجلس الأمن في ممارستھ لھذا الحق بحدود موضوع 

وكذا من خلال جعل إحالاتھ متوقفة على قبولھا من طرف المحكمة  .)أولا(إحالاتھ للمحكمة 

  . )نیاثا( الجنائیة الدولیة

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة" الحالات"تقید مجلس الأمن بإحالة : أولا
من بین الإختیارات التي أعدت على مستوى اللجنة التحضیریة كان الإختیار الذي على      

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  "واقعة"أو "قضیة بعینھا"أساسھ یجوز لمجلس الأمن إحالة 

 سلطة  حقیقیة  وذاتیة  لتوجیھ أصابع  فھذه الھیئة  ستكون لدیھا إذا . "حالة بسیطة"ولیست 

                                                             
 Arret relatif a l’appel de la défence l’exception préjudicielle d’incompetence, le: أنظر -1

procureur C/ Dusko Tadic, Alias « Dule », chambre d’appel, ( 2 octobre 1995), Par. 33, 36.      
 : وراجع حول ھذه القضیة

H. Ascension, A. Pellet, « l’activité du tribunal pour l’ex-Yougoslavie (1993-1995), A.F.D.I, Vol. 
45, N°1, pp.101-136.                                                                                                                                    

فیا وأنظر كذلك في تأكید المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا على توجھ المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلا
  :)kanyabashi( "كانیابشي"قضیةسابقا بشأن شرعیة ھذه المحكمة، في 

Brigitte sterne, « légalité et compétence du tribunal pénal international pour le Rwanda : 
                                       .   in http//R.I.D.I.ORG/Adil’affaire kanyabashi, A.D.I, février 1999,   

غم من أن  -2 یشكك في طبیعة الإخطار كتدبیر من تدابیر الفصل السابع (philipe weckel)  فلیب وكیلالأستاذ ھذا رُ
                 .Ioannis Prezas, Op.Cit., p.65 :راجع. من المیثاق لتفاصیل أوفي حول ھذه المسألة وإنتقاد ھذا الموقف
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في  المذكورة الحالات  للأفراد المشتبھ في مسؤولیتھم عن الجرائم المرتبطة بإحدىالإتھام 

  .(1)من المیثاق 39المادة 

أما في مؤتمر روما التأسیسي، فقد تم الإتفاق على أن مجلس الأمن لھ إمكانیة إخطار      

وكان ھذا  ،"حادث بعینھ"أو  "قضیة"ولیس ب "حالة"المحكمة الجنائیة الدولیة ب

الإقتراح من الولایات المتحدة الأمریكیة، الذي أعد قبلا على مستوى اللجنة التحضیریة 

  . (2)أیضا بخصوص فرض الإحالة بواسطة دولة ما

غم ورود ھذین المصطلحین في مواضیع عدیدة من نظام روما الأساسي أو حتى في        رُ

ویرى . ھما عن بعضھما البعضنظام قواعد الإجراءات والإثبات، فلم یتم تعریفھما لتمییز

یتمیز بأبعاد واسعة  "حالة"في ھذا السیاق أن مصطلح )Rod Rastan( "رود راستون"

، ویظھر في حقیقتھ الحدود التي في إطارھا یحدد "قضیة"وعامة مقارنة مع مصطلح

ووفقا للمحادثات التي تمت . المدعي العام ماإذا كانت ھناك أسباب معقولة لمباشرة التحقیق

كان بنیة تجسید " حالة"على مر التاریخ التفاوضي لنظام روما الأساسي، وضع مصطلح 

  (3).مسرح التحقیقات بأبعاد موضوعیة

ھي النص الفعلي العام الذي " "الحالة"فیرى أن "شریف بسیونيمحمود " أما الأستاذ     
قد تم ) نظاممن ال 5حسب المادة ( یعتقد بموجبھ أن جریمة داخلة في إختصاص المحكمة

لایمكن تفسیر لفظ الحالة ذلك التفسیر المحدود أو الضیق الذي "كما یؤكد أنھ ". ارتكابھا
یعني قیام نزاع بین مجموعة أو فرد أو وحدة عسكریة، أو أن یفسر لیشیر إلى حدث معین 

سوف  المعنى المقصود للفظ حالةھذا "وحسبھ . (4)"إلى السیاق العام للنص  دون الرجوع
  المدعي العام، و  تعریفھ عن طریق یتم  مختلفا من واقعة إلى أخرى، ولكن یجب أن  نیكو

                                                             
1- Flavia Lattanzi, Op.Cit., pp.438, 439.                                                                                                  
ونشیر إلى . 292، ص 2004ط، مصر، .سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، د -2

وكان في مفھوم " وعلقت علیھ اللجنة بالقول" الحالة"قد أخذت بلفظ  1994عھا لسنة أن لجنة القانون الدولي في مشرو
اللجنة أن مجلس الأمن لن یحیل إلى المحكمة دعوى ما بمعنى إدعاء موجھ ضد أفراد معینین بالإسم، بل تتوجب المادة 

تقریر لجنة القانون الدولي، : اجعر...". أن یحیل إلى المحكمة مسألة ما أي حالة ینطبق علیھا الفصل السابع) 1(23
  .62المرجع السابق، ص 

3- Rod Rastan,” what is a case for the purpose of the Rome statute”, criminal law forum, 
n°10, 2005, p.435.                                                                                                                                       

، دار )مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي(محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة  -4
  . 46، 45ص  ، مصر،2004الشروق، الطبعة الأولى، 
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 یخضع للمراجعة القانونیة من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة ومراجعة نھائیة من بالتالي 

  .(1)..."الاستئنافدائرة 
لجنائیة الدولیة لم تفوت فرصة تحدید وتعریف أن المحكمة اإلى ونشیر      

، عالجت فیھ (2)، وأصدرت الدائرة التمھیدیة قرارا ھو الأول من نوعھ"حالة"مصطلح

ولقد وضعت الدائرة التمھیدیة  ."القضیة"و "الحالة"ولأول مرة تعریف وتمییز مصطلحي

الحالات، التي تعرف بصفة عامة " بالقول أن "الحالة"في ھذا الإطار خصائص مصطلح
ییر زمنیة، إقلیمیة وفي بعض الأحیان معاییر بالنظر إلى عدة معاییر تشمل معا

، ترتب إجراءات مقررة في النظام الأساسي من أجل أن یقرر ماإذا كان یجب ...شخصیة
  .(3)"أن تكون حالة معینة محل تحقیق جنائي، و التحقیق في حد ذاتھ

 من الناحیة النظریة واسعا وشاملا،  "حالة"الملاحظ أنھ إذا كان تعریف مصطلح     

فالدائرة التمھیدیة إقترحت مع ذلك تعریفا بسیطا للأخذ بھ على المستوى العملي، بما أنھا 

تستند إلى تصرف دقیق في الإجراءات، بمعنى إصدار مذكرة توقیف أو تكلیف بالحضور، 

  .(4)"قضیة"، ثم لفظ "حالة"فقبل ھذا التصرف یكون من الضروري الحدیث على لفظ 

دون  "الحالات"من حصر موضوع إحالات مجلس الأمن في أما بشأن الدواعي      

، فتتمثل في تفادي تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال كبح سلطة مجلس "القضایا"

" ھو  "الحالات"، لأن حصر إخطار المجلس في (5)الأمن من حمل أفراد محددین أمامھا
المشتبھ في  ینالتصرف تجاه الفاعلوفي  الواقع   ف. الأكثر إلتصاقا بنظام القضاء الجنائي

  لجرائم نوعیة محددة، لایمكن أن یعتمد مطلقا على إختیار سیاسي سواء كان ذلك ارتكابھم

                                                             
 .46، 45ف بسیوني، المرجع السابق، ص یمحمود شر -1
2- décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS1 ,VPRS2, 

VPRS3,VPRS4, VPRS5 , VPRS6, ICC-01/04-101, 17 janvier2006, (ci-après décision).                       
  :ولتفاصیل أوفى حول ھذا القرار راجع

David Lounici et  Damien Scala, « première décision de la Cour pénale internationale relative 
aux victimes : Etats des lieux et interrogations », R.I.D.P, Vol.76, 2007, pp.375- 408.                   

3- décision, par.65.  الفقرة نفسھا أیضا "القضیة"وأنظر في تعریف. 
4- David Lounici et Damien Scala, Op.Cit., pp.386, 387.                                                                       
5-                                                                                                                Ruth B. Philips, Op.Cit., p.72  
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  .(1)"للأمم المتحدة أو لأحد أعضاء المجتمع الدولي االجھاز تابع

یترك إذا ھذا الإختیارالمتبنى للمدعي العام حریة التصرف بتحریك أو عدم تحریك      

جراءات بشأن المتھم إذا أخطرت من طرف مجلس الأمن ھذا من جھة، ومن جھة أخرى الإ

وفي كل ھذا وذاك یعد ضمانة أساسیة لإستقلالیة المدعي . (2)التصرف التلقائيیخول لھ 

  .العام وعبره المحكمة الجنائیة الدولیة

ر مع میثاق الأمم لكن السؤال المطروح في ھذه الحالة ھو ما مدى مطابقة ھذا الإختیا     

 "وقائع محددة"وفي ھذا الصدد یرى بعض الفقھاء أن إحالة مجلس الأمن . المتحدة؟
إذ لایعتقد ھؤلاء الفقھاء ثمة مصلحة إنسانیة من الإنتقائیة التي یقرر ( للمحكمة یتجاوز حتما

. الحدود المفروضة على المجلس بواسطة الفصل السابع) من خلالھا مجلس الأمن تدخلھ

ھذه الحدود تبین في الواقع أن ھذه الھیئة یمكنھا أن تنشغل وتھتم بالحالات فقط ولیست ف

  .(3)الأحداث، و ینشغل بھذه الحالات مسبقا وقبل كل شيء بالتحقق من وجودھا

، التي تشكل بلاغا محددا عن جریمة أو عدة جرائم فردیة، وحتى "واقعة"أما إحالة      

رورة من أجل السلم، لایمكن أن تعتبر تدبیرا لإعادة السلم وإن كانت مرتبطة بحالة الض

یخرج عن نطاق صلاحیات مجلس  (4)لنصابھ أو الحفاظ علیھ، فھي بلاغ ولیست تدبیرا

  . (5)الأمن بموجب الفصل السابع

بغض النظر عن ھذا الرأي، لایوجد مایمنع التساؤل حول إمكان تأثیر قضیة محددة في      

حالة بأكملھا ھي محل دراسة من طرف مجلس الأمن على نحو یعد بعض الأحیان على 

ھذا الأمر في الواقع غیر . (6)إفلات أشخاص معینین من العقاب تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

.  (7)مستبعد على الأقل بالنظر إلى بعض مواقف المجلس في إطار المساءلة الجنائیة الفردیة
                                                             

  . 292لسابق، ص سعید عبد اللطیف حسن، المرجع ا -1
2- Flavia Lattanzi, Op.Cit., p.439.                                                                                                             
 39ة وأنظر في شرط التحقق المسبق من وجود حالة من حالات الماد. 291سعید عبد اللطیف، المرجع السابق، ص   -3

  .ومایلیھا 13الفرع الأول من ھذا المطلب، ص : من المیثاق
  .235، ص2008، 4س، ع.إ.ق.ع.ج.، م"تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"بن عامر تونسي،  -4
5-          Flavia Lattanzi, Op.Cit., p.439.                                                                                                   
6-          Ioannis Prezas, Op.Cit., p.66.                                                                                                     
أن عدم تسلیم الراعیتین  1992لسنة  748أین كیف مجلس الأمن بموجب اللائحة رقم  قضیة لوكیربينشیر مثلا إلى  -7

  =اللیبیتین المشتبھان في حادثة لوكیربي من طرف الحكومة اللیبیة یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، وھذا یستنتج من   
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) 1994(955و) 1993(827إذ أكدت اللائحتان رقم . إلا أن ھذه المواقف غیر ثابتة

المتعلقتان بالمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة القائمة، على فكرة أن مجلس الأمن لایمكن أن 

یھتم بالمساءلة الجنائیة لأفراد معینین، وإكتفت كلا من ھتین اللائحتین بالإشارة إلى أن 

ص المسؤولین عن الجرائم التي تدخل إختصاص المحاكم المذكورة سیكون محاكمة الأشخا

  .(1)في إختصاصھا

في جمیع الأحوال، نجد تحدید مجلس الأمن لھویة شخص أو أكثر لایمس البتة سلطات      

   (2).المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن الأشخاص الذین سیتھمون في نھایة الأمر

 ائیة الدولیةتقید مجلس الأمن بقبول إحالاتھ من طرف المحكمة الجن: ثانیا
قواعد إنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة وقبول  حدد نظام روما الأساسي     

ھا، إذ وضع ھذا النظام الأساسي آلیة لتحدید إختصاص وقبول الدعوى أمامھا، الدعوى أمام

وما یخفف حدة القلق التي تثیرھا قرارات مجلس . سالفة الذكر 13وأشارت إلیھا المادة 

من أنھ لا مجلس الأمن یمتلك سلطة تحدید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أو قبول الأ

الدعوى أمامھا في قرار الإحالة، ولا المحكمة ملزمة بمثل ھذا القرار بل أن ھذه المادة 

إشترطت لكي تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة إختصاصھا على الدعوى المحالة إلیھا من 

تكون تلك الممارسة وفقا للنظام الأساسي لھذه المحكمة، وما یضعھ ھذا  قبل مجلس الأمن أن

النظام الأساسي من قواعد لتحدید إختصاص المحكمة وقبول الدعوى أمامھا، مما یعزز 

  .(3)إستقلالیة ھذه المحكمة ویمنع أیة محاولة للھیمنة علیھا

الدولیة على أساس أنھا  لذلك یجب النظر إلى إحالة مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة     

، (4)تنصرف إلى استرعاء نظر ھذه المحكمة إلى وقوع جریمة تدخل في إختصاصھا

ولایترتب عنھا أي إلتزام على المدعي العام بحكم الواقع لفتح التحقیق، فللمدعي العام في 
                                                                                                                                                                                              

  ). 1992(731قراءة ھذه اللائحة و اللائحة رقم = 
  .أنظر المادة الأولى لكل من النظامین الأساسیین لھذه المحاكم -1
                                                .Ioannis Prezas, Op.Cit., pp.66, 67: لأكثر التفاصیل حول ھذه النقطة راجع -2
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، الطبعة الأولى،  -3

  . 388،398، مصر، ص2008
، 2005لي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، إیتراك للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ع -4

 .133بیروت؛ ص 
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 "لةالحا"الواقع سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر  ملاءمة أو عدم ملاءمة إجراء التحقیق في 
  . (1)التي یحیلھا مجلس الأمن أو تحریك المتابعات الجنائیة

من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالشروع في التحقیق، من بین أمور  53تنظم المادة      

أخرى، سلطة المدعي العام في تقویم المعلومات التي یتسلمھا، ومن ضمنھا ما یحیلھ مجلس 

ما كان لھ أن یبدأ في التحقیق أم لا، ولا تعد إحالة مجلس  إلیھ، وإعتبار إذا قضایا الأمن من

الأمن وحدھا أساسا معقولا للبدء في التحقیق أو متابعة التحقیق، وھو ما یمنح ھذه المحكمة 

ضمانة أكیدة ضد أیة محاولة من قبل مجلس الأمن للھیمنة علیھا في تحدید إختصاصھا و 

  .(2)قبول الدعوى أمامھا

القول مسألة مھمة جدا، تتمثل في قضیة الرقابة على شرعیة إحالات مجلس یثیر ھذا      

الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تدخل بطبیعة الحال في الإطار العام لفكرة 

و المعروف أنَ واضعي میثاق الأمم المتحدة لم . الرقابة القضائیة على قرارات مجلس الأمن

القضائیة على قرارات المجلس المتخذة سندا للفصل السابع من یروا الأخذ بفكرة الرقابة 

أما نظام روما الأساسي، فلم ینص . (3)المیثاق و فضلوا الأخذ بفكرة توزیع الإختصاصات

بصریح العبارة على فكرة رقابة المحكمة الجنائیة الدولیة لمشروعیة قرارات مجلس الأمن 

المبدأ أن تمارس من  ي لاتملك المحكمة فيالمتضمنة إحالة إلیھا لوضع معین، وبالتال

ستكون  بھذا المعنىو. بموجب نظامھا الأساسي الوظائف غیر تلك المنوطة إلیھا صراحة

خلال  ، منالأمن صحة قرارات مجلس على المحكمة الجنائیة الدولیة إمكانیة رقابة

                                                             
1- Doreid Becheraoui, « l’exercice des compétences de la Cour pénale internationale », 

R.I.D.P, Vol.76, p.357.                                                                                                                                 
  .390، 389عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
أشارت محكمة العدل الدولیة إلى ھذا التوجھ في رأیھا الاستشاري المتعلق بالنتائج القانونیة المترتبة على الوجود  -3
لكن ھذا التوجھ لم یمنع محكمة العدل الدولیة من الناحیة العملیة، للنظر في قرارات . لمستمر لجنوب إفریقیا في نامیبیاا

 و  عدیدة تبناھا مجلس الأمن في مناسبات مختلفة من خلال وظیفتھا الإستشاریة أو بمعرض ممارستھا لوظیفتھا القضائیة
 Majouba Saihi, l’interprétation  et le contrôle de la :بشأنھانذكر في ھذا الصدد قضیة لوكیربي أنظر 

légalité des résolutions du conseil de sécurité, mémoire d’obtention du grade de master en 
droit –L.L.M-, faculté des études supérieurs, faculté du droit, université de Montréal, 2005,  

p.92 et s.(حكم    من ذلك .، كما قامت المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بالإجراء ذاتھ في أكثر من قضیة عرضت علیھا
 (Kanyabashi).كانیاباشي و رواندا في قضیة (Tadic)  تادیشالمحكمة الدولیة الخاصة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة 

، مجلة الشریعة والقانون، "ریة القواعد الدولیة الآمرةسلطات مجلس الأمن في ضوء نظ"محمد الخلیل موسى، : راجع
    . 87، 86، ص 2009، 37



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

25 

تتمتع ذه المحكمة نظام روما الأساسي، فھ الممارسة الشاملة لوظیفتھا القضائیة كما حددھا

بصلاحیة النطق بالقانون وتتناول المسائل اللازمة لممارستھا لإختصاصتھا كافة وھذا ما 

ولقد أشار نظام روما إلى ھذا  .(1)بات یعرف في القانون الدولي بإختصاص الإختصاص

تتحقق المحكمة من أن لھا " منھ والتي تنص على أنَ ) 1(19الحل في نص المادة  

  ".  لنظر في الدعوى المعروضة علیھاإختصاصا ل

إذا سلمنا بھذا المبدأ، فھل یمكن تحدید نطاق رقابة المحكمة الجنائیة الدولیة لإخطار      

مجلس الأمن لھا؟ تتعلق الإجابة عن ھذا التساؤل أكثر بحقیقة أن خصوصیة سلطة مجلس 

تمد أساسھ، في الجوھر، الأمن في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة ھي بفعل أنھ نشاط یس

من الفصل السابع من المیثاق وفي الوقت نفسھ ھو منظم بأحكام تضمنھا نظام روما 

وھذا القول یرتب  ).میثاق الأمم المتحدة(الأساسي ، الذي أقام أحال إلى وسیلة إتفاقیة أخرى 

ى قبل كل شيء أن رقابة المحكمة الجنائیة الدولیة على إحالة مجلس الأمن تنصب عل

أمرین، یتعلق الأول بتطابق الإحالة مع نظام روما الأساسي، أما الثاني فیتعلق بشرعیة ھذه 

  . (2)للفصل السابع من المیثاق الإحالة بالنظر

غیر أنھ إذا كان الأمر الأول لایطرح أي إشكال على أساس الإستقلال المؤسساتي      

یخلو من العدید من الإشكالات، إذ وإن كان  للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن الأمر الثاني لا

تطورا غیر قابل في حد ذاتھ للجدل، فإنھ یبقى غامضا بشأن الجوانب التي ستنصب علیھا 

فعلى خلاف . رقابة المحكمة في مثل ھذه الحالة، فماذا للمحكمة أن تراقب في ھذا الإطار؟

أحكام ھذا النظام قابلة لتقییم تطابق إحالة مجلس الأمن مع نظام روما الأساسي أین تكون 

قانوني بأتم معنى الكلمة، یتعذر على المحكمة أن تراقب السلطة التقدیریة الواسعة لمجلس 

من المیثاق، بإعتبار ھذا التحدید تسوده  39الأمن في تحدید الحالات المشار إلیھا في المادة 

كما یطرح . ة في القانونإعتبارات لھا تأثیر على نحو لایمكن معھا التحكم  فیھ بسھول

  الإشكال  بالنسبة  لتقییم  المحكمة   لشرعیة الإحالة  بإعتبارھا  تدبیرا  یتخذه  مجلس الأمن

                                                             
. 89محمد الخلیل موسى، المرجع السابق، ص : أنظر في ھذا. وھذا المبدأ نجده كذلك في إطار محكمة العدل الدولیة -1

 : على ھذا المبدأ )Tadic(شتادیوأنظر كذلك في تأكید المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في قضیة 
Ioannis Prezas, Op.Cit., p.76, note 75.                                                                                                       

2-Ibid.                                                                                                                                                            
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   (1).لحفظ السلم والأمن الدولیین

  الفرع الثالث
تقید مجلس الأمن في ممارسة سلطتھ بالإحالة بإختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الزماني و المادي
ید مجلس الأمن في ممارستة لحق الإحالة، بشرط الإختصاص المادي للمحكمة یتق     

المحالة من " الحالة"الجنائیة الدولیة، الذي مفاده أن تكون الجریمة التي تدخل في إطار

من النظام الأساسي،  05طرف مجلس الأمن في تعداد الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

م ضد الإنسانیة، و جرائم الإبادة الجماعیة، وجریمة وتتمثل في جرائم الحرب، و جرائ

 8و   7و  6فتطبیق المواد  (2)وعلى عكس المشاكل التي تثیرھا جریمة العدوان. العدوان

من نظام روما ) المحددة لجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة(

  .(3)الأساسي لایخضع لأي تحدید خارجي

نلاحظ أنھ إذا كانت مكانة مجلس الأمن تمنحھ صلاحیة إدراج الجرائم التي  بذلك        

یشاء في إختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التي أنشأھا، فإن الوضع لیس كذلك 

مع أن . (4)بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذ لیس لھ توسیع إختصاص ھذه المحكمة

دي كما حددھا نظام روما الأساسي، یشكلُ قیدا على البعض یرى حدود الإختصاص الما

  .(5)سلطة المدعي العام ولا تتعلق بأوضاع إحالات مجلس الأمن

غیر أنھ إذا تدخل مجلس الأمن بتوسیع إختصاص المحكمة المادي، فإنھ یعد تدخلا في      

أضف إلى ذلك  ،الأمور القضائیة لھذه الھیئة القضائیة الدولیة التي  یفترض فیھا الإستقلال

حسب الإتفاق (أن ھذا التدخل خرق في الوقت نفسھ لنظام روما الأساسي واجب الإحترام 

 ، والذي لایمكن  تعدیلھ  إلا )المنظم  للعلاقات بین الأمم المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                             
                                                           .Ioannis Prezas, Op.Cit., p.77 :لتفاصیل أوفى ھذا ھذه المسألة راجع -1
 .158إلى  127من  فحةأنظر في ھذه المشاكل المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص -2
3- Chris Gallavin, “ the security council and the ICC ;delineating the scope of security council 

referrals and deferrals”, New Zealand Armed Forces Law Review, VOL.5, 2005, p.28.                  
فیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في إخلاص بن عبید، آلیات مجلس الأمن في تن  -4

  .203، ص 2008القانون، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
5-Chris Gallavin, Op.Cit., p.28.                                                                                                                  
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  .(1) وفقا للإجراءات المحددة فیھ والمتفق علیھا من قبل الدول الأطراف

لاتتیح لمجلس الأمن توسیع إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ) ب(13وعلیھ فالمادة      

على خلاف ماحددتھ بنود معاھدة روما، من أجل أن یتناسب مع المستجدات التي تطرأ على 

الملاحقة الجزائیة الدولیة كما یرتئ مجلس الأمن، وذلك من خلال إحالة جرائم لم ینص 

. (2)المحكمة أو من خلال التوسیع و الإجتھاد في تعریف ھذه الجرائم إلى 5علیھا في المادة 

و یجب عدم إغفال أن الإحتمال الوارد ضئیل بشأن وجود تفاوت بین القواعد الصارمة 

لنظام روما الأساسي فیما یتعلق بالإختصاص المادي و إرادة مجلس الأمن في توسیع 

وفي ھذا الشأن، لم یقم النظام الأساسي إلا . أخرىالمتابعة الجنائیة الفردیة لأفعال إجرامیة 

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، دون أن یؤدي إلى تجمید حالة القانون  "سبامك"بتكریس

  .(3)في ھذا المجال بإعاقة التطور اللاحق بالعدالة الجنائیة الدولیة

محكمة، فالمادة أما بخصوص تقید مجلس الأمن في إحالاتھ بالإختصاص الزماني لل     

من نظام روما الأساسي تجعل إختصاص المحكمة یتحدد بالجرائم التي ترتكب بعد ) 1(11

ولذلك لایجوز لمجلس الأمن في حال من الأحوال إحالة . بدء تنفیذ ھذا النظام الأساسي فقط

تاریخ دخول نظام روما ( 2002إلى المدعي العام حدثت قبل الفاتح من جویلیة  "أوضاع"

یستدعي أن ینظر  11نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  غیر أن ما). ساسي حیز التنفیذالأ

وتجیز ھذه الفقرة للدولة التي تصبح طرفا في نظام روما الأساسي . بإمعان إلى ھذه المسألة

من النظام ) 3(12أن تقبل وفقا للمادة  126بعد التنفیذ العام لھذا النظام وفقا للمادة 

إختصاص المحكمة فیما یتعلق بجرائم وقعت قبل دخول ھذا النظام حیز التنفیذ الأساسي، 

   (Entrée en vigueur personnelle).  )التنفیذ الشخصي( بالنسبة لھذه الدولة 
الإشارة إلى الآلیة المنصوص علیھا في المادة " وعلى ھذا الأساس ھناك من یرى أن   
  الدولیة صاص  الزماني  للمحكمة  الجنائیة  الإخت  قیود  بین جوھریة  علاقة  ظھر تُ   12

                                                             
  .203إخلاص بن عبید، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2006، بیروت، 1قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط  -2

103 ،104 .  
بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإختصاص ( في ھذا الباب لیس "  من نظام روما الأساسي على 10إذ تنص المادة   -3

ما یفسر على أنھ یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة ) المادي للمحكمة
  .Ioannis Prezas, Op.Cit., p.69                                            : راجع. "بأغراض أخرى غیر ھذا النظام الأساسي
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من وجھة النظر ھذه یمكن تفسیر القیود الزمنیة . لنظام روما الأساسي الإتفاقیة والطبیعة
ككل على أساس أنھا لاتعني إلا نتیجة لازمة لتحاشي خطر تحرك  11التي وضعتھا المادة 

ومن . 12م تحدید ذلك في المادة المحكمة الجنائیة الدولیة دون قبول الدول كما ت
تستبعد تطبیق الشروط المسبقة لممارسة المحكمة لإختصاصھا  12المعروف أن المادة 

  .(1))."ب(13في حالة إحالة بموجب المادة 

لكن لیس أمرا ھینا القول إذا ما كان ھذا التفسیر یتعلق بالفترة الممتدة بین التنفیذ      

و تنفیذه العام فحسب أو بالأحرى یتعلق بجرائم أرتكبت قبل الشخصي لنظام روما الأساسي 

من نظام  13و  12و ) 2(11ویبدو من قراءة المواد . التنفیذ العام لنظام روما الأساسي؟

روما الأساسي، أن ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة على وقائع حدثت بعد دخول نظام 

وبالضرورة قبل التصریح الوارد في المادة  )1(126روما الأساسي حیز النفاذ وفقا للمادة 

غم أن الإشكال یبقى مطروحا بشأن النصوص المذكورة التي لاتشیر . أمر ممكن) 3(12 رُ

إلى ھذه الموافقة الخاصة ذات التطبیق الفوري إلا فیما یتعلق الحالات التي تحیلھا الدول 

تیان على ذكر النظام المطبق الأطراف أو القضایا التي یبادر بھا المدعي العام، دون الإ

  .(2)على ھذه المسألة بخصوص حالة أحالھا مجلس الأمن

) 1(126وبالتالي لایمكن ربط دخول نظام روما الأساسي حیز التنفیذ وفقا للمادة      

ةٍ للالتزام بنظام روما الأساسي، بل على العكس من  بالقبول الشخصي لكل دولة على حِدَ

قیدا لایمكن تجاوزه في جمیع الأحوال، ویشكل نقطة إنطلاق جاھزیة  ذلك یعتبر ھذا التنفیذ

  .(3)على حد السواء المحكمة لممارسة عملھا إزاء الدول أو مجلس الأمن

وفي جمیع الأحوال تبقى الإمكانیة قائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الفظیعة التي وقعت      

، عن طریق إنشاء مجلس الأمن )1(126قبل بدء تنفیذ نظام روما الأساسي بموجب المادة 

 .  لمحاكم جنائیة دولیة خاصة جدیدة لمواجھة مثل ھذه الأوضاع

                                                             
1-Ioannis Prezas, Op.Cit., p.70.                                                                                                                 
2-Gilles Cottereau, « statut en vigueur, la cour pénale s’installe », A.F.D.I, Vol.48, n°1, 2002, 

p.140.                                                                                                                                                            
3-Ioannis Prezas, Op.Cit., p.71.                                                                                                                
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  المطلب الثاني
  الآثار القانونیة المترتبة على إحالات مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة

تضفي خصوصیة سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق على سلطة      

س بالإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة طابعا خاصا، في الأثر الذي ترتبھ على المجل

وفي الدور الذي یمكن لمجلس الأمن أن یؤدیھ  .)الفرع الأول(تطبیق بعض الأحكام الإتفاقیة 

في مجال بالغ الأھمیة لتحقیق المحكمة الجنائیة الدولیة فعالیة أكبر في ممارستھا 

  .)الفرع الثاني(ي مجال التعاون مع ھذه المحكمة لإختصاصھا المتمثل ف
  الفرع الأول

  أثر إحالات مجلس الأمن على تطبیق بعض الأحكام الإتفاقیة لنظام روما الأساسي
سنتعرض ھنا إلى أمرین، یتعلق الأمر الأول بمدى إمكانیة إستبعاد مبدأ التكامل، الذي       

 ).أولا(یة، في سیاق حالة أحالھا مجلس الأمنعلیھ یقوم إختصاص المحكمة الجنائیة الدول

أما الثاني، فیتعلق بإستبعاد الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائیة لإختصاصھا بصدد 

   ).ثانیا( ھذه الحالة

  لمبدأ التكامل مدى شمولیة إحالات مجلس الأمن: أولا
ا لمبدأ التكامل سنحاول أن ندرس في ھذا الإطار خضوع إحالات مجلس الأمن مبدئی    

  .)2(وإمكانیة التخفیف من تطبیق مبدأ التكامل على إحالات المجلس وتجاوزه  )1(

  المبدأ لمبدأ التكامل في خضوع إحالات مجلس الأمن  -1
تشكل علاقة إختصاص مجلس الأمن في تحریك إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة      

ة في بالغ الأھمیة في معرفة ھل یحد إختصاص أھمی (1)بالإختصاص التكمیلي لھذه الأخیرة

  الإحالة المخول لمجلس الأمن من إختصاص السلطات الوطنیة في القیام بدورھا الأصیل في

                                                             
یشیر مبدأ التكامل بصفة عامة إلى النموذج القانوني الذي یحكم العلاقة بین جھة قضائیة دولیة وجھة قضائیة تابعة  -1

متزاحمة للإختصاص إزاء الجرائم وھو یسعى إلى التوفیق كلما كان ذلك ممكنا بین المصادر المتعددة و ال .لدولة معینة
وأستھدف كوسیلة عملیة لتلطیف التناقض الموجود بین مقتضیات سیادات الدول و ضرورة الحاجة إلى جھاز . الدولیة

   :قضائي دولي دائم لوضع حد للإفلات من العقاب في وقت استفحلت فیھ النزعات المسلحة في جمیع أرجاء العالم راجع
Ruth B. Philips, Op.Cit., p.63,64.                                                                                                           

نظام روما الأساسي حاسمة في تكمیلیة المحكمة الجنائیة الدولیة للقضاء  وإن كانت الفقرة العاشرة و المادة الأولى من
  =ساسي لم یورد أي تعریف لھذا المبدأ كمبدأ بل إكتفى بتبیان الجوانب الإجرائیة التي یمكن      الوطني فإن ھذا النظام الأ



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

30 

  .(1)التحقیق و المقاضاة بالنسبة لجرائم النظام الأساسي؟

یبدو أن نظام روما الأساسي قد تحاشى ،على وجھ العموم، منح أولویة الإختصاص      

المحالة من طرف مجلس الأمن، إذ لایوجد أي  "الحالات"اء الجنائي الدولي حتى فيللقض

نص في نظام روما الأساسي یستثني بشكل صریح إحالات مجلس الأمن من تطبیق 

، بل على العكس من ذلك، نجد بعض أحكام ھذا النظام الأساسي (2)مقتضیات مبدأ التكامل

  .  تسري على إحالات مجلس الأمن أیضاتدعم القول أن مقتضیات مبدأ التكامل 

من نظام روما الأساسي المتعلقة بمقبولیة الدعوى، و المادة  17إذ یظھر نصیاَّ المادتین      

المتعلقة بإلتزام الدول الغیر بشأن الطلبات المتعددة المقدمة من طرف المحكمة ) 2(90

ائیة الدولیة لاتتمتع بأیة أولویة إذا الجنائیة الدولیة أو من أیة دولة أخرى، أن المحكمة الجن

عندما تحال ( بالتالي في مثل ھذه الأوضاع . محالة من طرف مجلس الأمن "الحالة"كانت 

تبقى الجھات القضائیة الوطنیة محتفظةً بأولویة ) من طرف مجلس الأمن "الحالة"

ال داخلة في إختصاصھا على إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إذا لم تكن بطبیعة الح

  .(3)المشارة إلیھا سالفا 17إستثناءات المادة 

، والتي على أساسھا )ب)(2(53و ) ب)(1(53إذا إستندنا كذلك إلى نصوص المواد      

ع عام المحكمة الجنائیة الدولیة ماإذا كان سیشرع في مباشرة التحقیقات و  یقرر مدّ

من النظام  17ضاة على ضوء المادة المتابعات، وكذا وجود من عدم ذلك لأساس كاف للمقا

و الدولة (من النظام الأساسي، التي تخول لمجلس الأمن) 3(53الأساسي، ونص المادة 

حق إلتماس الدائرة التمھیدیة أن تراجع قرار المدعي العام القاضي برفض ) المحیلة للحالة

ه، دون أن أعلا) ب)(2(53و ) ب)(1(53مباشرة التحقیقات والمتابعات بموجب المواد 

یستطیع المجلس أن یطلب من المدعي العام نفسھ أن یباشر الإجراءات، فإننا سننتھي إلى أن 

                                                                                                                                                                                              
للحالات المحالة  "بنظام المقبولیة" أساسھا التعامل مع ھذا المبدأ وتدخل ھذه الجوانب  في إطار مایسمى على =

    :راجع .ولتفاصیل أوفي حول مبدأ التكامل. للمحكمة
  .2007ون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، ، القاھرة، خالد عكاب حس

  .359عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
2-Ioannis Prezas, Op.Cit., p.72.                                                                                                                 
3-Mahnoush H. Arsanjani, « the statute of the international criminal court », A.J.I.L., Vol.93, 

n°1, 1999, p.28.                                                                                                                                           
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غم غیاب أحكام صریحة  تدعم  ھذا مبدأ التكامل ینطبق على إحالات مجلس الأمن  أیضا، رُ

  .(1)الأمر

راءات غیر أنھ قد یبدو من غیر السدید أن یبرر تخویل مجلس الأمن سلطة تحریك إج     

المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس أن ھذه السلطة ستجعل مجلس الأمن یستغني عن 

إصدار قرارات جدیدة بموجب الفصل السابع لإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة كما أشرنا 

إلى ذلك سابقا، في وقت سبق لمجلس الأمن أن كرس في قراراتھ المنشئة للمحكمتین 

كل من یوغوسلافیا سابقا ورواندا مبدأ سمو إختصاص ھتین المحكمتین الجنائیتین الدولیتین ل

  .(2)على إختصاص المحاكم الوطنیة

لكن بالنظر إلى أن الجرائم الأكثر فظاعة في حق الإنسانیة ترتكب على وجھ العموم      

ھذه  النظام في الدولة، و یتم التحقیق و المحاكمة في انھیارأو /بالعلاقة مع نزاعات مسلحة و

الجرائم دائما لمصلحة إعادة السلم إلى نصابھ، حفظ السلم وبناء ھیاكل الدولة المعنیة بھذه 

الأوضاع، یبدو أن التبریر لایفي بالغرض في سیاق المحكمة الجنائیة الدولیة، لإعطاء 

إحالات مجلس الأمن نظاما خاصا أو منفصلا على أساسھ ستقوض الأسس القضائیة 

وبالتالي حتى وإن سلمنا بعدم قدرة المحكمة الجنائیة الدولیة على . ةالتكمیلیة للمحكم

تغییرمعاییر ممارسة مجلس الأمن لسلطاتھ بموجب الفصل السابع من المیثاق، فعدم وجود 

معاییر تكمیلیة في إحالات مجلس الأمن سیفضي إلى خطر إعتبار المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .(3) "لمجلس الأمن یةدائمة مؤسسات أداة خاصة"بمثابة 

  عند الإحالة من طرف مجلس الأمن وتجاوزه تطبیق مبدأ التكاملإمكانیة التخفیف من  -2
إن القول بتطبیق مبدأ التكامل على الحالات التي یحیلھا مجلس الأمن، یجب أن لایفھم      

لس الأمن ذلك المفھوم المطلق، إذ بالرجوع إلى أحكام نظام روما الأساسي نجد إحالات مج

من نظام روما الأساسي وعلى أساسھ  18قد أعفیت من الإجراء المنصوص علیھ في المادة 

  یتوجب على المدعي العام  أن یعلم  الدول الأطراف  في نظام روما الأساسي و الدول غیر

                                                             
1-Ruth B. Philips, Op.Cit., p.73.                                                                                                                 
  . من نظامیھما الأساسي على التوالي) 5(8و ) 4(9أنظر المواد  -2
3(permanent institutionnalized sécurity council’s ad hoc-ism) -   ھذا التخوف یعود إلى أن نھج الحلول

  =   على) Ruth Philips( روث فلیبالأستاذ  لایتفق مع مبدأ التكامل، إذ ینصب ھذا الأخیر حسب (ad ho-ism)الخاصة
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الأطراف التي تمارس عادة الإختصاص تجاه الجرائم محل إجراءات المحكمة الجنائیة 

في ضوء المعلومات المتاحة ذلك، وذلك في حالة الأوضاع  در المدعي العامالدولیة إذا ق

من النظام الأساسي، وفي حالة ) أ(13المحالة من طرف الدول الأطراف عملا بنص المادة 

الآلیة الثالثة  مما یجعل. (1) 15و ) ج(13ممارسة المدعي العام لسلطتھ بموجب المادتین

  . یة الدولیة غیر مشمولة بھذا الإجراءلتحریك إجراءات المحكمة الجنائ

ا لاشك فیھ أن فھم الصیاغة التي جاءت بھا المادة       مَّ من نظام روما الأساسي  18مِ

لایتأتى إلا بالرجوع إلى خلفیة وضعھا، لأن تضمین نظام روما الأساسي بھذه المادة جاء 

یعة الحال صدور ھذا وبطب. (2)على إثر إقتراح من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

یبرره، لأنھا أرادت الحصول على ضمانات  الإقتراح من جانب الولایات المتحدة لھ ما

بخصوص عمل آلیتا الإخطار من طرف الدول الأطراف والمبادرة التلقائیة من مدع العام 

م في و بطبیعة الحال لم یكن للولایات المتحدة بصفتھا عضو دائ .(3)المحكمة الجنائیة الدولیة

للمسلك الأول لتحریك "مجلس الأمن، أي مبرر للدفع بإقتراح من ھذا القبیل بالنسبة 
  . (first track) (4)"إجراءات المحكمة

من النظام الأساسي إلا معنى واحد ھو أن إجراء التبلیغ  18یجب أن لا یفھم من المادة      

ع الدول من إعلام المدعي یستبعد إذا كانت الإحالة من طرف مجلس الأمن، دون أن تمن

، على أنھا تحقق أو تجري محاكمات بخصوص الحالة المحالة على )2(18العام وفقا للمادة 
                                                             

 :راجع. یتعلق بالحیاد، الملازم لنھج الحلول الخاصة لمحاكمة جرائم الحربمشكل حقیقي = 
Ruth B. Philips, Op.Cit, pp.65, 66.  

  .من نظام روما الأساسي 18راجع الفقرة الأولى من المادة  -1
2- Mahnoush H. Arsanjani, Op.Cit., p.27.                                                                                               
  :أنظر في ھذا المعنى -3

David J. Scheffer, speech at the international military operations and la conference: US policy 
: www.iccnow.org/ html, February, 23, 1999 in: httpand the international criminal court 

                                                                               .                                                           /Scheffer.html  
مسلكي نظام " لعبارة  )Michael P. Scharf( رفامیكیل شاستخدمنا ھذه العبارة إنظلاقا من إستعمال الأستاذ  -4
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  للتمییز بین الحالات التي تحال) two-track system of jurisdiction( "ختصاصالإ

وبین تلك التي تحال إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف الدول الأطراف أو ) المسلك الأول( من طرف مجلس الأمن
  :راجع .)المسلك الثاني(على أساس المبادرة التلقائیة للمدعي العام 

Michael P. Scharf, « results of the Rome conference », ASIL insight, n°23, august 1998, in: 
                                                                                               .http: www.asil.org/insight23.html       
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أمر یمكن  )Antonio Cassese( أنطونیو كاسیسالمحكمة، فھذا على حد تعبیر الأستاذ 

  .(1))وىالمحددة لمعاییر مقبولیة الدع(من النظام الأساسي  17إستخلاصھ منطقیا من المادة 

من نظام روما الأساسي من الغموض، لأنھ یجیز للدولة ) 7(18لكن لایخلو نص المادة      

من النظام الأساسي أن تطعن  18التي طعنت في قرار الدائرة التمھیدیة على أساس المادة 

، مما یطرح التساؤل إذاً (2)من النظام الأساسي 19في مقبولیة الدعوى على أساس المادة 

ویختلف الأمر . إلى المحكمة في الحالات التي یحیلھا مجلس الأمن 19طبیق المادة حول ت

من النظام الأساسي، لأنھ إذا  18ھنا بحسب التفسیر الذي یعطى للفقرة السابعة من المادة 

كشرط  18تم تفسیر ھذه الفقرة على أساس أنھا تتطلب الطعن المتضمن في المادة 

، فإنھ 19معنیة أن تمارس حقھا في الطعن بموجب المادة ضروري لأن تستطیع الدولة ال

من النظام  19لایمكن لھا، بالأساس، أن تجادل إحالات مجلس الأمن بموجب المادة 

على أساس أنھا تحد إلتجاء الدولة إلى  18الأساسي، أما إذا قرأت الفقرة السابعة من المادة 

  .(3)الطعن المكرر، فالأمر لیس كذلك

من نظام روما الأساسي، فإنھ لا ) 7(18عن أي من ھذین التفسیرین للمادة  بغض النظر  

توجد أیة أحكام تجیز للدولة أن تطعن في مباشرة المدعي العام للتحقیق في حالة ما إذا 

                                                             
  :في ھذا المعنى راجع -1

Antonio Cassese,” the statute of the international criminal court: some preliminary 
reflections”, E.J.I.L, Vol.10, 1999, p.159.                                                                                                  

أویلات إلى درجة أن ھناك من یرى على أساسھا، أن مبدأ التكامل أثارت عدة تعلیقات وت 18وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
لاینطبق على إحالات مجلس الأمن، بإعتبار الدولة المعنیة لایكون لھا أي أساس قانوني للطعن في إختصاص المحكمة 

  :راجع ھذا وتفاصیل أكثر. من النظام الأساسي) 2(18الجنائیة الدولیة بموجب المادة 
Jacob Pichon, « the principle of complimentarity in the case of the Sudanese nationals Ahmad 
Harun and Ali Kushayb before the international criminal court”, I.C.L.R, Vol.8, p.189.                  

أي معارضة لإختصاص المحكمة یجب أن لاتفسر على أنھا أساس تستبعد  18لكن في المقابل ھناك من یرى أن المادة 
لإجراء التبلیغ  18الجنائیة الدولیة لأسباب متعلقة بالمقبولیة في حالة إحالة من طرف مجلس الأمن، إذ أن إستثناء المادة 

فھي لاتستدعي الإشھار الذي ھو سبب . بالنسبة لإحالات مجلس الأمن یجد الحكمة منھ في إفتراض العلم بھذه الإحالات
 Gabriele Della Morte,« les frontières de la compétence de la cour :راجع .التبلیغ في حد ذاتھالإلتزام ب

pénale internationale : observations critiques », R.I.D.P., Vol.73, 2002, p.159.                                   
ولتفاصیل أكثر حول . في تقریرھا للأمین العام الأممي  ذا المعنىلجنة التحقیق الدولیة حول دارفور إلى ھ اتجھتولقد  

  :ھذه المسألة راجع
 S/2005/60 du 1/2/2005., Rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour  

تطعن في مقبولیة یجوز لدولة طعنت في قرار الدائرة التمھیدیة بموجب ھذه المادة أن " على) 7(18تنص المادة  -2
  ."بناء على وقائع إضافیة ملموسة أو تغیر ملموس في الظروف 19الدعوى بموجب المادة 

3-Ruth B. Philips, Op.Cit., pp.81,82.                                                                                                          
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من نظام روما  19ویتبین وفقا للمادة . أحالھا مجلس الأمن على أساس أسباب المقبولیة

فیھا  تطعن في مثل ھذه الإحالة إلا في المرحلة التي تكون الأساسي أنھ لایمكن للدولة أن

  .(1)الدعوى قد عرضت على المحكمة

في سیاق أخر، وإذا كان مبدأ التكامل في المبدأ یشمل إحالات مجلس الأمن كما أسلفنا      

الإشارة إلى ذلك، تتبادر إلى الأذھان مسألة بخصوص معرفة ماإذا كان تصرف مجلس 

الفصل السابع سیكون لھ بعض التأثیر على تقدیر المحكمة الجنائیة الدولیة الأمن بموجب 

لشرط المقبولیة، وإن كان من المؤكد أن مجلس الأمن سوف لن یمدنا بعناصر في مجال 

مبدأ التكامل في قراره المتضمن إحالة وضع معین للمحكمة الجنائیة الدولیة على أساس أن 

غیر أن ھذا لایستبعد إمكانیة أن یقوم . (2)صدد قضیة معینةتقییم ھذا الشرط لایتأتى إلا ب

بالنسبة لدولة  "عدم القدرة" أو" غیاب الإرادة"مجلس الأمن بالأخذ بعین الإعتبار عنصر

من المیثاق وذلك بإستعمال المعاییر  39معینة لتأسیس إحدى الحالات الواردة في المادة 

  .الأساسي لھذا الغرضمن النظام  17الخاصة المتضمنة في المادة 

یستطیع مجلس الأمن مثلا إعتبار جھة قضائیة وطنیة، لھا إمكانیة المتابعة، لاتستطیع      

معالجة كل الجرائم المرتكبة  في مجموعھا، غیر أنھ في جمیع الأحوال لا تشكل تقدیرات 

عن حقیقة  مجلس الأمن أي إلتزام للمحكمة الجنائیة الدولیة، ویجب عدم التغاضي بالإضافة

أن بین إحالة مجلس الأمن للمحكمة و مباشرة المتابعة ضد شخص معین ھناك إحتمال تغیر 

 . (3)الظروف التي على أساسھا بنى مجلس الأمن قراره بالإحالة

إضافة إلى ذلك یسوغ لمجلس الأمن في إطار محاولاتھ لتجاوز مقتضیات مبدأ التكامل       

، إلى تضمین قراره بالإحالة أحد البنود (4)یة القانونیة البحتةأن یعمد، على الأقل من الناح

التي تتطلب من الدول الإمتناع عن التدخل في الحالة المعروضة أو  إتیان  تصرفات  معینة 

سیؤدي بالمحكمة الجنائیة الدولیة إلى القول بتحقق إستثناءات المادة  ، على نحو(5)بشأنھا
                                                             

1-Ruth B. Philips, Op. Cit, pp.81, 82.                                                                                                        
2- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.73.                                                                                                                
3- ibid.                                                                                                                                                            
یتعھد أعضاء الأمم المتحدة "  :والتي تنص على من المیثاق 25خاصة أن ھناك إمكانیة قانونیة واردة بموجب المادة  -4

  ."بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا وفق ھذا المیثاق
  .360عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -5
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ن في ھذا الصدد أن نشیر إلى قضیة لوكیربي ویمك. من نظام روما الأساسي 17

على ) 1992(731المشھورة، إذ قام مجلس الأمن في ھذه القضیة بإصدار اللائحة رقم 

أساس الفصل السادس من المیثاق، والتي في مضمونھا یطلب مجلس الأمن من السلطات 

ئحة رقم كما أصدر اللا. 1988اللیبیة بتسلیم المشتبھ فیھم في حادثة لوكیربي سنة 

متصرفا ھذه المرة على أساس الفصل السابع من المیثاق، وأكد فیھا على ) 1992(748

  .(1))1992(731الطلبات المتضمنة في اللائحة رقم 

 aut( "إلتزام التسلیم أو المحاكمة"تعمد مجلس الأمن بمثل ھذه الطلبات إستبعاد مبدأ      

dedere aut judicare (وفقا لإتفاقیة موریال لسنة  ت اللیبیةالذي تمسكت بھ السلطا

ن الطیران المدني أمام محكمة العدل محول الأفعال غیر المشروعة الموجھة ضد أ 1971

، وبالتالي منع مجلس الأمن الجماھیریة اللیبیة من متابعة و محاكمة المسؤولین (2)الدولیة

 مل في طیاتھا إجابة شافیةغیر أنھ لیس من الجلي القول إذا كانت ھذه الممارسة تح .بنفسھا

  . (3)وحاسمة لما أثیر سابقا

في جمیع الأحوال یجب على مجلس الأمن أن یأخذ في الحسبان، عند إحالة حالة معینة       

مقتضیات مبدأ التكامل، وھذا للحیلولة دون إنكار إحالتھ ھذه في مرحلة دراسة مقبولیة 

ولا یكون . (4)إخلال بسلطة المجلس ذاتھ الحالة المحالة من طرفھ وما یترتب عن ذلك من

أمام مجلس الأمن من أجل تجاوز مبدأ التكامل كلیةُ، إلا وسیلة واحدة ھي إنشاء محاكم 

  .(5)جنائیة دولیة خاصة تضمن لھ أولویة إختصاص ھذه المحاكم على المحاكم الوطنیة

  
  

                                                             
  .وما یلیھا 30مھا الشوكي، المرجع السابق، ص : لتفاصیل أوفي حول ھذین القرارین راجع -1
ولتفاصیل أكثر حول أمر محكمة العدل الدولیة الصادر في . 1992مارس  3بعد رفھا لدعوى أمام ھذه المحكمة في  -2

 :راجع 1992أفریل  14
Jean Chappez, «questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 
1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie(Jamahirya arabe libyenne contre les états 
unies et Jamahirya arabe libyenne contre Royaume-Uni), mesures conservatoires, 
ordonnance du 14 avril 1992 », A.F.D.I., Vol. 38, n°1, pp. 468-479.                                                    

        .Ioannis Prezas, Op.Cit., pp.74, 75 : یھاو التعلیق عل أنظر في الإحتمالات التي تطرح في مثل ھكذا حالة -3
  .397، 396سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص  -4
5- Ruth B. Phillips, Op.Cit., p.73.                                                                                                               
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یة لإختصاصھا وإحالات إستبعاد الشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائیة الدول: ثانیا
   مجلس الأمن

نظام روما الأساسي على مبدأ أساسي في  أكدت الفقرة الأولى والعاشرة من دیباجة     

وتم التأكید علیھ في . (1)القانون الدولي للمعاھدات، یتمثل في مبدأ الأثر النسبي للمعاھدة

، 4الثانیة من المادة  مواضع أخرى من ھذا النظام الأساسي، نذكر في ھذا الصدد الفقرة

وھكذا . من نظام روما الأساسي12والفقرة الأولى من المادة  11والفقرة الثانیة من المادة 

نجد معاھدة روما كغیرھا من المعاھدات المنشئة للمنظمات الدولیة تخضع لمبدأ الأثر 

اف في ھذا النسبي للمعاھدة، فیبقى وجودھا المستقل غیر نافذ في مواجھة الدول غیر الأطر

الإتفاق، والتي تظل غیر ملزمة بھا طالما لم تعبر عن إرتضائھا الإلتزام بمقتضیات ھذه 

المعاھدة بواسطة وسائل تعبیر الدولة عن إرتضائھا الإلتزام بالمعاھدة المعروفة في القانون 

لھ  وبالتالي یمكن القول أن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیس. (2)الدولي للمعاھدات

  . طابع العالمیة في الجرائم الداخلة في إختصاصھا المادي

من نظام روما الأساسي أن إختصاص المحكمة یقوم على  12إذ یتضح من المادة      

فلا یمكن للمحكمة أن . معیارین قانونیین، معیار الإقلیمیة ومعیار جنسیة مرتكب الجریمة

، وفي الجرائم المرتكبة على (inter partes)تمارس إختصاصھا إلا فیما بین الأطراف 

غیر أن ھذا الأمر لم یمنع نظام . (3)أقالیم الدولة الأطرف أو من طرف رعایا ھذه الدول

 (technique nouvelle)(4) مبتكرة روما الأساسي من وضع آلیة أقل مایقال عنھا أنھا

  . لیشمل إختصاص المحكمة دولا غیر الأطراف

                                                             
 23من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات التي تبرمھا الدول المتبناة في  34كریس ھذا المبدأ العرفي نص المادة راجع في ت -1

  . 1969ماي 
  .من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، نفس المرجع 11أنظر في ھذه الوسائل المادة  -2
3- Samuel Dimuene Paku Diasolwa, l’exercice de la compétence universelle en droit pénal 

international comme alternatives aux limites inhérentes dans le système de la cour pénale 
internationale, mémoire de maitrise en droit international, université du Québec a Montréal, 
octobre 2008, p. 128.                                                                                                                                 

( ھذا لأن ھذه الآلیة لاتدخل في الإستثناءات المعروفة في القانون الدولي للمعاھدات الواردة على مبدأ نسبیة المعاھدات  -4
ھذا على عكس إمتداد إختصاص المحكمة إلى دولة غیر طرف  ،)لقانون المعاھداتمن إتفاقیة فیینا  38إلى  34المواد من 

الأساسي، إذ الأمر روما من نظام ) 3(12في نظام روما الأساسي إذا قبلت ھذه الدولة إختصاص المحكمة بموجب المادة 
 =:                                     عفي ھذا المعنى راج. من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 35ھنا یدخل في مفھوم المادة 
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ل أن الحالات التي یحیلھا مجلس الأمن للمدعي العام تعفي المحكمة وھذه الآلیة ھي بفع     

لأن قراءة المواد . الجنائیة الدولیة من دراسة تحقق الشروط المسبقة المشارة إلیھا سابقا

من النظام الأساسي في آن واحد یظھر لنا أن إحالات مجلس ) 2(12و المادة ) ب(13

 13من المادة ) ج(و) أ(تشیر إلى الفقرة) 2(12مادة الأمن غیر مقیدة بالشروط المسبقة، فال

والمتعلقة بآلیة الإحالة من طرف الدولة الأطرف وآلیة التصرف التلقائي، ولذلك وبمفھوم 

المتعلقة بالحالات التي یحیلھا مجلس الأمن،  13المخالفة إستبعدت الفقرة الثانیة من المادة 

ا یعطي لمجلس الأمن التصرف دون الإكتر اث إن كانت الدولة طرفا في نظام روما ممّ

  . (1)الأساسي، أو إن كانت قد قبلت إختصاص المحكمة وفقا لنظام روما الأساسي

یمكن للبعض أن یحتج على أن ھذا الأمر یخالف القواعد العامة للقانون الدولي       

فصل للمعاھدات، غیر أنھ یجب عدم التغاضي عن حقیقة أن مجلس الأمن یستند إلى ال

السابع في إخطاره للمحكمة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى عن مبدأ أساسي ھو مبدأ سمو 

الإلتزامات القانونیة الواردة في میثاق الأمم المتحدة على باقي إلتزامات القانون الدولي وفقا 

وبالتالي تشكل إحالة مجلس الأمن إستثناء على مبدأ الأثر النسبي . من المیثاق 103للمادة 

معاھدات، وتبین إلى حد ما سمو منظمة الأمم المتحدة كجھاز شبھ إتحادي للمجتمع الدولي لل

  .(2)على جھات قضائیة منشأة على أسس خاصة

في جمیع الأحوال، لایمكن أن نجادل في مثل ھذا الاستثناء في الوقت الذي لاأحد على       

ء  محاكم  جنائیة  دولیة  خاصة  العموم یجادل إمكانیة مجلس  الأمن  القانونیة  في إنشا

  بصفة انفرادیة وحتى منحھا إختصاصات أوسع بكثیر من التي حددھا نظام روما  الأساسي، 

                                                                                                                                                                                              
= Aziz Mbaye, « la convention de Rome du 17 avril 1998 instituant la cour pénale 
internationale : entre originalité et compromis », cahiers rémois d’études internationales, 

                                                   atigies.iris.france.org.str-reimswww.affaires In:n°4, 2001, p.12.   
1-  Daniel D. Ntanda Nserko, « the relationship between the international criminal court and 

the United Nations security council », Z.I.S., Vol.13, 2007, p.501.                                                     
2- Voir : entretien avec Pierre-Marie-Dupuy, la genèse de la cour pénale internationale in : 

            .                                                                                                         www.pierre mari dupy.org  
تضمنھ نظام روما الأساسي بإعتباره معاھدة كباقي  الاستثناءوالملاحظ أن التساؤل یبقى مطروحا بالنظر إلى أن ھذا 

المعاھدات في القانون الدولي، بمعنى أخر تضمنتھ قاعدة بالأساس إتفاقیة تستھدف توسیع إختصاص المحكمة الجنائیة 
  :راجع. طة  قرار صادر عن مجلس الأمنالدولیة لیشمل دول غیر أطراف بواس

Ioannis Prezas, Op.Cit., p.68.                                                                                                                    
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وبالتالي إذا بادر مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من المیثاق، باللجوء للمحكمة 

دة السلم لنصابھ أو حفظھ الجنائیة الدولیة، فھذا یندرج بالتأكید تحت غطاء بدایة عملیة إعا

لذلك لایمكن أن نتصور إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إلا في الدرجة . أو التحضیر لھا

نفسھا مع المعترف بھ للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المنشأة بواسطة قرار من مجلس 

  .(1)الأمن

ا فالمعیار القانوني المطبق من أجل أن تمارس المحكمة       الجنائیة الدولیة إختصاصھا  إذً

المحالة من طرف مجلس الأمن لا یرتبط بالمعاییر التي حددھا نظام روما  الإحالاتفي حالة 

وإنما یرتبط بمعیار أخر ھو معیار حفظ السلم و الأمن ) معیار الإقلیمیة و الجنسیة(الأساسي 

  .  (2)الدولیین

بقة في إحالات مجلس الأمن أثرا إیجابیا على الملفت للإنتباه أن لاستبعاد الشروط المس      

تفعیل ممارسة المحكمة لإختصاصھا، لأن معظم نزاعات العالم المعاصر ھي ذات طابع 

وبالتالي أنیط مجلس الأمن بمسؤولیة ). مما یجعل دولة الإقلیم و الجنسیة یتزامنان(داخلي، 

یة الدولیة، فھو الوحید الذي كبیرة في المتابعة الجزائیة الدولیة أمام المحكمة الجنائ

بإستطاعتھ تفعیل إختصاص المحكمة في جمیع الأحوال التي لم تعبر فیھا الدولة، التي یدور 

وعلى ھذا . في إقلیمھا النزاع غیر الدولي، عن إرتضائھا الإلتزام بنظام روما الأساسي

ط المحكمة الأساس سیكون دور مجلس الأمن أساسیا، خاصة في السنوات الأولى من نشا

إذ من السھولة أن نتصور أن الدول التي ستوقع على نظام روما الأساسي ( الجنائیة الدولیة 

في جعل ھذا  (3))لیست الأكثر عرضةًّ لإرتكاب الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة

 . التوسیع شكلاً معیناً من عالمیة المحكمة
                                                             

1-                                                                                                         André Dulait, Op.Cit.   
من المشروع تجیز  23وقد أشارت لجنة القانون الدولي في مشروعھا لنظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة، أن المادة  

من  21لمجلس الأمن أن یبادر بالجؤ إلى المحكمة مستغنیا عن شرط قبول الدولة لإختصاص المحكمة بموجب المادة 
من المشروع، معللةّ ذلك بالعلاقة مع قدرة مجلس الأمن بإنشاء  35المشروع وعن شرط إیداع شكوى بموجب المادة 

راجع تقریر لجنة القانون الدولي أعمال دورتھا السادسة و الأربعین، المرجع . محاكم جنائیة خاصة ذات إختصاص واسع
  .63السابق، ص 

2- Aziz Mbaye, Op.Cit., 12.                                                                                                                        
3-Gabrielle Della Morte, Op.Cit., p.44.                                                                                                 

لن تتمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من " أنھ) Luigi Condorelli( لویجي كوندورليھذا السیاق یقول الأستاذ وفي 
   =في المستقبل، عما یقترفونھ من مجازر في   (Pinochet)و بنوشي Pol Pot) (أمثال بول بوت محاكمة أشخاص من
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تبعاد معیاري الإقلیمیة والجنسیة في إذا كان نظام روما الأساسي صریحا بشأن إس      

حالة الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن، فالوضع غیر ذلك بخصوص أثر إخطار مجلس 

وفقا لمفھوم  "النظام الخاص لجرائم الحرب" الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة على تطبیق

 "ر الإخراجبنظام إختیا"، فھل الاستفادة مما یسمى (1)من النظام الأساسي 124المادة 
)opting-out(،  الذي في الأساس یھدف إلى تضییق قبول الدولة إختصاص المحكمة

المادي بصفة مؤقتة، یجیز للدولة المتمسكة بھ أن تدفع بھ حتى في الحالات التي یحیلھا 

مجلس الأمن؟ ویبدو أن الإجابة ھي بالضرورة دون أدنى شك بالسلب، على نحو لایوجد 

یمنع إعتبار الدولة المتمسكة بھذا النظام على أنھا دولة غیر طرف فیما أي شيء في الواقع 

  . من نظام روما الأساسي 124یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیھا في المادة 

إذ أنھ في الوقت الذي استبعد نظام روما الأساسي شرط قبول دولة الإقلیم ودولة      

الات التي یحیلھا مجلس الأمن، یرى على العموم لإختصاص المحكمة في الح الجنسیة

من غیر المعقول أن لانطبق ھذا الحل على  )Ioannis Prezas( یوانیس بریزاس

  .   الذي ھو محل التساؤل ھنا ،(2)فرض أقل أھمیة

 الفرع الثاني
  إنعكاسات إحالات مجلس الأمن على التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة

قام الأول أھمیة إحالات مجلس الأمن في إلتزام الدول بالتعاون مع سنعالج ھنا في الم    

، ثم الدور الرقابي لمجلس الأمن في إمتناع الدول عن التعاون مع المحكمة )أولا(المحكمة 

  .)ثالثا(، وأخیرا قوات حفظ السلم كآلیة فعالة في مجال التعاون مع المحكمة )ثانیا(
                                                                                                                                                                                              

ام من تلقائي نفسھ، ولا بإخطار من دولة طرف في حق شعوبھم على الإقلیم الوطني، لا بمبادرة من المدعي الع= 
النظام الأساسي، إذا ما أولت دولھم عنایة على ألا تصادق على النظام الأساسي، ماعدا بالتأكید إمكانیة إخطار المحكمة 

  : راجع". في مثل ھكذا حالة من طرف مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من المیثاق
Luigi Condorelli, « la Cour pénale internationale : un pas de géant (pourvu qu’il soit 
accompli…) », R.G.D.I.P., n°1, 1999, p.16.                                                                                                

، یجوز للدولة، عندما تصبح طرفا في ھذا النظام 12من المادة  1بالرغم من أحكام الفقرة "على 124تنص المادة  -1
الأساسي أن تعلن عدم قبولھا إختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان ھذا النظام الأساسي علیھا، وذلك 

لدى حصول إدعاء بأن مواطنین من تلك الدولة قد إرتكبوا جریمة من  8فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیھا في المادة 
تلك الجرائم أو أن الجریمة قد أرتكبت في إقلیمھا، ویمكن في أي وقت سحب ھذا الإعلان الصادر بموجب ھذه المادة، 

ولتفاصیل أوفى . ."123من المادة  1الذي یعقد وفقا للفقرة  الاستعراضيویعاد النظر في أحكام ھذه المادة في المؤتمر 
  . ومایلیھا 267المرجع السابق، صسعید عبد اللطیف حسن، : حول ھذا النظام راجع

2- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.71.                                                                                                                
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  ي تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیةأھمیة إحالات مجلس الأمن ف - أولا 
یعتبر تأثیر إحالات مجلس الأمن على تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة مسألة      

تطرح أھمیتھا أكثر في إطار تعاون الدول غیر الأطراف مع ھذه المحكمة، على أساس أن 

لأساسي لم تورد أي تمییز بین من نظام روما ا 86الأحكام العامة المتضمنة في المادة 

من النظام الأساسي  86والمادة . الآلیات الثالثة لتحریك إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

تعالج مسألة تعاون الدول غیر ) 5(87، تركتا بذلك المادة (1)تخص الدول الأطراف فقط

الدول غیر  "تدعو"الأطراف مع المحكمة، والتي سمحت للمحكمة الجنائیة الدولیة أن 

 "یدعو" وكما یبدو فلفظ. فحسب "ترتیب خاص"الأطراف لتقدیم المساعدة على أساس 
  .(2)"الطبیعة الإرادیة"یُدخل تعاون الدول غیر الأطراف في الفئة القانونیة للتعاون من 

مسألة حساسة جدا، إذ جعلت إلتزام الدول غیر الأطراف ) 5(87تثیر صیاغة المادة       

فھل . ت التي یحیلھا مجلس الأمن أمرا مرھونا بعقد إتفاق خاص مع المحكمةفي الحالا

أثر بشأن تعاون الدول غیر الأطراف  في  لأي یمكن القول أن إحالات مجلس الأمن تفتقر

  .الإجابة ھنا ستكون حتما بالسلب. ظل غیاب مثل ھذه الأدوات الإتفاقیة؟

الدول یقع علیھا إلتزام التعاون التام مع فمن جھة، لایضیف جدیدا القول أن كافة      

المحكمة الجنائیة الدولیة في الحالات التي یحیلھا مجلس الأمن للمدعي العام، انطلاقا من 

، ومن جھة 3))ب(13أساس المجلس القانوني في إعتماده لقرار الإحالة بموجب المادة 

ذه الإجابة، لأنھ یجوز أخرى نجد نظام روما الأساسي یمكن أن یحمل في حد ذاتھ مثل ھ

أي أساس " أن تدعو دولة غیر طرف لتقدیم المساعدة على) 5(87للمحكمة وفقا للمادة 
، ومثل ھذه العبارة یمكن بالفعل أن تشیر إلى حالة الإلتزام الذي یفرضھ "مناسب أخر

  . (4)مجلس الأمن على نحو مباشر بموجب الفصل السابع من المیثاق
                                                             

    .  على عاتق جمیع الدول الأطراف للتعاون مع المحكمة عاما التزاماتضع ھذه المادة  -1
2- Zhu Wenqi, « on co-operation by states not party to the international criminal court”, 

I.R.R.C, Vol.88, n°861, p.98.                                                                                                                        
 : في" علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن"اقورا، محمد ھشام م -3

                               .Http: www. Aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php? itemid=277  
4- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.79.                                                                                                       

بالإضافة إلى أنھ لایوجد مایمنع مجلس الأمن من التدخل، في الوقت الذي یجوز لھ یشمل إحالاتھ دولا غیر أطراف في 
  .نظام روما الأساسي
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ذه لایمكن إستبعاد إمكانیة تضمین مجلس الأمن القرار المتضمن من وجھة النظر ھ     

الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بندا یقضي بإلتزام جمیع الدول الأعضاء في منظمة 

الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، بغض النظر عن كون ھذه الدول 

طراف فیھ، مما یجعل جمیع أحكام نظام روما أطرافا في نظام روما الأساسي أم غیر أ

الأساسي في مجال التعاون نافذة، بحكم الواقع، وحتى بحكم القانون، في مواجھة جمیع 

 . (1)الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

غیر أن مثل ھذا البند لاینشئ مادیا أي إلتزام جدید على عاتق الدول الأطراف، لا لشيء     

وتعكس ھذه  . (2)الأخیرة تم فرضھ في نظام روما الأساسي في حد ذاتھإلا لأن سلوك ھذه 

مجلس الأمن الحاسم المحتمل في مجال تعاون الدول غیر الأطراف مع  الإمكانیة حقا دور

المحكمة، وبالأخص أنھ یمكن أن نتصور على سبیل المثال تواجد رعایا دول لم تصادق 

. كمة إجراءات ضدھم في إقلیم دولة غیر طرفعلى نظام روما الأساسي، الذین تتبع المح

  .أفلا یشكل ھذا الأمر فعلا قیدا على الصیرورة العادیة لإجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة؟
                                                             

1- Eric David, «l’avenir de la cour pénale internationale », in: Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen(sous dir.), Un siècle de droit international humanitaire, bruylant, Belgique, 
2001, p.195.                                                                                                                                                 

بین ثلاثة احتمالات ممكنة في تعامل مجلس الأمن مع مسألة التعاون مع  )Goran Sluiter(قیرون سلویتریز ولقد م
للمحكمة مع وصف كامل لھذه الحالة في القرار المتضمن الإحالة،  "حالة"فیمكن لمجلس الأمن أولا أن یحیل. المحكمة

اون وفقا لنظام روما الأساسي، مما یعني على سبیل المثال في ھذه الحالة سیتعامل مع مسألة التع. دون أي تفاصیل أخرى
ویمكن لمجلس الأمن في المقام الثاني، وھو الإحتمال . أن الدول غیر الأطراف غیر ملزمة بتقدیم أي مساعدة للمحكمة

میع أعضاء الأمم أو ج -الأكثر ورودا، أن یقرر في القرار المتضمن الإحالة وفقا للفصل السابع من المیثاق أن جمیع الدول
وفي مثل ھكذا وضع یشكل القرار وبشكل . سوف تتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنظام روما الأساسي -المتحدة

غیر مباشر میثاق الأمم المتحدة، الأساس القانوني للالتزام بالتعاون بخصوص جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
سبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة و غیر الأطراف في نظام روما الأساسي منحصرا في وسیكون ھذا الإلتزام بالن

الحالة التي أحالھا مجلس الأمن، ومجال إلتزام التعاون ھنا لایختلف على إلتزام التعاون الذي یقع على عاتق الدول 
ولذلك یمكن تطبیق أسباب رفض . ي العامالأطراف في حالة الإحالة من طرف الدول الأطراف أو التصرف التلقائي للمدع

ویمكن لمجلس الأمن في . التعاون المحددة في النظام الأساسي على الدول غیر الأطراف وبالتالي یمكن لھا أن تدفع بھا
یجب أن یكون الأخیر أن یقرر، من منطلق إعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابھ، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

أسباب ) أو بعض منھا(تام بالتعاون مع المحكمة، ولكي یكون أكثر وضوحا، یمكن لمجلس الأمن أن یقرر أن یھا إلتزامعل
ویبدو أن ھذه الحالة بعیدة الإحتمال على . رفض التعاون المحدد في النظام الأساسي لاتطبق على أعضاء الأمم المتحدة

ظام تعاون جدید، الذي من الممكن أن یطرح إشكالیة التوفیق مع أساس أن ھذا الأمر یتطلب من مجلس الأمن وضع ن
الإطار القانوني الذي تعمل على ضوئھ المحكمة، ویمكن إعتباره تدخل غیر مرخص بھ في التطبیق العملي لنظام روما 

 Goran Sluiter, « the surrender of war criminals to the international criminal: راجع. الأساسي
Court », LOY.L.A.INTER’L& COMP. L. REV., vol.25, 2003, note 17, p.610.                                          

  2- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.79.                                                                                                            
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  الدور الرقابي لمجلس الأمن في حالة إمتناع الدول عن التعاون -ثانیا 
یمكن أن یواجھھا  أظھرت تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المعوقات التي     

المحكمة الجنائیة الدولیة  اصطدمتو  .النشاط القضائي لھذه المحاكم في مجال تعاون الدول

الخاصة بیوغوسلافیا سابقا في العدید من الأحیان بحالات عدم تعاون دول یوغوسلافیا سابقا 

كمة الجنائیة ونعتقد أن ممارسة المح. (1)في وقف أو تسلیم المجرمین المتواجدین في أقالیمھم

الدولیة لنشاطھا القضائي سیصطدم حتما بمعوقات مماثلة على الأقل إذا سلمنا بتصریحات 

المدعي العام حول افتقار المحكمة للتعاون من جانب الدول في السنوات الأولى لوجود ھذه 

  .  (2)المحكمة

مة دور یمكن من ھذا المنطلق، سنكون أمام حتمیة التساؤل حول معرفة ماإذا كان ث     

لمجلس الأمن أن یؤدیھ في الأوضاع التي یحیلھا ھذا الجھاز، عندما تمتنع الدول الأطراف 

عن التعاون مع المحكمة بخصوص أنشطة قضائیة  منھا وغیر الأطراف على حد سواء،

  . ذات صلة بموضوع الإحالة ھذه الأوضاع

لمجلس الأمن دورا في الحالات لم یغفل نظام روما الأساسي في الواقع على أن یحفظ      

من ھذا النظام ) 7(87التي تواجھ فیھا المحكمة حالات عدم التعاون، إذ تقضي المادة 

دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما  امتثالفي حالة عدم " الأساسي على أنھ 
ا بموجب یتنافى وأحكام ھذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفھا وسلطاتھ

إلى مجلس ... ھذا النظام، یجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بھذا المعنى وأن تحیل المسألة
وللمحكمة كذلك أن تخطر  ،"الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

  مجلس الأمن في الحالات التي یحیلھا ھذا الأخیر في  حالة إمتناع دول غیر أطراف، عقدت 

                                                             
براءة منذر : أنظر في العدید من الأمثلة لحالات عدم التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا -1

، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة و الأمن في )دراسة مقارنة(كمال عبد اللطیف، علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة 
  .1، ھامش 34، ص 2007 12إلى  10الطفیلة التقنیة، من  عالم متغیر الذي تعقده جامعة

 : أنظر في مثل ھذه التصریحات مثلا  -2
Septième réunion d’information de la Cour pénale internationale a l’adresse du corps 
diplomatique, recueil de déclarations, Bruxelles, 29 juin 2006, pp.6, 7.                                          

وأنظر حول المشاكل العملیة التي واجھت وتواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة في إحدى الأوضاع المحالة علیھا ھو الوضع 
  . 81 -75في دارفور المطلب الثاني من المبحث الثاني من ھذا الفصل، ص 
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صا أو إتفاقا مع المحكمة بخصوص الطلبات المقدمة من المحكمة محل الإمتناع ترتیبا خا

سبق للمحكمة الجنائیة ) 7(87والملاحظ أن الأداة التي تضمنتھا المادة . (1)عن التعاون

في قرار صادر عن الغرفة الإستئنافیة في  فعلیا  الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا أن قضت بھا

  . Blaskic( (2)(بلاسكیشقضیة 

وقد رأت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغوسلافیا سابقا أن ضرورة إخطار      

مجلس الأمن بحالات عدم التعاون یعود إلى عدم إختصاص ھذه المحكمة في القضاء 

  .  وھذا الأمر یصدق على المحكمة الجنائیة الدولیة أیضا. (3)بعقوبات في مواجھة الدول

مة الجنائیة الدولیة قبل إخطارھا لمجلس الأمن بحالة عدم التعاون أن یجب على المحك      

من حالة عدم الإمتثال، تتخلف ) constater(بالتحقق والتثبت ) 7(87تقوم وفقا للمادة 

فیھا الدولة الطرف في الإستجابة لطلبات التعاون الموجھة من طرف المحكمة الجنائیة 

ولا تتوقف أھمیة مثل ھذا الإجراء في كونھ شرطاً . يالدولیة بما یخالف نظام روما الأساس

جوھریاً لإخضاع حالة عدم الإمتثال لمجلس الأمن فحسب، بل في إعتباره كتصرف یثبت 

. (4)عمل غیر قانوني لدولة غیر متعاونة یمكن أن یدفع الدولة إلى إحترام إلتزام أخلت بھ

ع من العقوبة مستندین في ھذا على ومن وجھة النظر ھذه یمكن إعتبار إجراء الإثبات كنو

ما أكدتھ تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة، التي ھي في الواقع مصدر الإجراء المتضمن في 

، إذ أكدت الغرفة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في )7(87المادة 

الأمن یعبر عن شكل أن إجراء الإثبات لإخطار ھذه المحكمة لمجلس  "بلاسكیش" قضیة

  .(5) معین للجزاء دون أن یعتبر إخطار مجلس الأمن كجزاء ذي طابع عقابي

                                                             
  .من نظام روما الأساسي) 5(87راجع المادة  -1
2- Antonio Cassese, Op.Cit., p.166.                                                                                                  

 Arrêt de la chambre d’appel du TPIY  relatif a la requête de la républiqueوأنظر في القضیة  القرار
de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 
18 juillet 1997, le procureur C./ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-AR 108 BIS, 29/10/1997.   

 Jean-Michel Favre, « le mécanisme du subpoena dans la: وأنظر في دراسة قانونیة لھذا القرار  
jurisprudence du tribunal penal internationale pour l’ex-Yougoslavie », A.F.D.I., vol.43, n°1, 
pp.403-429.                                                                                                                                                  

3- idem, p.417.                                                                                                                                            
                                                                                  .Goran Sluiter, Op.Cit., p.615: أنظر في ھذا المعنى -4
  =" تحت طائلة"كأوامر) subpoena duces(حتى وإن أعتبرت أوامر التقدیم : " في ھذا الصدد تقول ھذه الغرفة أنھ -5
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المتعلقة ) 5(87قد أغفلتھ المادة ) 7(87الملاحظ أن إجراء الإثبات الوارد في المادة       

ھذا التمییز في إجراء التقریر المسبق . بعدم امتثال الدول غیر الأطراف لطلبات التعاون

لة عدم التعاون یظھر فعلا الإختلاف إلى حد ما في الإلتزامات، في مجال التعاون، بین لحا

  . (1)الدول الأطراف و الدول غیر الأطراف

یجوز لھا أن تخطر مجلس  "حالة عدم الإمتثال"بعد أن تقرر المحكمة الجنائیة الدولیة      

حالة عدم "تتحقق من كون الأمن بھذا الشأن، لكن رغم ذلك یجب على ھذه المحكمة أن 
أحالھا مجلس الأمن إلیھا، على خلاف المحاكم  "حالة"تتعلق بقضایا تدخل في  "الإمتثال

الجنائیة الدولیة الخاصة القائمة أین یكون اللجوء إلى مجلس الأمن جائزا في جمیع حالات 

صة أجھزة فرعیة وھذا الأمر یجد أساسھ في كون المحاكم الجنائیة الدولیة الخا.عدم الإمتثال

لمجلس الأمن وأنشئت على ھذا الأساس، في حین أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیست كذلك، 

فدون أن تكون الإحالة من طرف مجلس الأمن لاتكون بالتالي للمحكمة أیة مبررات قانونیة 

رغبة  والأكید أن الإحتمال ضئیل في أن تكون لمجلس الأمن. (2)لإخطار مجلس الأمن

  .(3) خل في إجراءات لم یقم بتحریكھاللتد

، ومواضع أخرى من نظام روما )5(58و ) 7(58الملفت للإنتباه أن المادتین      

الأساسي، لم تحدد الشكل الذي سیكون علیھ رد فعل مجلس الأمن على إخطار المحكمة لھ 

سلوك الذي وھو ما یدل على أن مجلس الأمن ھو الذي سیحدد ال. (4)في حالة عدم الإمتثال

وإذا قدر أن .  سیتخذه بشأن المسألة المحالة علیھ من طرف المحكمة وفقا لسلطتھ التقدیریة

رفض الدولة التعاون مع المحكمة یدخل في إطار صلاحیاتھ لحفظ السلم والأمن الدولیین فلھ 
                                                                                                                                                                                              

، فالعقوبات التي تفرضھا المحكمة الدولیة یمكن أن تدرج في إجراء الإثبات و إحالة المسألة لمجلس الأمن، عندما تكون =
ضد الأشخاص الذین أخلوا  77ار إستعمال السلطة ذات الصلة أو التي تضمنتھا القاعدة رقم الدولة معنیة، بإعتب

لایمكن أن تكون العقوبة أكثر من إثبات الحالة على أن الدولة أخلت بإلتزامھا بالإستجابة للأمر المطلوب .(...) بالإلتزام
 اال العقوبة، و إخطار مجلس الأمن بعد ذلك یشكل فرضمن أشك وشكلا  اتنفیذه، وھذا الإجراء یعتبر في حد ذاتھ استھجان

                                                                                .Jean-Michel Favre, Op.Cit., p418 :أنظر في "لھذه العقوبة
1-Zhu Wenqui, Op.Cit., p.107.                                                                                                                  
2- idem, p.108.                                                                                                                                             
زي أنطونیو كاسیوفي رأي مخالف، یرى الأستاذ  .Ioannis Prezas, Op.Cit., p.80. :أنظر في ھذا المعنى -3
)Antonio Cassese ( 87أن إمكانیة تدخل مجلس الأمن وفقا للمادتین)من النظام الأساسي أمر غیر   )5(87و) 7

       .Antonio Cassese, Op.Cit., p.166: راجع. مستبعد، لكن كان من المستحسن لو تم النص على ذلك بشكل صریح
و الأمر ذاتھ بخصوص الإتفاق التفاوضي المحدد للعلاقة بین الأمم المتحدة و المحكمة، الذي لم یورد أي إشارة إلى  -4

  . راجع الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر منھ .ھذه المسألة
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الأساسي إما أن یصدر قرارات یذكر فیھا الدولة غیر المتعاونة بإلتزامتھا الناشئة عن النظام 

مستندا في ھذا على الفصل السادس من المیثاق إذا كان من شأن إستمرار رفض الدولة 

أو یؤسس دوره . (1)التعاون مع المحكمة أن یعرض حفظ السلم والأمن الدولیین للخطر

الرقابي على الفصل السابع من المیثاق، إذا قدر أن رفض الدولة التعاون مع المحكمة یشكل 

ووفقا لذلك ستكون ماھیة التدابیر العقابیة التي یمكن لمجلس . الأمن الدولیینتھدید للسلم و

  .(2)الأمن أن یفرضھا في حالات عدم الإمتثال، متفقة مع مانص علیھ ھذا الفصل من تدابیر

المعروف أنّ لمجلس الأمن سلطة تقدیریة في تحدید ھذه التدابیر، وعلى ھذا الأساس       

 "قضیة بلاسكیش"افیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في ذكرت الغرفة الإستئن
أن التحدید الرسمي لھذه المحكمة لحالة عدم الإمتثال یجب أن لایشمل أیة توصیات أو 

إقتراحات بشأن التدابیر التي یمكن أن یتخذھا مجلس الأمن حول المسألة المحالة إلیھ، 

إختصاصات مجلس الأمن العقابیة بموجب الفصل  والقول بغیر ذلك سیعتبر تعدیا على

  .(3)السابع من المیثاق

من المؤكد أن لجؤ مجلس الأمن إلى التدابیر القمعیة للفصل السابع ھو ذو فعالیة كبیرة       

في دفع الدول إلى التعاون الفعال مع المحكمة الجنائیة الدولیة، بید أن ممارسة مجلس الأمن 

نائیة الدولیة الخاصة القائمة، وحتى ممارستھ في إطار المحكمة في إطار المحاكم الج

  . ، تظھر لنا نوعا من التحفظ من جانب مجلس الأمن في ھذا الخصوص(4)الجنائیة الدولیة

تلقى مجلس الأمن على سبیل المثال عدة تقاریر متتابعة من مدع عام المحكمة الجنائیة      

أو /للسلطات الصربیة و ركزت على الموقف السلبي سابقا بیوغوسلافیا الخاصة الدولیة

   8الیوغوسلافیة، لكن تمیز رد فعلھ  بنوع من الاحتشام، إذ إكتفى مجلس الأمن مثلا بتاریخ 

                                                             
  .217إخلاص عبید، المرجع السابق، ص: راجع -1
والقول بإستناد مجلس الأمن على الفصل السابع من المیثاق لتحدید موقفھ من . بقمحمد ھاشم ماقورا، المرجع السا -2

المسألة المرفوعة أمامھ من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة یتفق مع ما قضت بھ الغرفة الإستئنافیة للمحكمة الجنائیة 
 : راجع في ھذا الأمر "قضیة بلاسكیش"الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا في 

Arrêt de la chambre d’appel du TPIY sur la requête de la république de Croatie déjà précité, 
par.33.                                                                                                                                                            

3- idem, Par.36.                                                                                                                                           
المبحث الثاني من المطلب  ،راجع في موقف مجلس الأمن إزاء التعاون مع المحكمة فیما یتعلق بالوضع في دارفور -4

  .85 إلى 79ھذا الفصل، صفحة من  الثاني
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كما . (1) بإصدار تصریح رئاسي عبر فیھ عن قلقھ إزاء مسألة عدم التعاون 1996ماي 

بإعادة تأكید ضرورة  ،1998لسنة  1203و  1199و  1160إكتفى في القرارات رقم 

قیام المدعي العام  بالتحقیق في الأحداث التي وقعت في كوسوفو، بعد منع ھذا الأخیر من 

وفي خطوة أكثر وضوحا، أصدر مجلس الأمن القرار رقم . الدخول إلى إقلیم كوسوفو

الذي تناول حصرا عدم تعاون جمھوریة یوغوسلافیة الإتحادیة مع المحكمة،  1207

ضوح بتسلیم المتھمین الثلاثة وتیسیر سبیل المحكمة في الوصول إلى إقلیم وأمرھا بو

كوسوفو، وكان ھذا غیر كافٍ وإستمرت حالة عدم التعاون من جانب جمھوریة یوغسلافیة 

   .(2)الإتحادیة

 قوات حفظ السلم كآلیة فعالة في مجال التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة -ثالثا 
أن لایكون لمجلس الأمن تدخل بصفة مباشرة في مجال البحث عن الأدلة من المستساغ      

و الأشخاص المطلوبین من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة والقبض علیھم، طالما أن الدول 

غیر أنھ ). بالشكل الذي أسلفنا الإشارة إلیھ(ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

لأمن أن ینشئ قوات حفظ السلم في إطار صلاحیاتھ وفقا وكما ھو معروف یجوز لمجلس ا

للفصل السابع، وبالنظر إلى أن تدخل ھذه القوات یكون في أوضاع قابلة لأن تدخل في 

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، لایمكن بالتالي التغاضي عن الدور الذي یمكن أن 

القوات في الحالات التي یحیلھا یؤدیھ مجلس الأمن في دعم التعاون مع المحكمة عبر ھذه 

  . إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

. إن الاستناد إلى تجربة القضاء الجنائي الدولي سیظھر لنا إلى حد ما مدى ھذا الدور     

ونشیر في ھذا الصدد على سبیل المثال إلى أن مجلس الأمن وفر إجراءات لتطبیق وتنفیذ ما 

ة لیوغوسلافیا سابقا، في الوقت الذي خول فیھ للدول سلطة تصدره المحكمة الجنائیة الدولی

  IFOR((3)(إنشاء قوات دولیة لإستتباب السلم في البوسنة و الھرسك 

                                                             
 :راجع -1

Hervé Ascension, Rafaelle Maison, « l’activité des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
Yougoslavie (1995-1997), et pour le Rwanda (1994-1997) », A.F.D.I, Vol.43, n°1, 1997, p.375.   

  .34نذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص براءة م: لتفاصیل أكثر راجع -2
  .(U.N. Doc.S /RES/1031/ 30 Nov. 1995)، )1995(1031راجع اللائحة رقم  -3
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من أجل تنفیذ الجوانب  )N.A.T.O(إذ أنشئت ھذه القوات من طرف حلف النیتو    

أیة إشارة  ورغم أن ھذا الإتفاق لم یتضمن ،(DPA)(1) لاتفاق دایطون للسلام العسكریة

صریحة للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا أو على الأخص 

لكنھ بالمقابل تضمن ضرورة إلتزام . طرف ھذه المحكمة القبض على المطالبین من

الأطراف الموقعة على إتفاق دایطون بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

ا بالإضافة إلى ترخیص ھذا الإتفاق للقوات التي أنشأھا حلف النیتو بیوغوسلافیا سابق

)N.A.T.O(  بأن تتخذ جمیع التدابیر الضروریة، لاسیما إستعمال القوة لضمان الإلتزام

على أساس ماسبق ذكره یمكن القول أن إتفاق دایطون منح للقوات الدولیة . باتفاق دایطون

ل القوة العسكریة للبحث على الأشخاص المطالبین سلطة إستعما) IFOR(لإستتباب السلم 

  .(2)من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا والقبض علیھم

علاوة على ذلك قرر مجلس الأمن على نحو صریح ھذه المرة في اللائحة رقم      

تعاون مع ملزمة بال) KFOR(، أن بعثة الأمم المتحدة لإدارة إقلیم كوسوفو)1999(1244

وقرر مجلس الأمن في اللائحة رقم . (3)المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا

على أساس الفصل السابع من المیثاق، أنھ من بین ما تكلف بھ بعثة الأمم ) 2005(1638

 Charles(شارل تایلورالمتحدة للیبیریا أن تلقي القبض على الرئیس الأسبق للیبریا 

Taylor( ة عودتھ إلى لیبیریا وتسلیمھ لكي یحاكم أمام المحكمة الخاصة في حال

  . (4)لسیرالیون

من ھذا المنطلق یمكن القول أن لمجلس الأمن إمكانیة واسعة لیقحم قوات حفظ السلم في   

مدعما بذلك الرخصة . مجال  نشاط  المحكمة  الجنائیة الدولیة، بموجب قراراتھ ذات الصلة

  جنائیة  الدولیة  لطلب  المساعدة  من  قوات  حفظ السلم،  وتتضح  ھذه  المتاحة  للمحكمة  ال
                                                             

  : أنظر المادة الأولى فقرة واحد من إتفاق دایطون -1
Accord général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, annexe 1A : accord sur les aspects 
militaires de la consolidation de la paix, U.N.Doc.S/1995 (déc.1995).                                              

2- Elizabeth C. Minogue, « increasing the effectiveness of the security council’s chapter VII 
authority in the current situations before the international criminal court”, Vanderbilt law 
review, Vol.61, n°2, p.671.                                                                                                                        

3-UN. DOC.S/RES/1244(1999),Par.14.                                                                                                      
4- UN.DOC.S/RES/1368(2005), Par. 1.                                                                                                     
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من نظام روما الأساسي مع أحكام الباب  (1))5(58الإمكانیة من قراءة مقتضیات المادة 

التاسع من ھذا النظام الأساسي المتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة، لاسیما المادة 

  .منھ (2))6(87

  

      

   

       

       

   

  

  

  

  

     
     

 

  

        

   

    

  
 

                                                             
قبض، أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیا أو  یجوز للمحكمة بناء على أمر" : على أنھ) 5(58تنص المادة  -1

   ".   9القبض علیھ وتقدیمھ بموجب الباب 
للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومیة دولیة تقدیم معلومات أو مستندات، "  :على أنھ) 6(87تنص المادة  -2

لمنظمة وتتوافق مع إختصاصھا وللمحكمة أیضا أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة یتفق علیھا مع ا
  ".أو ولایتھا
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 المبحث الثاني
  تقییم ممارسة مجلس الأمن في إطار سلطتھ بإخطار المحكمة الجنائیة الدولیة

لایتأتى التقییم الفعلي للمشاكل القانونیة و العملیة التي یمكن أن تثار بصدد تداخل نش�اط      

لیة، إلا بالإستناد إلى الممارسة العملیة التي یفرز مجلس الأمن و نشاط المحكمة الجنائیة الدو

وتش�كل إحال�ة مجل�س الأم�ن للوض�ع ف�ي منطق�ة  . عنھا نش�اط مجل�س الأم�ن ف�ي ھ�ذا المج�ال

. لتبی�ان مث�ل ھ�ذه المش�اكل (1)دارفور عدة أسباب اھتمام بفعل أنھا تعبر عن الفرصة الأول�ى

ضح یجب علینا التعرض إل�ى خلفی�ة ولتقییم إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور بشكل أو

    .)المطلب الثاني(ثم الإعتبارات و المسائل التي تثیرھا . )المطلب الأول(ھذه الإحالة 

  المطلب الأول
  خلفیة إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

رورة طرح عدة یستدعي التعرض لخلفیة إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور بالض    

مسائل تصب كلھا في ھدف الإلمام بالموضوع محل دراسة ھذا المطلب أول ھذه المسائل 

فعل المجتمع الدولي  وثانیھما برد. )الفرع الأول(تتعلق بالنزاع المسلح في منطقة دارفور

الفرع (بالعلاقة مع المحكمة الجنائیة الدولیة  من خلال موقف مجلس الأمن إزاء ھذا النزاع
 .)الثاني

 

 

 

 

  

 

                                                             
ن إحالات أخرى أحیل على أساسھا الوضع في لأنذكر أن ھذه الإحالة، وإن كانت الأولى من نوعھا، فإنھا لیست كذلك  -1

ا إصطلح الفقھ على مّ ع جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وأوغندا بالإضافة إلى جمھوریة إفریقیا الوسطى وجمیعھا تعبر
 :راجع على سبیل المثال في ھذه الإحالات  .)des auto-saisines"(ذاتیةالالإحالات "یتھ ب تسم

 Christine A.E. Bakker, Op.Cit., pp.361-378.                                                                                           
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  الفرع الأول
  النزاع المسلح في منطقة دارفور

یقع السودان على مساحة شاسعة من الأرض في شرق القارة الإفریقیة تبلغ حوالي      

ملیونین ونصف كیلومتر مربع، كما تضم حدودا مشتركة مع تسعِ دول، وقد جعل ھذا 

إذ یضم السودان . ن دول الجوارالتجاور سكان السودان خلیطا من عناصر مختلفة نزحت م

وأدى الخلیط الثقافي و الدیني الھائل،  ،(1)جماعة 597مجموعة عرقیة تتفرع إلى أكثر من 

بالإضافة إلى أسباب سیاسیة و إقتصادیة متنوعة، إلى تفجیر العدید من الأزمات في مختلف 

لمستعمر البریطاني، من ا 1956الأقالیم السودانیة منذ حصول السودان على الإستقلال سنة 

فتك البلاد وقادھا إلى حربین  (2)وكان أبرز ھذه الأزمات، ذلك النزاع بین الشمال و الجنوب

ودون  .(4)و الثانیة مایزید على عشرین عاما (3)أھلیتین ، إستمرت الأول سبع عشرة سنة

المختلفة،  الدخول في تفاصیل ھذا النزاع وغیره من النزاعات المتعددة في أقالیم السودان

تفاقم بصورة  من أجل التركیز على موضوع دراستنا حول النزاع في إقلیم دارفور الذي

  .  متسارعة

 وھو  (5)السودان  و الفقیرة التي تقع في غرب  القاحلة الأقالیم   دارفور من  یعتبر إقلیم     

                                                             
للغة العربیة ھي اللغة المشتركة لمعظم السودانیین و لغة التخاطب في معظم لغة و لھجة، و ا 130تتحدث أكثر من  -1

  .أنحاء السودان
بین الحكومة السودانیة و  2005جانفي  5بعد التوقیع على الاتفاق الشامل للسلام في  ره إلااوزأھذا النزاع لم یضع  -2

         :بھذا الاتفاق راجع متعلقة مختلفةولتفاصیل أكثر حول مسائل  )SPLM(الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
- led dagne, the crisis in Darfur  and status of the north-south peace agreement ,report for  
congress, congressional research service October, 2009, pp.12- 15.                                                    

حكومة مسلم في الشمال والمتمردین في الجنوب على فترة ممتدة إلى لحظة التوقیع على ار ھذا النزاع بین قوات د -3
،الطبعة )عرض وتقدیم لتقریر لجنة التحقیق الدولیة(الحقیقة في دارفوركمال الجزولي ،: راجع 1972إتفاق أدیس أبابا عام 

  .31، ص2006الأولى، مركز القاھرة لحقوق الإنسان ،القاھرة،
العامل  1983ویعتبر إلغاء الرئیس السابق نیمري لاتفاق أدیس أبابا عام . 378محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -4

                                                                                :  .الرئیسي لنشوب الحرب الثانیة مع الجنوب راجع
- led dagne, Op.Cit., p.12.                                                                                                                          

 1994وقسم منذ  ملایین نسمة ولھ حدود مع لیبیا وإفریقیا الوسطى، 6كیلومتر مربع ، وسكانھ نحو 20مساحتھ نحو  -5
وجنوب دارفور وعاصمتھا یتالا ) العاصمة التاریخیة للإقلیم(شمال دارفور وعاصمتھا الفاشر :یاتإداریا إلى ثلاث ولا

 1650كسلطنة في ھضبة جبل مرة عام  اأن دارفور برزت تاریخإلى مع الإشارة  .وغرب دارفور وعاصمتھا الجنینیة
العاریة بولریاح، دور الأمم المتحدة في : اراجع ھذ 1917وتم ضمھا إلى السودان بعد سقوطھا في أیدي البریطانیین عام 

  .15، ص2006كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي، النزاع بدارفور،
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إن لم توجد بین  و. (1)موطن لخلیط معقد تظل القبلیة فیھ عنصرا أساسیا من عناصر الھویة

ورغم الضعف الذي . المجموعات القبلیة فوارق قاطعة، فإنھا تظھر عند نشوب الصراعات

تعرض إلیھ بعد إدخال الحكم المحلي في عھد نمیري، فلا یزال الھیكل القبلي التاریخي 

وتعتمد المجموعات القبلیة على الزراعة و الرعي مما جعل إقتصاد . ساریا منذ قرون

وبالتالي كانت الأرض . قوم على الزراعة المعیشیة الصناعیة المحدودة والرعيدارفور ی

  .(2)زمن طویل إن في الحیاة الاجتماعیة أو الاقتصادیة تحتل الصادرة في دارفور

بید أنھ یمكن إختصارھا في . النزاع في دارفور أمرا في منتھى التعقید (3)تعد أسباب      

ا المنطقة في جوانب عدة، بمعنى عدم المشاركة الحقیقیة            التي عرفتھ (4)أوضاع التھمیش

في السلطة وإنعدام التنمیة، وعدم الاستقرار الأمني الذي لازم دارفور منذ التسعینات من 

ھذا بالإضافة إلى تدفق السلاح ووفرتھ في المنطقة بین أیدي القبائل  .(5)القرن الماضي

ت مسرحا لكثیر من العملیات المسلحة وعملیات القتال وكان ذلك نتیجة لان دارفور كان

الدائرة في الدول المجاورة، حیث كان یجري النزاع اللیبي التشادي، وحیث جرى تغییر 

  .(6)الحكم التشادي عبر المعارضة الداخلیة، إضافة إلى عدم الاستقرار في إفریقیا الوسطى

كومات الخرطوم المتعاقبة إستراتجیة على ھذا، ومنذ الثمانینات إنتھجت حوعلاوة       

 الحرب بالوكالة، من خلال توزیع السلاح على القبائل التي تنحدر من أصول عربیة لكي
  للجیش  الشعبي لتحریر السودان المتمرد  ولاحتواء  تھدید   السكانیة دةتقوض إستقرار القاع

                                                             
 ،بما في ذلك الفروع أو البطون 90قبیلة أساسیة ولكن بعض المصادر تشیر إلى ماقد یصل إلى  63فھناك على الأقل  -1

تقریر مجموعة الأزمات  ثورة دارفور،: ط من العرب ومن غیر العرب وتعرف الأخیرة محلیا بالزرقة أنظرویتكون الخلی
  .15ص  ،2006 بروكسل، عن إفریقیا، نیروبي، 76رقم  الدولیة ،

  .35ص المرجع السابق، كمال الجزولي،: راجع -2
  .36إلى  15صمن المرجع السابق،  ج،العاریة بولربا :لتفاصیل أكثر حول أسباب النزاع في دارفور راجع -3
على أساس أن  ھ ھذه المنطقة،تفالمعیار القبلي لم یكن أحد عوامل التوترات في إقلیم دارفور لولا التھمیش الذي عان -4

 فیھا حتى وإن كان توزیع الأراضي مختلف الأطیاف القاطنة في منطقة دارفور إستطاعت التعایش فیما بینھا لمدة طویلة،
  :راجع .حقیقیة مشاكلیثیر 

Victor Tanner, «Darfour : racines anciennes, nouvelles virulences », politiques  étrangère, N° 
4, 2004, p.715.                                                                                                                                                  

دیھ حول الموارد یعات القبلیة، فخلال العقود الثلاثة الماضیة وقعت نزاعات تقلاعانى إقلیم دارفور ویلات الصر -5
ومن ھنا یتبین أن المعیار البیئي  .ام بین المجموعات العربیة وغیر العربیة الأساسیة أو داخل المجموعة الواحدةعوالأن

: راجع  .ت النزاع الدارفوري الأخیر مع أن الحكومة ھي المسؤولیة لغیاب مجھودات تنمویةیمكن أن یدخل في حلقا
  .5ص  المرجع السابق، الثورة في دارفور،

.379محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -6  
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  . (1)تمدده إلى وسط وشمال السودان

ستمرار التوترات في منطقة دارفور إلى انتشار التذمر وسط أدت ھذه الأوضاع وا       

سكان دارفور ضد حكومة البشیر في ظل غیاب وساطة ھذه الأخیرة وتصدیھا الفعال للحالة 

في ھذا الخضم یبدو أن  .(2)المتدھورة في دارفور، إن لم نقل وجود حكومة محرضة

وتتمثل في عنصرین مھمین  عناصر نشوب النزاع المسلح في منطقة دارفور قد إكتملت

  :وھما

  ظھور حركة تمرد في دارفور: العنصر الأول  -
بدأت حركة التمرد في الظھور في منطقة دارفور عندما قامت مجموعتا المتمردین،         

جیش تحریر السودان وحركة العدل و المساواة، ینظمان صفوفھما لموأة حكومة /حركة 

و  2001رئیسي في المشكلة وكان ذلك في الفترة مابین الخرطوم التي إعتبرت السبب ال

: أولا. وكانت نشأة ھذه الجماعات عائدا إلى إلتقاء عوامل عدیدة . وحمل السلاح (3)2002

وجود  مقاومة الفور و الزغاوة التي كانت قد تكونت قبلا لكن كان مجال نشاطھا محدودا، 

لمناضلین المحلیین، بمن فیھم أقارب الزعیم نشوء تقارب بین المثقفین في المھجر و ا: ثانیا

: وثالثا). وھو الأب المؤسس لحركة التطرف السودانیة (  حسن الترابيالإسلامي المخلوع 

عم من أطراف أجنبیة، غالبا یشار إلى أنھا جنوبیي الجیش الشعبي لتحریر السودان و  الدّ

أن مسار السلم بین الخرطوم و  وبلا شك. (5)ا العامل الجغرافي والإثنيوأخیر (4)إریتریا

شجع المتمردین على الالتحام والتعبئة، ففي  )SPLA(الجیش الشعبي لتحریر السودان

  النھایة سمحت المقاومة المسلحة  للسودانیین بأن ینعموا بسلام تم التفویض علیھ  دولیا، ولو 

                                                             
  .5الثورة في دارفور، المرجع السابق، ص  -1
وترات القبلیة، بل سعت من خلال سیاستھا التي ترمي إلى إذ أن الحكومة السودانیة لم تتحمل مسؤولیتھا تجاه الت -2

عات و التوترات أنظر ان تجعل التنوع الذي تتسم بھ دارفور كمصدر للنزإستغلال البعد الإثني لخدمة مصالح سیاسیة ولأ
                                                                            .Victor Tanner, Op.Cit., pp.719, 720 : ھذا وتفاصیل أوفى

  .37كمال الجزولي، المرجع السابق، ص  -3
) Naivasha(توقف دعم الجیش الشعبي لتحریر السودان في المرحلة الأخیر لمفاوضات بروتوكول السلم في نیباشا -4

ل أن العلاقات السودانیة عم العسكري و السیاسي الإریتري، كان بفعأن الدّ إلى و نشیر  .2004في النصف الأول لعام 
العاریة  :الإریتریة كانت على طول الفترة الممتدة بین مطلع التسعینات وحتى نشوب الأزمة الحالیة مشوبة بالتوتر والعداء

   .  30بولرباج، المرجع السابق، ص 
.20الثورة في دارفور، المرجع السابق، ص : لتفاصیل أوفىراجع  -5  
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  . (1)سنة من المآسي الإنسانیة 20كان بعد 

وقت مبكر نجاحات عسكریة معتبرة، ففي بدایة الأمر بدأت  حقق المتمردون وفي       

جماعات التمرد في شن ھجمات على مراكز الشرطة والقوات المسلحة، لتبلغ أوجھا في 

وتم . (2)بھجوم إستھدف عاصمة شمال دارفور كبرى مدن المنطقة، الفاشر 2003أفریل 

 .(3)رات العسكریة على الأرضالقبض على إثره على لواء سوداني وتدمیر العدید من الطائ

  تصدي حكومة الخرطوم لحركة التمرد: العنصر الثاني -
كان رد فعل حكومة الخرطوم على أحداث التمرد في منطقة دارفور سریعا          

ورأت الحكومة أن . وبصورة عنیفة، أمام النجاحات الأولى التي لم تكن متوقعة عسكریا

أنھا فرصة ذھبیة لاتفوت لتحقیق أھدافھا الإستراتجیة التمرد جاء في الوقت المناسب و

غیر أن حكومة الخرطوم واجھھا تحدي . (4)المعلنة تجاه القبائل غیر العربیة في المنطقة

إضافي تمثل في عدم تحمس جنودھا و ضباط صفھا، بالنظر لإنھم بالأساس من أبناء 

  . دارفور، في قتال مواطنیھم

لمصادر بما فیھا المصادرالحكومیة، لإستغلال التوترات القبلیة كما تشیر ا لذلك عمدت     

واستعمال إستراتجیة كانت فعالة جدا في الماضي، سواء في ظل الحكومة الدیمقراطیة 

فدعت قبائل  .(5)لصادق المھدي أو النظام الحالي، تتمثل في اللجوء إلى الملیشیات المسلحة

تقلیدیة، لمساعدتھا في قتال المتمردین، وقد إستجابت  البدو العربیة، التي لم تكن تملك دیارا

، "الجنجوید"وشكل ھؤلاء مایشیر إلیھم المدنیین وغیرھم ب. ھذه القبائل لنداء الحكومة

مصطلح دارفوري تقلیدي یعني قاطع طریق مسلحا وخارجا عن القانون وخارجا عن  وھو(

   (6)القانون یمتطي حصانا أو جملا

                                                             
1-                                                                                                              Victor Tanner, Op.Cit., p.720.  
  .380عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
3-                                                                                                     Victor Tanner, Op.Cit., p.721.           
، كتاب مشترك ، إصدارات المنظمة العربیة "النظام السوداني و القوات الدولیة في دارفور "محمد عبد الله الدومة ، -4

  .45، 44 ، ص2007لحقوق الإنسان، 
لعام  ) popular defense act(ع الشعبيأضفیت الشرعیة على إستعمال المیلیشیات المسلحة بموجب قانون الدفا -5

1989  
برترون  وقد عبر مندوب مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 40 ،39كمال الجزولي ، المرجع السابق ، ص  -6

  =وأكد على  فعل الخرطوم على التمرد في دارفور،  رد بصورة دقیقة، ملخصا ،)Bertrand Ramcharan(ن ارامشر
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لمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة أصابع الإتھام في إنتھاكات قواعد وجھت معظم ا       

، مع أن الحكومة السودانیة (1)القانون الإنساني و حقوق الإنسان إلى میلیشیات الجنجوید

إستبعدت بإستمرار مسؤولیتھا عن الجنجوید، وأنھا لاتسیطر بالفعل على ھذه المیلیشیات، 

  . (2)حظین لم یجدوا ھذا الموقف مقنعاولو أن معظم  إن لم نقل كل الملا

غم من        بین ممثلي الحكومة  2004إتفاق وقف إطلاق النار سنة  التوقیع علىورُ

وتواصلت الانتھاكات الخطیرة  (3)السودانیة والمتمردین إلا أن النزاع لم یضع أوزاره

ا إستوجب التد. للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خل بھذا الخصوص ممّ

  .على المستوى الدولي من خلال الجھاز الأممي التنفیذي المتمثل في مجلس الأمن

   
  

  
  

 

  
  

 

 

                                                             
ذات أصول  میلیشیات مكونة من مجموعة مقاتلین متفرقة ،على ما یبدو دعمت وساندت سودانیةالحكومة ال "أن = 

بمعنى أخر، وعلى نحو مقلق، كان رد فعل الحكومة . عربیة، منحدرة بالدرجة الأولى من دارفور تعرف الجنجوید
ؤدي دورا مدعما للقوات الحكومیة وكان الجنجوید ی... السودانیة على أساس إثني على تمرد ھو الأخر مشحون بالإثنیة

في الھجوم على المدنیین المشتبھ فیھم ولائھم للمتمردین في بعض مناطق دارفور، في حین أن دوره في مناطق أخرى 
 :راجع  ."ھو أساسي في مثل ھذه الھجمات مع دعم من الجیش النظامي

, Vol.19, L.J.I.L»,  nal justiceSudan, resolution 1593 and international crimi Robert Cyer, «
2006, p.197.                                                                                                                                                 

1- Nolle Qugnivet, “the report of the international commission of inquiry : the question of 
genocide”, human rights review july-september, 2006, p.40.                                                             

2-                                                                                                 Robert Cryer, Op.Cit., p.198.   
3-                                                                                                                                                           Ibid. 
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  الفرع الثاني
  موقف مجلس الأمن من الإنتھاكات المرتكبة في منطقة دارفور

، بالأخص مجلس الأمن، في تعاملھا مع أزمة دارفور الأخیرة،  إنتھجت الأمم المتحدة     

فق مع نھج مألوف بما فیھ الكفایة، تبین بوضوح في إطار ماتم إتخاذه من إجراءات نشاطا یت

حیال الأحداث التي وقعت في یوغوسلافیا سابقا، وتأكد من بعد ذلك إلى حد ما عبر ماإتخذه 

ووفقا لھذا النھج یكون التعامل مع الأزمة في بادئ . مجلس الأمن من قرارات بشأن رواندا

ن القلق أو الإدانة، لیتم تحدید بعد ذلك تفاصیل الإجراءات المطلوبة، وفوق الأمر بالتعبیر ع

ولقد إتسم موقف مجلس الأمن  بالھدوء في . ذلك تنشأ لجنة تحقیق مع ضمان متابعة قضائیة

أول الأمر إزاء الأحداث الإجرامیة التي وقعت في دارفور، شأن ذلك شِأن نشاطھ في 

أن ھذه المرة كان من خلال بیان صحفي لرئیس مجلس  یوغوسلافیا سابقا ورواندا، مع

، وعبر من خلالھ أعضاء مجلس الأمن عن قلقھم )وھو یختلف مع البیان الرئاسي(الأمن 

  .(1)الشدید من الأزمة الإنسانیة التي تعرفھا دارفور

    والتي بموجبھا       1546ذلك خطى مجلس الأمن خطوة أخرى بإتخاذ اللائحة رقم  بعد      

، ومن بین أمور أخرى، شجب جمیع أفعال العنف وإنتھاكات القانون الدولي الإنساني 

وحقوق الإنسان المقترفة من جمیع الأطراف، و عبر عن قلقھ من مآلات إستمرار النزاع 

 30الصادرة في  1556كما أكد على ذلك في اللائحة رقم  .(2)على المدنیین في السودان

لإشارة بشكل خاص لمیلیشیات الجنجوید، والتندید على وجھ ، مع ا(3)2004جویلیة 

بالإضافة إلى ذلك أشار مجلس الأمن لأول . الخصوص بالجرائم التي تكتسي طابع إثني

   خلال  الترحیب  الإنسان من مرة للمسؤولیة الجنائیة عن إنتھاكات القانون الإنساني و حقوق

                                                             
1-    UN communiqué de presse SC/8050, 02 avril 2004 .                                                          

تستعمل الفیتو في سالصین كانت  لأنمجلس الأمن في ھذه المرحلة أمر لم یكن ممكنا،  طرف نذكر أن إصدار قرار من
كل التدابیر التي من الممكن أن تعرض إستثمارتھا الصناعیة الضخمة في السودان في مجال البترول للخطر أضف إلى 

         : روسیا والصین لعقود ذات أرباح كبیرة في بیع معدات عسكریة للحكومة السودانیة راجعإبرام كل من 
Philip Kastner, the icc-savior or spoiler? Potential Impacts of international criminal justice on 
ending the Darfur conflict, thesis to obtain the degree of master of laws, faculty of law, 
McGill University, Montreal, 2007, p.23.                                                                                                

   ).UN. DOC.S/RES/1547(،)2004(1546أنظر الفقرة السادسة من دیباجة اللائحة رقم  -2
3- UN. DOC.S/RES/1556 (30 juiellet 2004).                                                                                            
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  .(1)رائم المرتكبة ومتابعة المسؤولین عنھابإلتزام الحكومة السودانیة بالتحقیق في الج

كان على ) 2004(1556والملفت للانتباه ھو أن إعتماد مجلس الأمن للائحة رقم      

أساس الفصل السابع من المیثاق، بعد أن كیف الوضع في دارفور على أنھ یشكل تھدیدا 

سمح لھ بتوجیھ طلبات وھذا التكییف ی .(2)للسلم والأمن الدولیین والاستقرار في المنطقة

 . صریحة ملزمة لأطراف النزاع

بذلك ألح مجلس الأمن، في مجال المسؤولیة الجنائیة، على الحكومة السودانیة بإحترام       

إلتزامتھا بنزع سلاح میلیشیات الجنجوید وتقدیم قادتھا وشركائھم على تحریضھم وإرتكابھم 

كما دعا مجلس الأمن الأمین العام  . ن إلى العدالةلإنتھاكات للقانون الإنساني و حقوق الإنسا

المنوه إلیھا في البند السادس من  مستجدات تنفیذ الالتزامات بموافاتھ بتقریر شھري عن

، مع الإشارة إلى إمكانیة إتخاذ إجراءات إضافیة، بما في ذلك التدابیر 1556اللائحة رقم 

 .  (3)ة الإخلال بھذه الالتزاماتمن المیثاق في حال 41المنصوص علیھا في المادة 

یبین ھذا الأمر مدى جدیة مجلس الأمن بشأن تقدیم المسؤولین عن الانتھاكات أمام       

ولم ینتظر مجلس الأمن طویلا للتأكید ، وأمام الخروقات المستمرة لقواعد القانون . (4)العدالة

ع الأشخاص المتورطین في الإنساني و حقوق الإنسان في دارفور عن نیتھ في محاكمة جمی

مثل ھذه الخروقات، وذلك من خلال إنشاء لجنة تحقیق دولیة و إصدار اللائحة رقم  

1593)2005 .(  

  لجنة التحقیق الدولیة حول دارفور: أولا

 2004في بدایة سبتمبر  )Colin Paul( كولین بولالأمریكي  دعا وزیر الخارجیة     

وفي . ما وصفھ بالإبادة الجماعیة التي وقعت في دارفورمجلس الأمن إلى إتخاذ إجراءات فی

التي  1948من إتفاقیة مناھضة الإبادة الجماعیة لعام  8ذلك أشار بشكل صریح إلى المادة 
                                                             

  .)2004(1556رقم  أنظر الفقرة الثامنة من دیباجة اللائحة -1
  ).                 2004(1556أنظر الفقرة الثانیة والعشرین من اللائحة رقم  -2
  ).2004(1556ند السادس من اللائحة رقم أنظر الب -3
مع أن مجلس الأمن إكتفى بالإشارة إلى تدابیر غیر محددة ، ماإعتبرتھ الخرطوم علامة تدل على غیاب إرادة من  -4

  : المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جدیة تجاه السودان راجع
Ultimatum au Darfour : niveau d’action internationale, groupe des crises internationales, 
Rapport d’afrique n°83, 2004, p.4.                                                                                                            
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بدعوة الأجھزة المختصة في منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ تدابیر " تجیز للدول الأطراف 
ا ضروریة من أجل الوقایة وقمع أفعال على وفق میثاق الأمم المتحدة، عندما تقدر أنھ

       . (1)"الإبادة الجماعیة أو جمیع الأفعال الأخرى المشار إلیھا في المادة الثالثة

وماتراكم لدیھ من تقاریر حول إدعاءات بإتتھاك القانون الإنساني  (2)استجابةً لھذه الدعوة     

التي أنشأ  ،(3))2004(1564رقم وحقوق الإنسان في دارفور، أصدر مجلس الأمن اللائحة 

  . (4)بموجبھا لجنة جدیدة لتقصي الحقائق في دارفور

مجلس الأمن بقراره بتشكیل  2004على ذلك أعلم الأمین العام الأممي في أكتوبر  بناء     

وبعد یومین قام الأمین العام بشكل فعلي بتعین . ھذه اللجنة المتكونة من خمسة أعضاء

   (5).القانوني و الإنساني تكونت منھم ھذه اللجنة خبراء في المجالین

                                                             
1-  William A. Schabas,” first prosecutions at international criminal court”, human rights law 

journal, Vol.27, n°14, 2006, p.37.                                                                                                            
، ةالجماعی  أو بالأحرى نتیجة  للوعید و الترویج لقرار الكونغرس الأمریكي الذي  وصف ماجرى في دارفور بالإبادة -2

السید مصطفى أحمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلي والقانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، : راجع في ھذا المعنى
  .206، ص 2005إیتراك للنشر والتوزیع، مصر، 

دَ عشر صوتا وإمتنعت كل من الجزائر،  -3 ھذا القرار ھو مشروع أمریكي أعتمد من طرف مجلس الأمن بأغلبیة أحََ
                            .UN. DOC.S/RES/1556(18 septembre 2004): راجع في اللائحة. لصین، باكستان و روسیاا

 :على) 2004(1564نص البند الثاني عشر من اللائحة رقم  -4
« Prie le secrétaire général de créer rapidement une commission internationale 
d’enquête".                                                                                                                                            

 )missions d’expert (" لجان الخبراء"التي أنشئت على أساسھا  935و  780الملاحظ أنھ وعلى خلاف اللائحتین و
. "لجنة لتقصي الوقائع"واندا، كلف مجلس الأمن ھذه المرة الأمین العام بتشكیل على وجھ السرعة،لیوغوسلافیا سابقا و ر

، یظھر لأول وھلة درجة كبیرة من  تقصي الحقائق  ھذا الاختلاف في التسمیة ، الذي یركز على وظیفة من تشكیلة لجنة
تحقیق الدولیة حول دارفور أیضا من خبراء، فإنھا مع وإن تشكلت لجنة ال.  الأھمیة، ولو انھ لم یحدد إطلاقا بشكل واضح

الفصل ( ذلك تنفرد بخصوصیات على سابقتھا في مستوى المھام التي كلفت بھا أو الأساس القانوني الذي أنشئت علیھ 
لتكییف  ، وھذا الأمر یبین أن إرسال لجنة تحقیق لایشكل فقط وسیلة لجمع المعلومات أو كمرحلة أولیة)السابع من المیثاق

من المیثاق، بل إنھ یتعدى ذلك لیشكل تدبیرا ضروریا یضمن حفظ السلم والأمن  39وضع معین على أساس المادة 
 : الدولیین راجع في ھذا

Sébastien Moretti, la justice internationale à l’épreuve du terrorisme : défis, enjeu et 
perspectives concernant la commission d’enquête internationale indépendante ( UNIIIC) et le 
tribunal spécial pour le Liban, cahiers de l’institut des hautes études internationales et du 
développement, n°3, 2009, Genève ,p.17.  

  :قرتھا السادسة والتي تنص علىفي ف 46/59نوھت الجمعیة العامة إلى ھذه العلاقة في اللائحة رقم  و قد
 « L’envoi d’une mission d’établissement des faits peut témoigner de la préoccupation de 
l’organisation et devait contribuer à accroitre la confiance et a désamorcer le différend ou 
la situation », cité in : ibid.                                                                                                                        

 = وھو الرئیس الحالي للمحكمة - من إیطالیا رئیسا )Antonio Cassese( زيأنطونیو كاسییتعلق الأمر ھنا بالأستاذ  - 5 
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اللائحة رقم  وبخصوص مھام ھذه اللجنة، فقد حددتھا الفقرة الثانیة عشرة من     

وتتعلق بالتحقیق في المعلومات التي على أساسھا وقعت إنتھاكات لقواعد ) 2004(1564

بادة جماعیة وھویة مرتكبي القانون الإنساني وحقوق الإنسان ولتحدد ماإذا وقعت أعمال إ

  .الانتھاكات من أجل كفالة مسائلتھم جنائیا

أنھت اللجنة المھام الموكلة إلیھا خلال المدة المحددة ورفعت للأمین العام تقریرا أقل      

مایقال عنھ أنھ ذو أھمیة بالغة، سواء في جانب تقصي الحقائق أو التحلیل القانوني الدقیق، 

وقد عرضت اللجنة في ھذا التقریر  .(1)لق بتكییف الأفعال الإجرامیةعلى الخصوص فیما تع

ومن أھم  .(2)وقامت بتقدیم عدد من التوصیات. نتائج التحقیقات التي توصلت إلیھا

ماتوصلت إلیھ اللجنة نذكر إثباتھا أن الحكومة السودانیة وملیشیات الجنجوید كانوا مسئولین 

ولیة الخاصة بحقوق الإنسان و القانون الإنساني، والتي عن إنتھاكات خطیرة للإتفاقیات الد

وأشارت اللجنة على وجھ قاطع، إلى أن الحكومة السودانیة و . تشكل حتما جرائم دولیة

ملیشیات الجنجوید باشروا ھجمات عشوائیة أسفرت عن قتل مدنیین وإرتكاب أعمال 

 .التعذیب، والخطف وتدمیر القرى والاغتصاب والسلب

أت اللجنة أن إرتكاب ھذه الأفعال على نحو واسع و ممنھج یسمح بتكییفھا على أنھا ور     

أما فیما یخص القوات المتمردة، فوجدت اللجنة دلائل موثوقة تشیر .(3)جرائم ضد الإنسانیة

إلى أن ھذه القوات مسؤولة عن إنتھاكات خطیرة قد تصل إلى درجة جرائم الحرب، بما في 

سلب الممتلكات، مع تأكیدھا أنھ لم یثبت أن ھذه الانتھاكات، على غرار ذلك قتل المدنیین و

الانتھاكات التي حملت بھا الحكومة السودانیة والجنجوید، قد أرتكبت على نحو واسع 
                                                                                                                                                                                              

 Dumiss( ودومیسا نتسیبیرامن الباكستان،  )Hina Jilani ( جیلاني ھینا، من مصرمحمد فایق ، -الخاصة بلبنان= 
Ntebeza(  ،وتیریزا ستریغنرمن جنوب إفریقیا)thérese striggner(.  بالإضافة إلى ذلك عینت المفوضیة العلیا للأمم

   UN DOC. S/2004.812/                 : راجع.  المتحدة لحقوق الإنسان أمانة للجنة برئاسة منى رشماوي كمدیر تنفیذیة
وعینت المفوضیة فریقا للبحث القانوني، وفریقا للتحقیق، وخبراء في الطب الشرعي، ومحللین عسكریین، ومحققین 
متخصصین في مجال العنف ضد المرأة وقد حدد الأمین العام ثلاثة أشھر للجنة لتقدم لھ تقریر حول المھام الموكلة إلیھا 

  .43لمرجع السابق، ص كمال الجزولي، ا: راجع
1- Emmanuel Decaux, « crise du Darfour. Chronique d’un génocide annoncé », A.F.D.I, Vol.50, 

n°4, 2004, p.742.                                                                                                                                          
تلخیص ھذه الأمور في الحدود التي تخدم دراستنا لإحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة  سنحاولو -2

    .الجنائیة الدولیة
3- Abdallah Benhamou, « la cour pénale internationale à l’épreuve des faits : la situation du 

Darfour » , R.A.S.J.E.P, n°4, 2008, p.209.                                                                                                
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بھذا تكون اللجنة قد حملت حكومة الخرطوم والجنجوید بمسؤولیة أكبر عن  .(1)أوممنھج

الأحوال تعتبر على انھ في جمیع  ، لقوات المتمردةالإنتھاكات التي وقعت في دارفور من ا

     .(2)جمیع ھذه الأطراف مسؤولة عما وقع في دارفور ولو بدرجات متفاوتة

كما إعتبرت اللجنة فیما یخص بمھمتھا بتحدید ماإذا وقعت أعمال إبادة جماعیة، أن      

تستبعد إمكانیة أن یرتكب  الحكومة السودانیة لم تنتھج سیاسة الإبادة الجماعیة مع أنھا لم

بعض الأفراد، بمن فیھم المسؤولین الحكومیین، في بعض الحالات، أفعالا بنیة الإبادة 

وتركت بعد ذلك المجال واسعا للتعامل مع ھذه الحالات للمحاكم المختصة، ولو  .الجماعیة 

الحرب التي  أن ھذا الأمر حسبھا لایقلل من بشاعة وخطورة الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم

  .(3)وقعت في دارفور

فأوردتھا  (4)أما فیما یخص توصیات اللجنة بشأن محاسبة مرتكبي الجرائم عن أفعالھم      

في الجزء الأخیر من تقریرھا وعلى أساسھا، وبعد أن أشارت إلى قصور نظام العدالة 

فیجب أن تكون نزیھة  الجنائیة السوداني وأن أیة آلیة للعدالة لابد أن تلتزم ببعض المبادئ

، أكدت اللجنة أن الآلیات و الحلول یجب أن تكون دولیة، و لذلك أوصت (5)ومستقلة وعادلة
                                                             

1- « elle n’a pas établi que ces violations revêtaient un caractère systématique ou 
généralisé », Voir : le Rapport de la commission d’enquête internationale précité , p.4.                   

2- Abdallah Benhamou , Op.Cit., p.209.                                                                                                  
  :جماعیة راجع لتفاصیل أكثر حول تحلیل لجنة التحقیق الدولیة القانوني بشأن جریمة الإبادة ال -3

Nolle Qugnivet, Op.Cit., pp.38-68.                                                                                                             
نذكر أن ( انفسھا في ھذا المجال ھو تأویلھا الواسع للشقین الآخرین من المھمة الموكلة إلیھ مسمح للجنة أن تقحوما  -4

على أساسھا وقعت إنتھاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان والثاني  تيلاالشق الأول یتمثل في التحقیق في المعلومات 
یتمثلان  في تحدید  ھویة  مرتكبي على ضوئھ قدرت اللجنة، بعد أن ذكرت  أنھما  .)تحدید ماإذا وقعت أفعال إبادة جماعیة

یفھم من ھذا أن  مھمتھا لاتنحصر فقط في تحدید ھویة مرتكبي " ، أنھ اساءلتھم جنائیضمان مالانتھاكات من أجل 
 ،وفي ھذا تتفق رؤیة ھذه اللجنة في ھذا المجال مع سابقتھا. "الانتھاكات، بل أیضا في إقتراح آلیات المساءلة الجنائیة

ظرھما بشأن التدابیر المتخذة دون أن یكون لجنة الخبراء لیوغوسلافیا سابقا و رواندا عن وجھة ن عبرت كل من حیث أن
من  صراحةً  بالأخص بالطلب اإیجابی امع أن مجلس الأمن إعتمد في ھتین الحالتین موقف .عن مھامھما اواضحا ذلك خروج

 رقم الفقرة الثالثة من اللائحةو )1992(771 فقرة السادسة من اللائحة رقمال أنظر(بھذا الشأن  الأمین العام بتقدیم توصیات
 فلورین أمونو یقول الأستاذ  .حالة دارفورب ما یتعلقفیا وعلى عكس من ذلك لم یكن مجلس الأمن واضح). )1994(935

)Florian Aumond( في ھذا الصدد: 
 « Si l’économie de la résolution 1564 montre un désir du conseil d’être éclairer par 
d’autres organes sur la situation, elle ne trahit pas pour autant celui d’être orienté sur les 
mesures à prendre ». Voir: Florian Aumond, «  La situation au Darfour déférée a la C.P.I, 
retour sur une résolution historique du Conseil de sécurité », R.G.D.P.I., n°1, 2008, p.120.       

  :أنظر لتفاصیل أكثر حول وجھة نظر اللجنة من ھذه المسألة -5
Rapport de la commission d’enquête internationale précité, Par. 556-569.                                     
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وألحت على مجلس الأمن بأن یحیل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا 

ساسھ في وكان تبریر اللجنة لھذا الإختیار یجد أ (1)من نظام روما الأساسي) ب(13للمادة 

أن المحكمة الجنائیة الدولیة ھي أول محكمة جنائیة دولیة دائمة وقادرة على محاكمة 

الأشخاص المتورطین في الانتھاكات الجسیمة للقانون الإنساني و لإتفاقیات حقوق الإنسان 

  ).عددتھا اللجنة بستة مزایا(و اللجوء إلیھا یوفر مجموعة من المزایا

ھذه المحكمة أنشئت خصیصا للتصدي وقمع الجرائم التي یمكن أن  تتمثل أولا في كون      

تھدد السلم والأمن الدولیین وھذا الأمر في حقیقتھ ھو السبب الرئیسي الذي على أساسھ 

إلیھا ، ومن ھذا المنطلق رأت " حالة" تمارس المحكمة إختصاصھا إذا ما أحال مجلس الأمن

ومحاكمة المسؤولین عنھا سیكون لھما  في دارفوراللجة أن التحقیق في الجرائم المرتكبة 

             . (2)الأثر الایجابي على السلم والأمن وعودة السلم والاستقرار في دارفور إلى نصابھما

وثانیا في كون إجراءات ھذه المحكمة تتم في لاھاي، بعیدا عن سلطة المتھمین        

ثا إن سلطة المحكمة المدعومة بمجلس الأمن ثال. وأتباعھم ،الذي من شأنھ ضمان جو محاید

رابعا . ھي وحدھا التي ستجبر المتھمین من الحكومة والمتمردین على الخضوع لإجرائتھا

خامسا إن المحكمة   .إن التشكیل الدولي للمحكمة وقواعدھا ھو أنسب ضمان لمحاكمة عادلة

). ة الخاصة والمحاكم المختلطةالمحاكم الجنائیة الدولی(جاھزة للعمل فورا مقارنتا بغیرھا 

  .(3)وسادسا إن إقامة الدعوى أمامھا لن یكلف عبئا مالیا كبیرا على الجماعة الدولیة

ورغم تفضیلھا لإحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لم      

لى المستوى الدولي من تستبعد لجنة التحقیق الدولیة الإمكانات الأخرى للمساءلة القضائیة ع

فبشأن إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة إعتبرت اللجنة أنّ ثمة عاملان یستبعدان . دراستھا

الأول یتمثل في أنھا مكلفة بالرغم من فعالیتھا، أما الثاني، فیتمثل . إنشاء مثل ھذه المحكمة 

كمتین الجنائیتین في أنھا بطیئة في إجراءاتھا مستندةً في رؤیتھا ھذه على تجربة المح

                                                             
  :راجع حول ھذه الآلیة بتفاصیل أكثر. وأوصت اللجنة أیضا بإنشاء لجنة لتعویض الضحایا -1

Rapport de la commission d’enquete internationale déjà precité, Par.570, 591-603.                    
2-Idem, Par.772.                                                                                                                                         
                                                                                                                     . 221زولي، المرجع السابق، ص كمال الج -3
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أما فیما یخص فكرة توسیع ولایة أیة من . (1)الدولیتین الخاصتین القائمتین إلى حد الأن

المحكمتین الجنائیتین الدولیتین القائمتین، فتبریر اللجة في استبعادھا یصب في السببین 

خلق كما أن التوسیع سی. (2)المذكورین أعلاه، فضلاعن أن قرار التوسیع سیستغرق وقتا

  . (3)حالة ارتباك في أولویات المحكمة

وأخر الاختیارات التي وجھتھا اللجنة ھو إنشاء محكمة مختلطة على غرار محكمة      

و یعود رفض اللجنة لھذا النموذج من العدالة الجنائیة الدولیة إلى أربعة . سیرالیون وغیرھا

برعات، وربط إنشائھا باتفاق مع سلبیات تتمثل في العوائق المالیة بسبب الاعتماد على الت

الأمم المتحدة وأن محاكمة أعضاء في الحكومة أمر بعید الاحتمال، وكذلك وضع القضاة 

الوطنیین في ھذه الحالة سیكون غیر مریح ومحفوف بالخطر، وأخیرا إن كثیرا من القوانین 

  .(4)السودانیة تتناقض مع القواعد والمعاییر الدولیة

  )2005( 1593الأمن للائحة رقم  إصدار مجلس: ثانیا

قام الأمین العام الأممي بإحالة تقریر لجنة التحقیق الدولیة رسمیا لمجلس الأمن بتاریخ       

متبنیا ما توصلت إلیھ ھذه اللجنة من إستنتاجات لصالح إحالة الوضع ،  2005جانفي  31

 (6)لولایات المتحدة الأمریكیةغیر أن معارضة ا. (5)في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

المبدئیة حالت دون إتخاذ مجلس الأمن أي قرار في ھذا الشأن على مدى شھرین تقریبا، من 

وذلك من خلال إقتراح عدة بدائل  (7)أجل إستبعاد أي شرعیة على المحكمة الجنائیة الدولیة

متحدة أن وسبق للولایات ال. عوضا عن الإحالة إلى المحكمة من طرف مجلس الأمن

إنشاء محكمة خاصة للسودان في  2005جانفي  21إقترحت على مجلس الأمن بتاریخ 

، یكون لھا )مقر المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا(بتنزانیا  )Arusha(أروشا
                                                             

1- le Rapport de la commission d’enquête internationale précité , Par.574.                                  
فیجب تعیین قضاة و مدعین عامین جدد  وكذا تعیین موظفي قلم للمحكمة ، وبتالي إیجاد تمویل جدید ، على أساس أن  -2

  .)stratégie d’achèvement("إستراتجیة إنھاء الأعمال"ھتین المحكمتین مرھقتان حالیا سعیا لتنفیذ 
3-  le Rapport de la commission d’enquête internationale précité , Par.775.                                 
  .222، 221كمال الجزولي ، المرجع السابق ، ص  -4
إلى جانب الإحالة، إلى أھم النتائج التي توصلت  فیھ من خلال بیان بشأن تقریر لجنة التحقیق الدولیة لدارفور و تعرض -5

  News ID=441. www.un.org/news/sg/searchstr.asp: http ?:  راجع ھذا البیان على الموقع  .إلیھا اللجنة
  2005صرحت الولایات المتحدة على معارضتھا لفكرة الإحالة بدایة عام  -6
7-                                                                                                        Emmanuel Decaux , Op. Cit., p.748.  
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إختصاص محاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین عن إنتھاكات قواعد القانون الإنساني 

واقترحت الولایات المتحدة أن تكون إدارة ھذه . 2003نفي جا 1وحقوق الإنسان منذ 

وتنبئا بمعارضة أعضاء مجلس . (1)المحكمة منصفةً بین الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي

مثل ھذه المحكمة ، إقترحت الولایات   الأمن  وأخرین فیما یخص نفقات إنشاء وعمل

  . (2)سنویا ملیون دولار 150إلى  140ھذه النفقات المقدرة بین  المتحدة تغطیة جمیع 

في إقتراحھا لإنشاء محكمة خاصة بالسودان  والملاحظ أن الولایات المتحدة الأمریكیة     

لم تكن تقصد أن یتم إنشاء محكمة منفصلة كلیةً بل بالأحرى محكمة تكون بمثابة توسیع 

  . (3)للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا

ا الاقتراح وجھ البعض أصابع الاتھام للحكومة الأمریكیة ، التي طالما وردا على ھذ      

وصفت ماحدث في دارفور بالإبادة الجماعیة، على أساس إعتماد مواقف لاتعكس إلا 

مصالح ذاتیة بحتة ولا تولي أي  إھتمام بالفظائع التي شھدتھا دارفور ویمكن أن تجعل 

ذه الانتقادات تراجعت الولایات المتحدة الأمریكیة أمام ھ. العدالة في دارفور بعیدة المنال

عن إقترحھا الأول لتحاول مع إختیارات أخرى للعدالة الانتقالیة سواء بإنشاء محاكم مختلطة 

  .(4)أو محاكم وطنیة

لم تتوقف المعارضة الأمریكیة لإحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة      

ماسبق، بل سعت عملیا لأن یتبنى مجلس الأمن قرارات تخدم الجنائیة الدولیة في حدود 

، بعد تقدیم 1591مجلس الأمن للائحة رقم  وبالفعل ھذا ماحدث بإعتماد. موقفھا ھذا

الحكومة الأمریكیة لمشروع ھذه اللائحة، لأن المتمعن في ھذه اللائحة سینتھي بالضرورة 

                                                             
الھیئة          "إقترحت نیجیریا في وقت لاحق  نیابة عن دول الاتحاد الإفریقي و بصفتھا رئیسة الاتحاد الإفریقي بإنشاء   -1

. للنظر في إنتھاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المزعومة وقوعھا في  دارفور "الإفریقیة للعدالة الجنائیة والمصالحة
الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان و المنظمة : حصولھ على تأیید الحكومة السودانیة راجعوقد تم رفض ھذا الاقتراح رغم 

الوصول للعدالة وحقوق المجني علیھم ، مائدة : السودانیة لمناھضة التعذیب ، تقریر عن المحكمة الجنائیة و السودان 
   .10، ص  2005، مارس  441/2، عدد  2005أكتوبر  3-2مستدیرة ، الخرطوم 

2-Zachary d. Kaufman, “justice in jeopardy: accountability for Darfour atrocities”, criminal 
law forum, Vol.16, 2005, p347.                                                                                                                 

3-                                                                                                                                                  ibid.  
 :فقد شجعت الولایات المتحدة الأمریكیة الحكومة السودانیة على إخطار محاكمھا الوطنیة راجع -4

Emmanuel Decaux, Op.Cit., p.748.                                                                                                           
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وسائل وآلیات قدیمة لمجلس الأمن  إلى أن الإستراتجیة التي تضمنتھا تستھدف إستعمال

           . (1)والتفاوض على رؤیة أخرى غیر الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

ورغم التعنت الأمریكي في رفض إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة      

، 2005مارس  31بتاریخ  1593الدولیة تبنى مجلس الأمن في أخر الأمر اللائحة رقم 

، بعد محادثات في (2)التي أحیل بموجبھا الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

منتھى التعقید و تخوف من إستعمال الفیتو الأمریكي الذي لازم  ھذه المحادثات إلى أن تم 

ولقد إعتبرت الدول الأطراف و الموقعة على نظام روما الأساسي أن . إعتماد ھذه اللائحة 

ر ھنا یتعلق بالاعتماد ووضع كل عضو من أعضاء مجلس الأمن أمام مسؤولیاتھ مع أن الأم

الحقیقة غیر ذلك، طالما أن الولایات المتحدة الأمریكیة أبقت إمكانیة اللجؤ إلى الفیتو أمرا 

  .(3)قائما إلى أخر اللحظات، رغم المجھودات المبذولة لإحتواء تخوفاتھا

التأثر الواضح من جانب مجلس الأمن ) 2005(1593م یظھر صدور اللائحة رق      

بتقریر لجنة التحقیق الدولیة حول دارفور ، ویبدو أن ما أحیط بھ مجلس الأمن علما في 

وإن كان الأمر كذلك فلا . ھو إقتراح ھذه اللجنة في ھذا الشأن ) 2005(1593اللائحة رقم 

تقریر لجنة التحقیق  ذي شكلھ بالفعلیمكن مع ذلك وضع فكرة محددة عن التأثیر الحقیقي ال

الدولیة ، وفي جمیع الأحوال، فالاختلاف یبدو واضحا مع حالة رواندا أین إستبعد فیھا 

   .(4)مجلس الأمن ماخلصت إلیة اللجنة التي أنشئت بشأنھا

تقدما ملحوظا، لأنھا تعبر عن  ) 2005(1593علاوة على ماتقدم تشكل اللائحة رقم        

إزاء  ة الوحیدة التي تستطیع  فیھا  المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة  إختصاصھا الإمكانی
                                                             

1- Frederica Dainotti , la cour pénale internationale : analyse de cette nouvelle juridiction à la 
fois indépendante et interdépendante au sein d’un système de relations internationales en 
plein mutation, mémoire de diplôme des haute études européen et internationales, institut 
européen des haute études internationales, 2005, p.43, note 116                                                     

  : د الأول من ھذه اللائحة علىینص البن  -2
« Décide de déférer au procureur de la C.P.I la situation au Darfour depuis le premier juillet 
2002 ».                                                                                                                                                          

3-     Emmanuel Decaux , Op.Cit., p.750.                                                                                                  
 = اللجنة المنشئة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة، بالرغم من أن) 1994(955إذ قرر مجلس الأمن في اللائحة رقم  -4
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الجرائم التي وقعت في دارفور ھذا إن كان فمن جانب عملي، أما من جانب نظري، إذا 

إعتبرنا الرؤیة التشاؤمیة التي كانت سائدة وسط المختصین والملاحظین، التي على أساسھا 

لس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بعید الاحتمال، تعد الإحالة من طرف مج

مستندین في ذلك على الموقف المعادي إزاء المحكمة الجنائیة الدولیة على الأقل لعضوین 

لذلك رحبت العدید من الجھات ). الولایات المتحدة والصین( دائمین في مجلس الأمن 

لكن المتمعن في . (1)للعدالة الجنائیة الدولیةوإعتبرتھا انتصارا  1593بصدور اللائحة رقم 

وصفھا  (2)ھذه اللائحة سیجدھا متضمنة للعدید من التنازلات لصالح الولایات المتحدة

على ھذا الأساس إكتفت  إذ. (3)"بمقابل إمتناعھا" )Robert Cryer() روبر كریر(الأستاذ 

، إلى جانب )2005(1593رقم الولایات المتحدة في أخر المطاف بالامتناع على اللائحة 

   .(4)الصین و الجزائر و البرازیل

فلا إستغراب إذاً على ھذا الامتناع ولا بإعتباره رؤیة مرنة للولایات المتحدة إزاء       

والإشارة إلى ماصرح بھ المندوب الدائم للولایات المتحدة على . المحكمة الجنائیة الدولیة

غم أن وفدھا قد إمتنع إن الولایات المتحدة رُ "  ھذا الأمر خلفیة إمتناع بلده یؤكد وبلا شك
إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنھا مع ذلك مازلت وبالفعل مستمرة  عن

  .(5)"....في معارضتھا الشدیدة التي طالما تمسكت بھا وقلقھا تجاه ھذه المحكمة

  ھما  كأعضاء  دائمة  أخرى في مجلس الأمن، والجدیر بالتذكیر ھو أن الصین و روسیا     
   

                                                             
. ، أوصت بتوسیع إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا)1994(935بموجب اللائحة رقم = 

                                                             .Florian Aumond, Op.Cit., p.120:                                  راجع
راجع البیان الصحفي ) 2005(1593نشیر على سبیل المثال إلى ترحیب الأمین العام الأممي  بإعتماد اللائحة رقم و -1

  Un.com.depress SG/SM/9797/AFR/1132.                                                                                   :في 
لحقوق الإنسان و المنظمة السودانیة لمناھضة التعذیب بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة ورحبت أیضا الفیدرالیة الدولیة 

دارفور   البیان الصحفي للفیدرالیة، مجلس الأمن یحیل الوضع في: راجع. الجنائیة الدولیة وتعتبرنھا سابقة تاریخیة
  dh.orgwww.fi                                                    .: موقع الفیدرالیة على  2005أفریل  4للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

  .سنأتي للحدیث عن ھذه التنازلات في مواضیع أخرى من ھذه المذكرة -2
3-, Voir : Robert Cryer , Op.Cit., p.204.                          "as a quid pro quo for its abstention "  
د إلى إعتبار ھذه الأخیرة أن الاتحاد الإفریقي في موقع أفضل للتعامل مع الوضع في سبب إمتناع الجزائر یعو -4

أما البرازیل، فإمتناعھا لم یكن على أساس أشكال المتابعة و المحاكمة  بل على أساس تأثیر الولایات المتحدة على .دارفور
 : راجع . النص الذي أخضع للتصویت

Communique de presse du conseil de sécurité CS/8351 du 31 mars 2005.                                      
5-                                                                                                                                                           ibid.  
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، بسبب أن كلایھما معنیان بعدم )une position d’observation( في موقف المراقب

. )Tchétchénie(و شیشینیا  )Tibet(تطبیق مثل ھذه الممارسة على ماحدث في التبت 

ذج لمتابعة ومحاكمة ویبدو أنھ كان علیھما تحاشي إنشاء سابقة یمكن أن تعمل تجاھھما كنمو

غم ھذا الموقف المشترك نجد أنھ في الوقت الذي . الجرائم التي وقعت في ظل نظامھما ورُ

الصین عن التصویت، صوتت الاتحادیة الروسیة لصالح إحالة الوضع في  إمتنعت فیھ

   .(1)دارفور للمحكمة

لمحكمة الجنائیة الدولیة ، وكما كان متوقعا أمام مسؤولیتھما تجاه اأما فرنسا و إنجلترا     

فكل منھما یعتبر طرفا في نظام روما (لكونھما دولا أطرافا في نظام روما الأساسي 

وعقب صدور ). 2005(1593، فقد صوتت كل منھما لصالح اللائحة رقم )الأساسي

على " تاریخیة") 2005(1593اللائحة صرح المندوب الدائم الفرنسي بأن اللائحة رقم 

و إن كان الأمر صحیحا من ھذه  .(2)حالة الأولى من نوعھا لمجلس الأمنأنھا الإ أساس

تبقى الشكوك قائمة .  ضخما ومعتبرا؟ الجھة لكن ھل یمكن أن نرى في ھذه اللائحة إنجازا

غم أن اكتفاء الولایات المتحدة  في حقیقة الأمر في ھذا الخصوص، على أساس أنھ رُ

یجعل اللائحة ) 2005(1593یت على اللائحة رقم والصین والجزائر بالامتناع عن التصو

إنجازا كبیرا لأن إمتناع ھذه الدول كان بسبب تحفظھا على المحكمة الجنائیة الدولیة، 

تقلل بصورة ملحوظة أھمیة ھذه ) 2005(1593فالتنازلات التي تضمنتھا اللائحة رقم 

     .(3)الأخیرة

  
  

  
  

                                                             
1- Federica Dainotti, Op.Cit., p.44.                                                                                                           
2- « la France se réjouit de l’adoption de cette résolution historique, le Conseil vient de 

déférer pour la première fois une situation à la Cour pénale internationale ».                   
Voir : DOC.S/PV.5158(31 MARS 2005), p.9.                                                                                               

3-                                                                                              Florian Aumond , Op.Cit., pp.113, 114.  
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  المطلب الثاني
  الة مجلس الأمن للوضع في دارفورالإعتبارات التي تثیرھا إح

غم أھمیة        إحالة مجلس الأمن للوضع في منطقة دارفور إلى المحكمة الجنائیة  رُ

لوضع حد لتلك الانتھاكات الجسیمة للقانون ) 2005(1563الدولیة بموجب اللائحة رقم 

ئل وإعتبارات الإنساني وحقوق الإنسان المرتكبة في إقلیم دارفور، إلا أنھا تطرح عدة مسا

لاتعكس إلا الواقع العملي لما یترتب عن إحالات مجلس الأمن، ویأخذ جانبا منھا طابعا 

وجنبا أخر یأخذ طابعا عملیا لھ من الأھمیة . )الفرع الأول(قانونیا وتتصل باللائحة ذاتھا 

ال مایجعلھ یظھر لنا على المستوى العملي المشاكل التي یمكن أن تواجھھا المحكمة في مج

الفرع (التعاون في أول إختبار للفعالیة النظریة في ھذا المجال لإحالات مجلس الأمن 
  .   )الثاني

  ولالفرع الأ

  )2005( 1593الإعتبارات القانونیة التي تثیرھا اللائحة رقم 

وإشكالیة تحدید . )أولا(تتعلق أھم ھذه الإعتبارات بمالیة المحكمة الجنائیة الدولیة      

و بتضمین اللائحة ) ثانیا( "98باتفاقیات المادة "ذه الأخیرة من خلال مایسمى إختصاص ھ

وأخیرا تتعلق ھذه الإعتبارات . (1)بندا أكثر خطورة ھو البند السادس) 2005(1593رقم 

  .)اثالث(بمجال التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة 
  

  اه المحكمة الجنائیة الدولیةلأیة مسؤولیة مالیة تج 1593إستبعاد اللائحة رقم : أولا

ولقد عالجت  .(2)انب المالي دورا بالغ الأھمیة في القانون الدولي الجنائيیلعب الج     

ھذا الجانب بأن جعلت الأعباء المالیة الخاصة ) 2005(1593لائحة مجلس الأمن رقم 

في  المساھمة بالإحالة المتضمنة فیھا مسؤولیة تتحملھا الدول الأطراف والدول التي ترغب 

   . (3)بتمویل المحكمة طواعیة، دون أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة ھذه الأعباء

                                                             
  .ولأسباب منھجیة سنستبعد دراسة ھذا الجانب من موضوع ھذا الفرع لنعود إلیھ في إطار الفصل الثاني -1
2-                                                                                                                Robert Cryer, Op.Cit., p.206.  
  :على) 2005(1593 رقم ینص البند السابع من اللائحة -3

 « Convient qu’aucun des couts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux                     =  
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في حقیقة الأمر بنصین من نظام ) 2005(1593رقم  یرتبط البند السابع من اللائحة    

الذي یجعل دفع نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف،  114روما الأساسي، نص المادة 

الذي ینص على  115تبھا وھیئتھا الفرعیة من أموال المحكمة، ونص المادة بما في ذلك مك

تغطى نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبھا وھیئتھا الفرعیة " أن 
  :المحدد في المیزانیة التي تقررھا جمعیة الدول الأطراف من المصادر التالیة 

  .الاشتراكات المقررة للدول الأطراف - أ
الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رھنا بموافقة الجمعیة العامة، وبخاصة فیما یتصل  -ب

  ."بالنفقات المتكبدة نتیجة للإحالات من مجلس الأمن
عدة تساؤلات وإشكالات، إن بالنظر ) 2005(1593یثیر البند السابع من اللائحة رقم      

  .(1)لنظام روما الأساسي أو میثاق الأمم المتحدة

 "بتأجیر"إنتھى واضعو نظام روما الأساسي في الواقع إلى أنھ عندما یقوم مجلس الأمن     
خدمات المحكمة الجنائیة الدولیة لإجراء محاكمات قضائیة أراد مجلس الأمن أن تتم 

مباشرتھا من طرف ھذه المحكمة لكن مكتب المدعي العام في حد ذاتھ لم  یبادر، تكون 

على عاتق الأمم المتحدة التي من نواحي أخرى لیس علیھا إلتزامات مالیة  النفقات المتكبدة

 .Mahnoush H( أرسانجني مھنوشوفي ھذا السیاق أكد . تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة

Arsanjani(  أنھ خلال المفاوضات داخل اللجنة التحضیریة كان الاتجاه السائد بین الوفود

الة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یجب على الأمم المتحدة أن ھو أنھ إذا أحال مجلس الأمن ح

  .(2)تدفع النفقات المتكبدة نتیجة ھذه الإحالة

  أنھ مھما یكن  )Mahnoush H. Arsanjani( مھنوش أرسنجانيلكن رغم ذلك یؤكد      
                                                                                                                                                                                              
= occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite a cette saisine ne sera 
pris en charge par l’organisation des Nations Unies et que ces couts seront supportés par 
les états parties au statut de Rome et les qui voudraient contribuer a leur financement a 
titre facultatif ».                                                                                                                                          

  : أنظر. وحتى بالنظر لقرار الإحالة نفسھ -1
Nsonguruq J. Udombana, Op.Cit., p.51.                                                                                                   

خلال الجلسة السادسة للجنة التحضیریة، أن یكون تمویل المحكمة من میزانیة  1997وقد تم إقتراح بدایة سبتمبر لعام  -2
   : راجع  .لكن رفضت الولایات المتحدة ھذا الاقتراح. الأمم المتحدة 

Idem, p.52.                                                                                                                                                    
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من نظام روما الأساسي قد  115التاریخ التشریعي لنظام روما الأساسي فصیاغة المادة 

میزت بالطواعیة و تفید أن الأمم المتحدة غیر ملزمة بالمشاركة في دفع مثل ھذه ت

ولا یوجد في نظام روما الأساسي ما یمنع المحكمة من قبول إحالات مجلس . (1)النفقات

من ھذا و .(2)الإحالةالأمن حتى وإن لم تقم الأمم المتحدة بدفع النفقات المتكبدة من جراء ھذه 

مدعي العام تساؤل الذي یفرض نفسھ ھو ھل یخول نظام روما الأساسي الالمنطلق یكون ال

أو إذا قبلت ھل یمكن بالتالي القول . أو المحكمة بقبول إحالات مجلس الأمن بھذه الأوضاع

أن النفقات الخاصة بھذه الإحالات ستفرض على الدول الأطراف الذي بشكل معین یمكن ألا 

  .رادة الدول الأطراف؟یتفق مع نظام روما الأساسي أو إ

إن الغموض القانوني في ھذا المجال یزیده تعقیدا قصور نظام روما الأساسي في تحدید      

من ھو المخول في المحكمة الجنائیة الدولیة لاتخاذ قرار إكتتاب نفقات إحالات مجلس 

قرار قبول وإذا تم إتخاذ  .الأمن، عندما تستبعد ھذه الأخیرة مسؤولیة الأمم المتحدة عنھا

التبعیات المالیة من قبل المدعي العام أو المحكمة، ستتحمل الدول الأطراف بالتالي ھذه 

ستقلب فعلا آلیة الرقابة المعتمدة في نظام  التبعیات من دون أن تستشار حول ذلك، نتیجة

  . (3) روما الأساسي، الذي جعل جمعیة الدول الأطراف الجھاز الرقابي الأساسي

یمكن أن لاتنحصر في  دارفور، مع  تبعیات قرار المدعي العام في ھذا الخصوص إن       

الشق من  أن الأعباء المالیة في ھذه الحالة یمكن أن تكون  ضخمة، لأنھ إذا أصبح ھذا

 -the law-in( "بقانون المحكمة في الواقع"فیما یسمى ) 2005(1593اللائحة رقم 

action( (4) ھي المتحملة في المستقبل لجمیع النفقات إذا ما أحال ، ستكون الدول الأطراف

وإستبعد مسؤولیة الأمم المتحدة في ذلك، مما سیرجع بالفائدة على  "حالة"مجلس الأمن 

  وغیر الأطراف  في نظام  روما الأساسي وستكون   الدول دائمة  العضویة في مجلس الأمن
                                                             

  .100ص  قیدا نجیب حمد، المرجع السابق،: راجع. ولیست محصورة كذلك في إحالات مجلس الأمن -1
2- Michael Riesman, “on paying the piper: financial responsibility for security council 

referrals to the international criminal court”, A.J.I.L, Vol.99, N°3, 2005, p.616.                              
3- Ibid.                                                                                                                                                            
واستعمل لتبیان ) Mahnoush h. Arsanjani(  )Michael Reisman(إقتبسنا ھذا المصطلح من مقال للأستاذین  -4

في ھذا راجع . الواقع العملي للنصوص القانونیة النظریة ذات الصلة في إطار الممارسات الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة
Vol.99, PP.385 ,, A.J.I.L.action of the international criminal court-in-law -the-  .403        : المقال 
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  .free riders( (1)(" بالمجان لمحكمةركاب ا" بمثابة

بالنظر إلى میثاق ) 2005(1593أما فیما یخص ما یثیره البند السابع من اللائحة رقم      

من المیثاق بما أن ) 1(17الرجوع إلى المادة  الأمم المتحدة، فالمقام ھنا یستدعي بالضرورة

الأمر یتعلق بمسؤولیة الأمم المتحدة المالیة، وتنیط ھذه المادة الجمعیة العامة ولیس مجلس 

ومن ھذا المنطلق یكون السؤال . الأمن، بسلطة النظر في المسائل المالیة الخاصة بالمنظمة

المطروح بإلحاح ھو حول إمكانیة مجلس الأمن بالاستحواذ على إختصاص الجمعیة العامة 

في ھذا المجال من خلال منع ھذه الأخیرة من دفع أیة أموال خاصة بنفقات إحالة بادر بھا 

  .(2)الجنائیة الدولیةأمام المحكمة 

أن مجلس الأمن لایستطیع الاستحواذ على  )Robert Cryer(روبر كریریرى       

صلاحیات الجمعیة العامة بشأن التدابیر المالیة سواء بموجب الفصل السابع أو غیر ذلك، 

عامة ویستند في ھذا القول إلى میثاق الأمم المتحدة و الحادثة التي أثارت جدلا في الجمعیة ال

إثر محاولھ مجلس الأمن في تقیید السلطة التقدیریة لھذه الأخیرة في التدابیر المالیة، عندما 

نفقات المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة ) 1993(827جعل بموجب اللائحة رقم 

  .  (3) بیوغوسلافیا سابقا تمول من المیزانیة العامة للأمم المتحدة

التغاضي عن حقیقة أن مجلس الأمن عندما یتصرف وفقا من ناحیة ثانیة یجب عدم       

، لایكون مقیدا 1593للفصل السابع من المیثاق، كما كان ذلك واضحا في اللائحة رقم 

وھذا بالفعل مایتبدى من  .فقط مبادئ الأمم المتحدة وبجمیع أحكام المیثاق و إنما بمقاصد 

ویؤكد . (4)من المیثاق) 7(2لمادة خلال تمكین مجلس الأمن إستبعاد أحكام مادة بحجم ا

في ھذا السیاق أنھ لیس أمرا غریبا أن  )Michael Riesman( میكایل رایسمنالأستاذ 

یخول مجلس الأمن مسبقا إمكانیة تجاھل بعض أحكام المیثاق إذا كان ذلك ضروریا لتحقیق 

                                                             
1- Michael Reisman , Op.Cit., p.616.                                                                                                        
2-                                                                                                   Robert Cryer , Op.Cit., pp.206, 207.   
لایمكن أن تكون محل خلاف أمام الجمعیة العامة  1593یرى أن اللائحة رقم  (Robert Cryer) كریر روبرمع أن  -3

   :لاتفرض أي أعباء مالیة إضافیة على الأمم المتحدة راجع 1593بسبب أن اللائحة  827رقم  شأن اللائحة
Idem, p.207.                                                                                                                                                  

  .بدأ أساسي في القانون الدولي ھو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولتتعلق ھذه المادة بم -4
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من إستحواذه الأمن الجماعي، لكن الغرابة تكمن من وجھة نظره في كیفیة تبریر مجلس الأ

والتي لایبدو ) 2005(1593على السلطة المالیة للأمم المتحدة في حالة كحالة اللائحة رقم 

 . من المیثاق ) 2(17المادة بإستبعاد  (1)فیھا ضروریا تحقیق الأمن الجماعي

مساسا حقیقیا بممارسة  1593وفي جمیع الأحوال، یشكل البند السابع من اللائحة رقم       

  .(2)الجنائیة الدولیة لاختصاصھا بشكل لایمكن إنكاره المحكمة

   .نقطة إلتقاء سیاسات منتھجة في المجال العلاقاتي) 2005(1593اللائحة رقم : ثانیا

إلى أنھ یحیط علما بوجود إتفاقیات، بما في  1593أشار مجلس الأمن في اللائحة رقم       

یثیر  وھذا الأمر. (4)نظام روما الأساسي من(3) )2(98ذلك التي تم النص علیھا في المادة 

مباشر، إلى  غیر بشكل فعلا إشكالات، لأنھ وكما یبدو فمجلس الأمن بھذه الإشارة ینوه، ولو

  الممارسة الأمریكیة  في مجال الإتفاقیات الثنائیة التي تكرس عدم تقدیم  الرعایا  الأمریكیین  

                                                             
في البند السابع من  "یسلم"أن إستعمال مجلس الأمن لكلمة   (Michael Reisman)رایسمن لیكایمبالإضافة یرى  -1

اف في نظام روما یتیح للجمعیة العامة، التي عدد كبیر من أعضائھا ھم أطر "یقرر"عوض كلمة  1593اللائحة 
من نظام روما الأساسي،  115من المیثاق بأن تقبل تحمل الأمم المتحدة لما ورد في المادة ) 2(17الأساسي، وفقا للمادة 

وإذا تم إتخاذ مثل ھذا القرار وواصل الأمریكان في  .)2005(1593من اللائحة رقم   بغض النظر عن البند السابع
من المیثاق تفرض  103و  25، بالإصرار ربما على أن المواد من الأمم المتحدة لمحكمةمعارضتھم المطلقة لأي تمویل ل

، ستكون الأمم المتحدة أمام أزمة مشابھة للازمة )2005(1593على جمیع أعضاء الجمعیة العامة بأن تحترم اللائحة رقم 
أنظر ( 1964فقات الأمم المتحدة  سنة التي أسفرت عن إصدار محكمة العدل الدولیة لرأیھا الاستشاري في قضیة بعض ن

على حد  سخریةومن ال.). 3، ھامش رقم 150فیما یتعلق بھذا الرأي الاستشاري المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص 
أن تتمسك الولایات المتحدة في مثل ھكذا أزمة بموقف معارض كما حدث  (Michael Reisman)رایسمنمیكایل تعبیر 
تمت إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولیة فالأسباب ضعیفة، لأن تغیر ھذه الأخیرة نظرة القانون ، لكن إذا 1964سنة 

                          .Michael Reisman, Op.Cit., p.617 :راجع .في ھذا الأمر بالشكل الذي عبرت عنھ في وقت مبكر
ویعتبر . تتمیز بالثبات عكس المساھمات المالیة للدول )institutionnel(إذ أن المساھمات المالیة المؤسساتیة    -2

یمس حتى المحكمة ) 2005(1593أن البند السابع من اللائحة رقم  )Florian Aumond( )فلورین أمون(الأستاذ 
تھا لخدمة قدم على حد تعبیره بمثابة أجر الجنائیة الدولیة في حد ذاتھا ، بالنظر إلى أن مساھمة الأمم المتحدة تعتبر

المحكمة لمجلس  الأمن وبمفھوم المخالفة یعد إستبعاد ھذا الأخیر لأي تمویل من الأمم المتحدة بمثابة نوع من الاستھتار 
                                                        .Florian Aumond, Op.Cit., p.130: لما ھو نشاط للمحكمة في دارفور راجع

رغبتا منھا في عدالة مجانیة، " وقال أنھ . "بالدنيء"ھذا التصرف  )Emmanuel Decaux( إمانیال دیكوووصف  
 en outre, de manière sordide, la…) ."تجازف الولایات المتحدة وبحق بالحصول على عدالة رمزیة

résolution précise « Par.7 de la résolution 1593 »… en voulant une justice gratuite, les 
Etats Unis risque d’avoir une justice symbolique), Voir : Emmanuel Decaux, Op.Cit, p.751.      

للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف  لایجوز: "على ) 2(98تنص المادة  -3
وافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة على نحو لایتفق مع إلتزاماتھا بموجب إتفاقیات دولیة تقضي م

  إلى المحكمة ، مالم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم
  :على )2005(1593تنص الفقرة الرابعة من اللائحة  -4

«Prend note de l’existence d’accords tels que ceux qui sont visées à l’alinéa 2 de l’article 98 
du statut de Rome ».                                                                                                                       
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  .     (1)إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

یطرح عدة إشكالات قانونیة بالنظر )" 2(98بإتفاقات المادة " یبدو أن مایسمى        

  .(2)"لروح نظام روما الأساس" أو "لحرفیة"

لایتفق إدعاء الولایات المتحدة بإستناد ممارستھا الاتفاقیة إلى حرفیة نص المادة       

اقات مع موضوع المادة تماما مع ھذا الأساس، ھذا إذا إعتبرنا توافق ھذه الاتف) 2(98

 نفسھ، والوقوف على تحلیل ھذه المسألة یستدعي عرض مجالات التطبیق الثلاثة) 2(98

أما الأول، فیظھر صعوبة في تصور إمكانیة . لھذه الاتفاقات، الشخصي و الزماني و المادي

. (3)أن یطبق ھذا الحكم في حالة اتفاق مبرم بین دولتین طرفین في نظام روما الأساسي

وبھذا . والمشكل ھو أكثر تعقیدا إذا كانت إحدى ھتین الدولتین دولة لیست لھا ھذه الصفة

الوارد في المادة  (l’état d’envoi)(4)"الدولة المرسلة" مصطلح أن بدوالخصوص ی

 (SOFA)تتمثل في نظام إتفاق القوات  یتماشى مع فئتین من الاتفاقات، الأولى )2(98

تتمثل في إتفاقات البعثات الدبلوماسیة الخاصة،   والثانیة .(5)كري فقطالمتعلقة بالمجال العس

  .(6)بما فیھا إتفاقات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم

 الاتفاقات   من  مستبعدة المتحدة   الولایات  تبرمھا التي یجعل إذاً  إتفاقات الحصانة  مما     
                                                             

1- H. Ascension, R. Maison, « l’activité des juridictions pénales internationales(2005) », 
A.F.D.I., Vol.51, n°1, 2005, p.241.                                                                                                           

إبطالھا لتوقیعھا على وقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة، في إطار تصعیدٍ لعدائیتھا تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة وبعد 
، من خلال إدارة بوش إلى إطلاق حملة دولیة غرضھا التفاوض على إتفاقیات 2002ماي  6نظام روما الأساسي في 

. حصانة ذات طابع ثنائي مع دول أخرى موقعة أو غیر موقعة أو حتى أطراف في نظام روما الأساسي على حد سواء
محاولة منھا  لحمایة مواطنیھا من تقدیمھم ) 2(98ت صراحة على أساس المادة وأبرمت الولایات المتحدة ھذه الإتفاقیا

لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و   :راجع. أمام المحكمة راجع لتفاصل أكثر حول ھذه الاتفاقیات
  .لیھاومای 207، الأردن، ص 2008إختصاصھا، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 

2-   .:www.hrw.org http:  , document d’human rights wacht, inAccords d’impunité bilatéraux  
من نظام روما الأساسي، یتعارض  86إذ أن الإلتزام العام بالتعاون مع المحكمة من طرف الدول الأطراف وفقا للمادة  -3

                                                                                         .Florian Aumond , Op.Cit., p.124 :راجع). 2(98مع ضرورة وجود قبول من الدولة المرسلة وفقا للمادة 
  :لتفاصیل أوفى حول ھذا المصطلح راجع  -4

David Scheffer, “article 98(2) of the Rome of statute: America’s original intent”, J.I.C.J, n°3, 
2005, pp.338-341.                                                                                                                                        

 : وأنظر كذلك .Florian Aumond, Op.Cit., p.127:راجع -5
CCDIH, article 98(2) du statut de Rome : controverses actuelles sur la signature des accords 

.                  rouge.be/CCDIHI-:www.croix http p.10, in: ,isUnbilatéraux proposés par les Etats  
6- Anna Rosén, Veronica Jorméns gruner, article 98 agreements legal or not ?, bachelor 

dissertation of 10 credit points legal science, university of Orebro, 2007, p.17.                             
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لأخیرة في تحدید من من الدول، الدولة لھذه ا ویتمثل الموضوع الوحید المذكورة أعلاه،

، سیكون لھا الاختصاص القضائي ولیس )récipiendaire( المرسلة أو الدولة المستقبلة

  .(1)في التعرض إلى مسألة إختصاص جھة قضائیة دولیة

تنطبق على الإتفاقات ) 2(98أما الثاني، فیستوجب الوقوف على ماإذا كانت المادة       

، أم أنھا تشمل الإتفاقات (2)توقیع أو المصادقة على نظام روما الأساسياللاحقة على ال

وفي ھذا الإطار ھناك من البعض من یؤكد أن . السابقة على التوقیع أو المصادقة فحسب

ھذه المادة تطبق فقط على الإتفاقات القائمة وقت إبرام الإتفاقیة الخاصة بنظام روما 

ستندین في ذلك إلى نیة بعض الوفود خلال المفاوضات الأساسي أو المصادقة علیھا فقط م

  .(3)في مؤتمر روما

الإلتزامات "والبعض الأخر یجد من الصعوبة الخلوص إلى أن المعنى العادي لكلمة      
بالمقابل ھناك من . (4)یتحدد في الإتفاقات القائمة فقط) 2(98في المادة " وفقا لإتفاقات دولیة

بھذا على أساس أن نیة واضعي نظام روما الأساسي تظھر أن لایرى أي حرج في القول 

الأمر یتعلق بالاتفاقات السابقة فقط، فضلا عن أن ھناك تعارضا بین الإتفاقات اللاحقة و 

غیر أن ھذا یؤدي . التزامات الدول المصادقة على نظام روما الأساسي في مرحلة سابقة

وبالتالي . مخالفة لموضوع ولغایة الإتفاقیة على أساس أنھا إلى تقییم الإتفاقات الثنائیة

فالمسألة تتعلق بروح نظام روما الأساسي، والأمر نفسھ یقال بشأن المجال المادي لھذه 

     .(5)الإتفاقات

في سیاق أخر یبقى التساؤل مطروحا حول مطابقة الاتفاقیات الثنائیة لحرفیة نظام روما      

حیز التطبیق، بمعنى أخر ھل تتمتع الدولة بسلطة ) 2(98الأساسي فیما یتعلق بوضع المادة 

من نظام  195ویبدو أن قراءة المادة . ؟)2(98تقدیریة في إختیار إستعمال إجراء المادة 

                                                             
1-                                                                             Florian Aumond , Op.Cit., pp.124, 125.  
  .دخل في ھذا الإطارالاتفاقات الثنائیة للحصانة تونشیر أن  -2
3- David Scheffer , Op.Cit., p.340.                                                                                                             
4- joint legal opinion by James Graw Ford sc, Philip Sands sc and Ralph wiled, bilateral 

agreement sought by united state under 98(2), faculty of laws university college London 
2003 , Par.38.                                                                                                                                                

5- Forian Aumond , Op.Cit., p.125.                                                                                                           
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الإجراءات والإثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة یظھر أن إختصاص الدول یقتصر 

من نظام  98دتھا في تطبیق المادة على إمداد المحكمة بجمیع المعلومات اللازمة لمساع

وبالتالي یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولیست الدول، أن تتخذ قرار  .(1) روما الأساسي

  .حول تطابق تسلیم شخص مطلوب من المحكمة مع الإلتزامات الدولیة

مخالفة على ھذا الأساس تعتبر الاتفاقات الثنائیة التي تستبعد مبدئیا إختصاص المحكمة،      

لنظام الإجراءات والإثبات، وبذلك تعد إحاطة مجلس الأمن علما بوجود ھذه الاتفاقات أكثر 

  .(2)لیكون بمثابة إضفاء شرعیة لممارسة أنتھجت في المجال العلاقاتي، من اعتراف بسیط

أما فیما یخص مخالفة الاتفاقات الثنائیة لروح نظام روما الأساسي، فإنھ من منطلق أن      

وضوع وغایة نظام روما الأساسي یتمثل في وضع حد للاعقاب كما عزمت الدول م

، یظھر أن الاتفاقات الثنائیة تتعارض مع روح نظام روما الأساسي، (3)الأطراف على ذلك

إذ أن ھذه الاتفاقات قدمت على أساس أنھا تفرض إلتزاما على الدول الأطراف فیھا بعدم 

  . (4)، مع إغفال ذكر أي تحقیق ومحاكمة بشأن ھؤلاءتقدیم بعض الفئات إلى المحكمة

علاقة مباشرة مع الوضع في  أي دون"في جمیع الأحوال تعتبر إشارة مجلس الأمن       

بمثابة إمتداد للسیاسة المضادة لوجود  )2(98إلى الاتفاقات الواردة في المادة  (5)"دارفور

  . (6)الولایات المتحدةحتى المحكمة الجنائیة الدولیة المنتھجة من طرف 

ویثیر ھذا الأمر إمكانیة ضلوع بعض الأشخاص من رعایا دول أخرى في إنتھاكات      

القانون الإنساني التي وقعت في منطقة دارفور، وبالتالي تكون المحكمة الجنائیة الدولیة 

 .(7)مقیدة بموافقة الدولة المرسلة فقط إذا تعلق الأمر بإخضاع غیر سوداني للمحاكمة
                                                             

  ,Steffen Wirth, “immunities :راجع. للمحكمة لكي تتخذ القرار المطلوب وھذا یعتبر أساس واقعي مناسب -1
related problems and article 98 of the Rome statute”, criminal law forum, Vol.12, 2001, p. 

454.                                                                                                                                                
2- Florian Aumond ,Op.Cit., pp.125, 126.                                                                                                
  .أنظر الفقرة الرابعة من دیباجة نظام روما الأساسي -3
4- F. Coulée, Op.Cit., p.62.                                                                                                                         
5- « en dehors de tout lien direct avec la situation au Darfour » Voir: Emmanuel Decaux , 

Op.Cit, p.750.                                                                                                                                                
6- Florian Aumond, Op.Cit., p.127.                                                                                                          
السودانیة بین السیاسة والقانون، بحث مقدم إلى ندوة إقیمت بالقنصلیة  1593القرار  عبد الماجد مصطفى سلیمان، -7

  .7، ص 2005أفریل  26العامة بجدة، 
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  )2005(1593إشكالیة التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة واللائحة رقم : ثالثا

أن الحكومة السودانیة وجمیع ) 2005(1593قرر مجلس الأمن في اللائحة رقم       

الأطراف التي لھا علاقة بنزاع دارفور ملزمة بالتعاون التام مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

یم كل المساعدة الضروریة وفقا لمقتضیات اللائحة رقم ومدعیھا العام وتقد

أن ھناك انطباعا ) 2005(1593ویتبدى من القراءة الحرفیة للائحة رقم . (1))2005(1593

على أن الحكومة السودانیة و الأطراف ذات صلة بالنزاع في دارفور ھم وحدھم المعنیون 

وبالنظر لغیاب وسائل قمعیة للمحكمة . (2)بالالتزام القانوني بشأن التعاون التام مع المحكمة

على ضرورة وجود أطراف ) 2005(1593خاصة بھا، أكد مجلس الأمن في اللائحة 

أخرى في إجراءات التعاون مع المحكمة، إذ حث ھذا الأخیر وبإلحاح جمیع الدول 

  .(3)والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المعنیة على التعاون التام مع المحكمة

ر أن إفضاء مجلس الأمن إلى ھذا الأمر كان بعد أن أثار تساؤلات من خلال تسلیمھ غی     

وھذه الإشارة  .(4)أن نظام روما الأساسي لایفرض أي إلتزام على الدول غیر الأطراف فیھ

دفعت  بعض أساتذة  القانون الدولي الجنائي إلى  إعتبار أن البند  الثاني من اللائحة رقم 

نسوجیریا أودمبنا ولا یتفق . انیة توسیع إلتزام التعاون لیشمل جمیع الدولیستبعد إمك 1593

على ھذا النحو، ویرى أن ھذه ) 2005(1593على أن یفسر البند الثاني من اللائحة رقم 

الأخیرة تدعو الحكومة السودانیة وجمیع الأطراف الأخرى التي لھا صلة بالنزاع في 

 . على قدم إلى المساواة بالتعاون التام مع المحكمة دارفور وجمیع أعضاء الأمم المتحدة

الذي تصدره الغرفة  أن الأمر (Nsongurua Udombana) نسوجیریا أودمبنا ویعتبر     

التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لجمیع أعضاء الأمم المتحدة بتقدیم أو تسلیم شخص إلى 

 بمثابة  تطبیق لإجراء  تنفیذي  بموجب ، ھو )2005(1593رقم   المحكمة في إطار اللائحة
                                                             

  :على )2005(1593ینص البند الثاني من اللائحة رقم  -1
« Décide que le gouvernement soudanais et toute les autres parties au conflit de Darfour 
doivent coopérer pleinement avec la cour et son procureur et leur apporter toute assistance 
nécessaire conformément à la présente résolution ».                                                                           

2-                                                                                             Nsongurua J. Udombana, Op.Cit., p.47.  
  ).2005(1593أنظر البند الثاني من اللائحة -3
 .البند نفسھ -4



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

75 

الفصل السابع من المیثاق، وتصبح الدول في مثل ھذه الحالة أعوانا لمجلس الأمن في تنفیذ 

  .(1)أمر المحكمة

أن تسلیم مجلس الأمن بحقیقة  (Florian Aumond) أمون فلورین في ھذا السیاق یرى    

لیست ملزمة بأحكام ھذا النظام ھدفھ ھو أن الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي 

الدقة من جانب مجلس الأمن في مسألة تعاون جمیع الدول والمنظمات الإقلیمیة منھا و 

 (Florian Aumond) فلورین أمونھو على حد تعبیر الدولیة، وھذا الأمر في حد ذاتھ 
انوني في قرار مجلس لا لبس فیھا، إلى أن إلتزام التعاون مع المحكمة یجد أساسھ الق إشارة

الأمن ولیس في نظام روما الأساسي، مما یجعل نطاق ھذا الالتزام غیر محدد في ھذا 

المنتظر من الدول غیر  "التعاون التام"مما یثیر صعوبة في تحدید نطاق . النظام الأساسي

بھا ) 2005(1593الأطراف في نظام روما الأساسي بالنظر لعدم وضوح اللائحة رقم 

 .(2)الشأن

إن الغموض في تحدید ھذا النطاق جعل الولایات المتحدة تعتبر على لسان مندوبتھا      

أن اللائحة رقم   ،)Anne Patterson( آن باترسونالدائمة في مجلس الأمن 

لاتفرض إلتزام التعاون على الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي ) 2005(1593

وأن نظام روما الأساسي لایلقي علیھا أي  لداخلي ذي الصلة،إلا في حدود قانون ھذه الدول ا

ولذلك رأت الولایات المتحدة أنھ لایمكن لھا . إلتزام یذكر وتستند في ذلك على اللائحة ذاتھا

على أساس أن قوانینھا لاتسمح بتقدیم أي مساعدة في جمیع أشكالھا   أن تتعاون مع المحكمة

 . (3)لھذه المحكمة

إشارة أن الدول غیر ) 2005(1593ض أن تضمین البند الثاني من اللائحة یرى البع     

الأطراف في نظام روما الأساسي لایقع علیھا أي إلتزام بموجب ھذا النظام الأساسي فیھ 
                                                             

1- Nsongurua J. Udombana , Op.Cit., p.49.                                                                                            
2- Florian Aumond , Op.Cit., pp.131,132.                                                                                              
3- « … la résolution reconnait le fait que la capacité de certains états de coopérer avec 

l’enquête la cour pénale internationale sera limité en fonction du droit national applicable en 
ce qui concerne les états Unis, nous sommes empêchés par les statuts des états Unis, qui 
reflètent de vives préoccupation à l’égard de cette cour, de fournir une assistance et un 
soutien à la cour pénale internationale » Voir: S/PV.5158 déjà précité, p.4.                                    
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في الوقت الذي یقرر مجلس الأمن أن السودان یجب أن یتعاون مع . قدر كبیر من التناقض

غم أ نّھ لم یصادق على نظام روما الأساسي حسب الأوضاع المحكمة الجنائیة الدولیة، رُ

   .(1)الدستوریة المقررة

  فلورین أمونلكن في الحقیقة لایوجد أي تناقض في ھذا الأمر و التبریر الذي دفع بھ       

(Florian Aumond) و الإستغراب الذي یمكن أن یثار . على ماسبق ذكره یصدق كذلك

) 2005( 1593ق بإستخدام مجلس الأمن في اللائحة رقم في ھذا الصدد ھو بالأحرى متعل

في مخاطبتھ للحكومة السودانیة و جمیع الأطراف الأخرى المعنیة بالنزاع  "یقرر"لكلمة 

في دارفور كدلیل على حسمھ وجدیتھ في ھذا المجال وعدم ترك أیة فرصة لصرفھا إلى 

ل و المنظمات الدولیة و في مخاطبتھ لجمیع الدو "یحث"مدلول أخر من جھة، ولكلمة 

وھنا نحن نتفق مع فكرة أن إلتزام التعاون لایقع إلا على الحكومة . الإقلیمیة من جھة أخرى

السودانیة والأطراف الأخرى في النزاع الدارفوري و لایرتب بالتالي أي إلتزام في مواجھة 

ب ولیس التزاما الدول الأخرى و المنظمات الدولیة و الإقلیمیة، فھذه الفئة ھي محل طل

وھذا الإختلاف في المصطلحات یعبر وبحق عن عدم إتجاه نیة مجلس الأمن  .(2)بالتعاون

إلى إعطاء طابع إلزامي لتعاون الدول غیر الأطراف والدول الأطراف تبقى ملزمة في 

 .إطار نظام روما الأساسي فقط

المنظمات الإقلیمیة و  إن صعوبة تحدید نطاق التعاون مع المحكمة یطرح كذلك في إطار   

مسألة تعاون القوات الدولیة للأمن فیما یتعلق بالوضع  و تطرح على وجھ أخص. الدولیة 

  .في دارفور

وتعد ھذه المسألة مھمة جدا إذا ما أخذنا بعین الإعتبار ماذھب إلیھ مدع عام المحكمة      

الثاني لمجلس الأمن عملا ، الذي أشار بدایة من تقریره "لویس أكامبو"الجنائیة الدولیة 

الوضع الحالي في مجال الأمن یبقى غیر مستقر "أن إلى  1593بالبند الثامن من اللائحة 
                                                             

  .9عبد الماجد مصطفى سلیمان ، المرجع السابق ، ص -1
 : في ھذه الفكرة أنظر  -2

Sylvie Guelluy, le régime juridique des immunités en droit international : exécution du 
mandat d’arrêt délivré à l’encontre d’Omar Al Bachir, in: vers une justice internationale 

        .stratigie.info-: www. affaire http// : in ?, sous dr. Sylvie Guelluy, 5 aout 2009, effective  
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وبالنظر إلى المناخ العام "  ،(1)"بشكل كبیر وإمتاز بأعمال عنف وھجمات على نحو مستمر

على  ،(2)"خارج منطقة دارفور... للأمن وغیاب أي نظام حمایة فعال ، جرت التحقیقات 

الجنائیة الدولیة المنظمات الحكومیة المتواجدة  النائب العام لدى المحكمةھذا الأساس دعا 

في ھذه المنطقة، على الأخص الحضور الأمني في دارفور، إلى التعاون التام وغیر 

غیر أنھ یبقى إطار ھذا التعاون أمرا غیر مؤكد على وجھ الخصوص فیما تعلق . المشروط

وھذا لغیاب أیة إشارة إلى مسألة الأمن في الإتفاق العام بین  .(3)میة للسودانبالبعثة الأم

الأمم المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة أو إتفاق خاص بین البعثة الأممیة للسودان وھذه 

  .الأمر الذي یحیلنا إلى لوائح مجلس الأمن ذات الصلة المحددة لمھام ھذه البعثة. (4)الأخیرة

لت لوائح مجلس الأمن المتعلقة بنشر قوات أممیة في دارفور التعامل مع مسألة تجاھ     

مع الإشارة إلى أن مجلس الأمن في  ،(5)تعاون ھذه القوات مع المحكمة الجنائیة الدولیة

، والتي بموجبھا قرر دعم وتعزیز البعثة الأممیة )2006(1706إصداره للائحة رقم 

بین ما  من على ذكر أنلم یأتِ ، (6)ألف 20دھا إلى وصل تعدا بقوات) MINUS(للسودان

 .  (7)في تحقیقاتھا تكلف بھ ھذه القوات تقدیم المساعدة للمحكمة الجنائیة الدولیة

أن عدم وجود أیة  )Elizabeth c. Minogue( إلیزبت مینوجي في ھذا السیاق ترى     

  شك إلى  وجود   یعود بلا) 2006(1706اللائحة  الدولیة في  الجنائیة  المحكمة  إشارة إلى 

                                                             
1- « la situation actuelle au Darfour en matière de sécurité reste fortement instable et est 

marquée par une violence et des attaques de tous instant » , Voir : le deuxième rapport du 
procureur de la cour pénale internationale M. Luis Moreno Ocampo au conseil de sécurité 
en application de la résolution 1593(2005), 13 décembre 200                                                          

2-  « compte tenu du climat général d’insécurité et de l’absence de tout système efficace de 
protection les investigations se sont déroulées… en dehors du Darfour » , ibid.                           

  . 1547مستبدلا بھا البعثة السیاسیة الخاصة المنشأة بموجب اللائحة ) 2005(1590وجب اللائحة أنشأت ھذه البعثة بم -3
  : راجع ) MONUC(على غرار الإتفاقات المبرمة بین المحكمة و بعثة الأمم المتحدة للكونغو -4

Florian Aumond, Op.Cit., p.132.                                                                                                               
  .إكتفت بإیراد إشارات في مواضع متعددة من دیباجتھا للوضع في دارفور 1590نشیر إلى أن اللائحة رقم  -5
  . . 2006أوت  31راجع البند الثالث من ھذه اللائحة الصادرة بتاریخ  -6
انیة لنشر أي قوات أممیة أو حتى قوات مختلطة بین الأمم المتحدة والإتحاد وقد كان أساس رفض الحكومة السود -7

والتي  « UN-AUMIS »  لنشر قوات مختلطة لحفظ السلم 2007مع أنھا أظھرت نوعا من القبول في جوان (الإفریقي
وات مع  المحكمة ، یتمثل  في تخوفھا  من إمكانیة  تعاون ھذه الق)1569أذن بھا مجلس الأمن بموجب اللائحة رقم 

  :الدولیة على سبیل المثال في القبض على أعضاء قواتھا العسكریة وتحویلھم إلى لاھاي راجع  الجنائیة
Philipp Kastner, Op.Cit., pp.73,74.                                                                                                            
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  .(1)رفض من الولایات المتحدة لتقدیم المساعدة للمحكمة بأي شكل من الأشكال

إلى ) 2006(1706لكن ھذا القول لایعني أن مجلس الأمن لم یشر في اللائحة رقم      

) 2005(1593حالة دارفور والمحكمة الجنائیة الدولیة، بما أنھ ذكر فیھا باللائحة رقم 

قد  Elizabeth c. Minogue)( إلیزبت مینوجيمع أننا یمكن أن نتصور أن  ،(2)نفسھا

وفي ھذا . "(3)مجرد إحالة شكلیة"أخذت بعین الإعتبار حتى بھذه الإشارة معتبرةً إیاھا 

، وإن ) 2006(1706السیاق نوه مدع عام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى أن اللائحة رقم 

لحمایة الضحایا، لاتورد أیة إشارة لحمایة خاصة لشھود المحكمة وضعت إطارا دقیقا 

  .(4)بصفتھم ھذه

یدخل مستخدمو المحكمة الجنائیة الدولیة في إطار الفئات التي  بالإضافة إلى ذلك، لا     

على حمایتھم، إذ حدد مجلس الأمن على أساس ) MINUS(تعكف البعثة الأممیة للسودان 

، أنھ یأذن )2005(1706في البند الثاني عشر من اللائحة رقم  قالفصل السابع من المیثا

للبعثة الأممیة للسودان بالتدخل بجمیع الوسائل الضروریة لحمایة أفراد الأمم المتحدة 

  .(5)والأشخاص القائمین على الأعمال الإنسانیة و أفراد لجنة الرصد و التقییم

 

 

 

  

 
                                                             

1-                                                                                            Elizabeth C. Minogue , Op.Cit., p.676. 
  ).2005(1706أنظر الفقرة الأولى من دیباجة اللائحة رقم -2
3- «il est intéressant de noter la référence dans la préambule de la résolution 1706(2006) du 

31 aout 2006 a la résolution 1593(2005). Il est cependant permis de se demander s’il  ne 
s’agit simplement d’un renvoi formel. », Voir : Florian Aumond, Op.Cit., p.132.                          

4- prosecutor’s response to Cassese’s observation on issues concerning the protection of 
victims and preservation of evidence in the proceedings on Darfour pending before the I.C.C., 
(11september 2006), ICC-02/05.16, p.7.                                                                                         

5- Florian Aumond , Op.Cit., p.133.                                                                                                        
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  الفرع الثاني 
  حكمة الجنائیة الدولیة بشأن الوضع في دارفورمدى التعاون الفعلي مع الم

أخذ مكتب المدعي العام في تقییمھ لتعاون الحكومة السودانیة أربعة عوامل بعین      

الإعتبار تتمثل في وجود الطلب الذي قدمتھ المحكمة إلى الحكومة السودانیة، وجود الإمتثال 

ت بالنسبة لمجلس الأمن التابع للأمم لھذا الطلب، إستجابة الحكومة السودانیة، والإنعكاسا

  .(1)المتحدة و للمحكمة

أشار المدعي العام إلى أن مكتبھ وجھ عدة طلبات مساعدة إلى الحكومة السودانیة من      

أجل الحصول على وثائق و مقابلة بعض الأشخاص لاستجوابھم، ولذلك تلقى مكتبھ إستجابة 

على معلومات خاصة ببعض الوثائق الشيء الذي مكنھ الحصول . في حدود معینة

و أخذ  وتنظیم خمس بعثات للخرطوم ،(2)بالخصوص تلك المتعلقة باللجنة الوطنیة للتحقیق

مع ذلك لفت المدعي العام الإنتباه . (3)شھادات بما في ذلك ما أدلى بھ أحد كبار المسؤولین

خیرة وبالأخص حول رفض الحكومة السودانیة لكل تحقیق معمق من طرف مصالح ھذه الأ

إستجواب الشخصین اللذین یعتبران أكبر من یشتبھ فیھما إرتكاب جرائم في دارفور، 

  .(4)ویتعلق الأمر بأحمد ھارون و علي كوشیب

إذا كانت الحكومة السودانیة قد أبدت في بادئ الأمر قدرا معینا من التعاون على حد     

ا التعاون أي وجود منذ صدور أوامر تعبیر المدعي العام ، فعلى خلاف ذلك لم یعد لھذ

وتعد ھذه المرحلة على حد  .(5)في حق أحمد ھارون و علي كوشیب 2007القبض في 

  الحلقة الأكثر ھشاشة في الإجراءات الجنائیة ") A.-M.de la Rose(ماري دولاروز تعبیر 
                                                             

1- le sixième Rapport du procureur de la cour pénale internationale au Conseil de sécurité des 
Nations Unies en application de la résolution 1593(2005), 5 decembre 2007, Par.19.                

 . 381،382 محمود المخزومي ، المرجع السابق ،ص: أنظر حول ھذه اللجنة  -2
3- de      le cinquième Rapport du procureur de la cour pénale internationale au Conseil 

Sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593(2005).                                                    

4- Voir: Abdallah Benhamou , Op.Cit., p.218.                                                                                      
5- le huitième Rapport du procureur de la cour pénale internationale au Conseil de sécurité 

des Nations Unies en application de la résolution 1593(2005), Par.82.                                            

  :ولتفاصیل حول ھذه القضیة وقرار إصدار أمري القبض أنظر 
CPI, procureur v. Haroun et Abd.Al Rahim, ICC-02/05-01/07-01-CON, décision sur la demande 
En vertu de l’article 58(1) du statut.                                                                                                         
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  .(1)"الدولیة

التمھیدیة الأولى  ، كلفت الدائرة(2)2007أفریل 27وبعد صدور أمري القبض في      

المسجل بمھمة إعداد و إرسال طلبي إلقاء القبض على أحمد ھارون و علي كوشیب 

وبالفعل أعد . وتسلیمھما إلى السلطات المختصة في جمھوریة السودان بصفتھا دولة الإقلیم

مسجل المحكمة طلبي القبض وسلمھما بعد شھرین من صدور ھذه الأوامر ثم وزعت 

فضلا عن دعوة المدعي العام ومسئولین في . اء الصادرة عن الأنتربولالإشعارات الحمر

نوفمبر  1المحكمة ، وخاصة ماجاء في بیان رئیس ھذه المحكمة أمام الجمعیة العامة في 

  .(3)، بإلقاء القبض على أحمد ھارون و علي كوشیب وتسلیمھما2007

ون من غیاب التعاون من جانب المدعي العام بعد ستة أشھر من تسلیم طلب التعا تأكد     

إذ طلب مسجل المحكمة في مرات عدیدة . الحكومة السودانیة في إطار أمري إلقاء القبض

معلومات حول تطبیق أوامر إلقاء القبض من الوزیر المنتدب في الشؤون الخارجیة بواسطة 

لیمات سفارة السودان في لاھاي، لكن في كل مرة تبلغ مصالح المحكمة برفض الطلب لتع

  .(4)من الحكومة

بالقول أنھ لاینوي تقدیم  2007وصرح الرئیس السوداني عمر حسن البشیر في جوان      

. أحمد ھارون إلى المحكمة الجنائیة الدولیة و بمفھوم المخالفة، سیواصل في تنفیذ أوامره

ھارون لن یسلم أحمد "أكد علنیا خلال إجتماع لملیشیات الجنجوید أنھ  2008ماي  14وفي 
 . (5)"ولا أي رعیة سودانیة أخرى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

ھذا المنصب (وعوضا عن ذلك ثُبت أحمد ھارون كوزیر منتدب في الشؤون الإنسانیة      

 وبالإضافة  إلى مسؤولیات جدیدة أنیطت بھ، فھو عضو في لجنة من  ) 2005الذي تقلده منذ 

                                                             
1-A.M.de la rose,  juridictions pénales internationales, la procédure et la preuve, PUF, paris, 

2003, p.73. Cité in : Florian Aumond, Op.Cit., p.133.                                                                            
                                                              .ICC.02/05-01/07-02-03/(207 avril 2007): راجع أمري القبض -2
3-le sixième Rapport du procureur déjà précité , Par.20.                                                                 
4- ibid.                                                                                                                                                         
  : أنظر -5

Le neuvième Rapport  du procureur de la cour pénale internationale au Conseil de sécurité       
Des Nations Unies en application de la résolution 1593(2005), Par.26.                                            
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 )MPLS(و الحركة الشعبیة لتحریر السودان )NCP(ستة أشخاص لحزب المؤتمر الوطني

بمباشرة محادثات بین الطرفین، ومثل ھذه الأنشطة ترتب  2007التي عھد لھا في نوفمبر 

  .(1)لقاءات على مستوى رئاسة الدولة في الخرطوم

بالإضافة إلى ذلك یتمتع أحمد ھارون بصورة بارزة في الإعلام السوداني وفي الحیاة       

حدثا رسمیا رفیع المستوى من تنظیم  17في السودان وقد شارك في أزید من  العامة

ومالبث المدعي العام . (2)وزارتھ، أو الحكومة السودانیة أو حزب المؤتمر الوطني الحاكم

الخاص نیمر إبراھیم محمد المكلف بجرائم دارفور یعطي إشارات حول إمكانیة إستجواب 

یعیش حیاة "ھ الإستفزازي في الشرق الأوسط بأنھ أحمد ھارون حتى سارع، مع تصریح
ویضع كامل ثقتھ في عمر حسن البشیر، لینتقد ھذا المدعي ووزیر العدل عبد  "عادیة

الباسط سبدرات على عدم المثول للموقف الذي إعتمدتھ الحكومة والتي رفضت أي تعاون 

  .(3)مع المحكمة الجنائیة الدولیة

 2006دیسمبر  9العدل السوداني، في رسالتھ المؤرخة في  إلى جانب ذلك أشار وزیر     

إلى أن أربعة عشر شخصا تم القبض علیھم بعد الأحداث التي وقعت في سحاتایا بجنوب 

لكن بعد أسابیع من ذلك . دارفور، ودلییج بغرب دارفور، وكان من بینھم علي كوشیب

محل تحقیقات وتم الإفراج  صرح وزیر الشؤون الخارجیة لام أكول أن علي كوشیب لم یعد

وفي تصریح أخر لخالید آل مبارك الناطق الرسمي باسم . عنھ وھو في الخدمة من جدید

الحكومة السودانیة في لندن، أعلن أن علي كوشیب و أحمد ھارون لا توجد ضدھما أیة أدلة 

 . (4)تسمح بمتابعتھم قضائیا

  فحدث  ولا حرج، إذ  بعد یوم  (5)لسودانيأما فیما یتعلق  بأمري  القبض على  الرئیس ا     

                                                             
1- Septième Rapport du procureur au Conseil de sécurité des Nations Unies en application de 

la résolution 1593(2005) , Par.32.                                                                                                            
2- Le sixième Rapport du procureur déjà précité ,Par.24.                                                                 
3-Le neuvième Rapport du procureur déjà précité, Par.28-29.                                                          
 4 - Le septième Rapport du procureur déjà précité , Par.37-40.                                                        

) من أجل جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب( 2009مارس   4الصادران عن الدائرة التمھیدیة الأولى للمحكمة في  -5
)- ICC-02/05-01/09-1 ( ،  2010یونیھ  12و )من أجل جریمة الإبادة الجماعیة() ICC-02/05-01/09-95 (.   
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، كان رد فعل الحكومة 2009مارس  4واحد فقط من صدور أمر القبض الأول بتاریخ 

بھ الرئیس حسن البشیر إلا بتفقیم الوضع  "ما تعزي"السودانیة قویا و جائرا، إذ لم تجد 

المنظمات غیر منظمة من  16المأساوي للنازحین، بإتخاذ قرار طرد أو حل ما مجموعھ 

الحكومیة العاملة في المجالین الإنساني وحقوق الإنسان، والتبریر الوحید الذي تقدمت بھ 

  .(1)الحكومة ھو بالأخص إتھامھا لھذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

 14على خلفیة ھذا القرار، جاء في تقریر الأمین العام الأممي لمجلس الأمن بتاریخ      

ومن شأن الآثار ... كان تطورا سلبیا للغایة ... قرار الحكومة"  أن 2009أفریل 
المتراكمة مع مرور الزمن عن تنحیة ھذا القدر الكبیر من القدرات في مجال المساعدة 

  .(2)..."الإنسانیة تعرض للخطر أكثر من ملیون شخص

أنھ لیس لھ ما یفعل  2009مارس  9وصرح بدوره الرئیس عمر حسن البشیر بتاریخ      

أن قرار المحكمة الجنائیة الدولیة؟ بإمكانكم  ": قائلا أن ةبقرار المحكمة الجنائیة الدولی
المدعي العام و المحكمة : بوا ماءه ، نحن مستعدون سجل ما أقول رتلغوه أو تبللوه وتش

لسوداني وفي تصریح أخر أعلن مساعد الرئیس ا .(3)"وجمیع أعضاء المحكمة تحت حذائي

لایمكن لأي "  أنھ نافي علي نافي في إطار إجتماع باریس مع ممثلي فرنسا و بریطانیا
لكي یمثلنا  اسوداني ، عمر البشیر أو أخر المثول أمام المحكمة، ولن نبعث حتى محامی

 على أساس ماسبق ذكره إنتھت المحكمة الجنائیة الدولیة إلى أن أوامر  إلقاء   .(4)"في لاھاي

  .(5)ض لم تنفذالقب

تعطي  1593وحول الإنعكاسات على مجلس الأمن ذكر المدعي العام أن اللائحة رقم      

. (6)لھ إمكانیة إبلاغ مجلس الأمن بأن الحكومة السودانیة لاتتعاون مع مكتب المدعي العام

                                                             
1-                                                               le neuvième Rapport du procureur déjà précité ,Par.34.  
طة للإتحاد الإفریقي و الأمم المتحدة في تقریر الأمین العام لمجلس الأمن عن نشر العملیة المختل: أنظر -2

  .59، فقرة رقم  2009أفریل  S/2009/201 (،14(دارفور،
3- le neuvième Rapport du procureur déjà précité, Par. 34.                                                              
4-                                                                                                                                           idem, Par.37.  
5- Neuvième rapport, Op.Cit., par.32,39.                                                                                                
6- le sixième rapport du procureur déjà précité ,Par.28.                                                              

  .)2005(1593ویكون ذلك بالتقاریر التي یرفعھا المدعي العم بموجب البند الثامن من اللائحة رقم 



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

83 

وبناء على ذلك التساؤل الذي یتبادر إلى الأذھان وبالنظر إلى إستنتاجات مكتب المدعي 

العام في تقریره السابع التي تشیر إلى أن الحكومة السودانیة أخلت بإلتزامتھا القانونیة التي 

، ھو كیف كان تعامل مجلس الأمن إزاء عدم )2005(1593تقع علیھا بموجب اللائحة رقم 

  .تعاون الحكومة السودانیة؟ (1)أو إنعدام

 16بإصدار بیان رئاسي بتاریخ إكتفى مجلس الأمن كما جرت عادتھ في ھذا المجال،      

علما بالإحاطة السابعة التي تقدم بھا مدعي عام " بالأغلبیة وفیھ یحیط  2008جوان 
... ویشیر إلى ما قرره بموجب الفصل السابع من المیثاق... المحكمة الجنائیة الدولیة

لا الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كام بوجوب تعاون حكومة السودان وجمیع أطراف
مع المحكمة الجنائیة الدولیة والمدعي العام، وتقدم إلیھما جمیع كل ما یلزم من 

كما أشار إلى الأعمال التي . (2)..."مشددا في الوقت نفسھ على مبدأ التكامل... مساعدة

قامت بھا المحكمة، بما في ذلك إحالة  أمري إلقاء القبض إلى الحكومة السودانیة، وحث 

ة وجمیع أطراف النزاع الأخرى في دارفور على التعاون التام مع الحكومة السودانی"
من أجل وضع حد للإفلات من العقاب  )2005(1593المحكمة، وفقا لأحكام القرار رقم 
 .(3)"على الجرائم التي وقعت في دارفور

یعد رد فعل مجلس الأمن أمر منتظرا، على أساس أن إتخاذ إجراءات حاسمة من طرفھ      

  ھدید بعقوبات إقتصادیة أو التدخل العسكري  وفقا  للفصل السابع لم  یكن  لیحدث علىأو الت

الأقل في الظروف الحالیة، لأن حلفاء السودان یستطعون إجھاض أي قرار من ھذا القبیل، 

  .(4)، وھذا لأسباب ترجع إلى إعتبارات إقتصادیة)الأمر یتعلق ھنا بالصین و وروسیا(

یبدو أن تماطل الحكومة السودانیة في التعاون مع المحكمة ومخالفتھا من ھذا المنطلق     

وعدم قلقھا مما سیتخذ إزاءھا من طرف مجلس الأمن جراء ) 2005(1593للائحة رقم 

                                                             
ئیة الدولیة كما أشار إلى ذلك التقریر السابع للمدعي ھذه الكلمة لتدل على غیاب تام لتعاون الدول مع المحكمة الجنا -1

 - « il n’ya plus aujourd’hui aucune cooperation de la part du gouvernement soudanais » العام
le neuvième Rapport du procureur déjà précité, Par.49.                                                                     

2-                 la déclaration du président du conseil de sécurité, S/PRST/2008/21(16 juin 2008).  
3- ibid.                                                                                                                                                           
4- Philipp Kastner , Op.Cit., p.63.                                                                                                              
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ذلك راجع إلى ھذا الضمان إلى حد أن وزیر الدولة للشؤون الخارجیة كرتي أشار إلى أن 

إنھا "لأمن متحملا في ذلك آثارا طفیفة قائلا بلده إستطاع أن یتجاھل جمیع قرارات مجلس ا

  .(1)"مجرد حبر على ورق

في غیاب إجراءات فعالة من طرف مجلس الأمن وضغوط من الجماعة الدولیة على       

والتغیر في الأوضاع السیاسیة في السودان، لایمكن أن نتوقع إستجابة  (2)الحكومة السودانیة

ن الموجھة لھا على الأخص تنفیذ أوامر القبض بما في الحكومة السودانیة لطلبات التعاو

ذلك أمر القبض على الرئیس السوداني، لكن من المؤكد أن القبض على من صدرت في 

حقھم أوامر قبض سیكون ممكننا إذا تواجد أحد ھؤلاء في أقالیم دول أطراف في نظام روما 

تثیر كما أسلفنا ) 2005(1593الأساسي أو غیر أطراف على حد سواء، مع أن اللائحة رقم 

 وعلي كوشیب وأحمد ھارون رمما یجعل عمر حسن البشی. عدة تساؤلات بھذا الخصوص

وكل من یكون محل لأمر قبض في منأى عن سجون لاھاي طالما أنھم متواجدون في 

رني جون " ، مع أن ھذا الأمر في حد ذاتھ یشكل عقوبة على حد تعبیر(3)الإقلیم السوداني

       .(4)كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك) René jean Dupuy("دبي

                                                             
1- le neuvième Rapport du procureur déjà précité , Par. 46.                                                              
  :ویبدو أن الجماعة الدولیة مترددة في أداء دورھا على أتم وجھ بإلزام النظام السوداني بإحترام إلتزامتھ راجع -2

Florian Aumond, Op.Cit., p.133.                                                                                                                
أنشطة المدعي العام ن بالنظر إلى أن  "عدم نضج"لذا رأى البعض أن إصدار أمر القبض على عمر البشیر یعبر عن  -3

إذا تعلق بإتھام الرئیس وتھدیده صعبا ما یجعل التعاون مع المحكمة مالرئیس مازال في منصبھ ویتمتع بمساندة شعبیة 
اللذان رغم عدم تمتعھما  )Karadzic et Mladic"(ملادیش"و "كرادریش"لى مثال وأشار ھؤلاء إ. بالقبض علیھ
لسجون الأمم المتحدة بلاھاي بفضل عامل  االھروب من خطر تقدیمھم ا، استطاع )statut national( بمركز وطني

  :مؤخرا إلا لأن الظروف الداخلیة قد تغیرت راجع" كرادزیش"ولم یكن القبض على . الوطنیة
Les actions controversées du procureur de la cour pénale internationale : une crise de 

                                                       :www.portailjudiciare delahaye.org. http:  ?, p.8 in maturation  
یتمكن  نشیر إلى أن الرئیس عمر حسن البشیر لمو. 61ص  الثاني من المبحث الثاني من ھذا الفصل المطلب: راجع  -4

 من حضور مؤتمر الأمم  المتحدة حول المناخ في  كوبنھاجن  حیث نبھ وزیر خارجیة الدنمارك أن  بلاده  سوف تمتثل
كما  .ولم یسافر إلى الدول الأطراف، سواء جنوب إفریقیا، أو أوغندا، أو نیجیریا )2005(1593لقرار مجلس الأمن رقم 

للتعاون الإقتصادي و التجاري لمنظمة  ةأنھ لم یحضر أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو اجتماعات قمة اللجنة الدائم
التقریر العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا : راجع .المؤتمر الإسلامي

لكن في المقابل قام عمر حسن البشیر بزیارتین إلى دولتین . 72، فقرة رقم )2005(1593 لقرار مجلس الأمن رقم
وما . صادقت على نظام روما الأساسي، وھما التشاد وكینیا دون أن تنفذا أمري القبض الصادر ضد حسن عمر البشیر

رت قرارین الأولین من نوعھما، تحیط فیھما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أن الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة أصد
مجلس الأمن و جمعیة الدول الأطراف بزیارة عمر حسن البشیر لتشاد، و بوجود ھذا الأخیر في أراضي كینیا، وذلك 

الدائرة : أنظر. ملائما) مجلس الأمن وجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي( لإتخاذ أي إجراء قد یعتبرانھ 
= قضیة المدعي العام ضد عمر حسن البشیر، قرار بإحاطة مجلس الأمن التابع  ة الأولى، حالة دارفور، السودان،التمھیدی
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أما بخصوص الأطراف الأخرى المعنیة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، فلا      

یسعنا المقام ھنا لسرد جمیع التطورات في مجال تعاونھا، إلا أنھ بصفة عامة ،ووفقا 

لأمن إلى الأن، تلقى مكتب المدعي العام للتقاریر العشرة التي رفعھا المدعي العام لمجلس ا

دعما علنیا وحسما وتعاونا قضائیا من الدول و المنظمات الدولیة فیما تعلق بتحقیقاتھ " 
  .(1)"وملاحقتھ وجھوده الرامیة إلى تفعیل أوامر القبض

ت على أن ما یلفت الإنتباه ھنا ھو الموقف الذي تبناه الإتحاد الإفریقي خلال إجتماع سیر    

الجنائیة الدولیة فیما یتعلق  المحكمة، إذ قرر عدم التعاون مع 2009جویلیة  3إلى  1من 

بأمر القبض على الرئیس السوداني عمر حسن البشیر، وھذا بالتأسیس على تفسیره الخاص 

   .(2)من نظام روما الأساسي 98للمادة 
        

                                                                                                                                            

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
للأمم المتحدة وجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بزیارة عمر البشیر الأخیرة لجمھوریة التشاد، = 

(ICC-02/05-01/09)  .قضیة المدعي العام ضد عمر حسن البشیر،  ة دارفور، السودان،الدائرة التمھیدیة الأولى، حال
قرار بإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي علما بوجود عمر البشیر 

  .(ICC/02/05-01/09)في أراضي كینیا، 
  .104المرجع نفسھ، فقرة رقم  -1
2- Jean Baptiste Gnonlique, Union Africaine et le statut de la Cour penale internationale, in : 

                                                                                          http//www.lanouvelletribune.info/index. 
  :الأتي وقد تضمن قرار الإتحاد الإفریقي

«… Les Etats de l’UA ne coopéreront pas conformément aux dispositions de l’article 98 
du statut de Rome de la CPI relatives aux immunités dans l’arrestation et le transfert du 
president Omar El Bashir du sudan a la CPI », décision DOC.Assembly/AU/13(XIII) sur 
le Rapportde la commission sur la  reunion des Etats Africains parties au statut de Rome de 
la Cour penale internationale adoptée par la treiziéme session ordinaire de conference à 
syrte (grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste), le 3 juillet 2009.                       
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  الفصل الثاني
  تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن 

في  ھایثیر تدخل مجلس الأمن في إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة جوانب سلبیة یجعل     

لواقع أن التداخل بین أھدف ترقیة العدالة الجنائیة الدولیة و أھداف حفظ  ةاستجابو، لھتبعیة 

ت نتیجة للأخذ بعین الإعتبار الایمكن في بعض الأحیان أن تثیر إشك ،السلم والأمن الدولیین

وإذا كانت المحكمة الجنائیة . بأحكام المیثاق المحدد لسلطات وصلاحیات مجلس الأمن

بموجب إتفاقیة دولیة، لھ إمكانیة أن یتغاضى عن المعطیات  أنشئ مستقلا االدولیة جھاز

الدولیة المتصلة بالمركز القانوني لمجلس الأمن في النظام القانوني الدولي، لكن مع ذلك 

لیس من صالح المحكمة الجنائیة أن تنطوي على نفسھا في ظل ھذه المعطیات بل على 

  .علیھا أن تتأقلم معھا جبالعكس من ذلك ی

إلى الممارسة غیر ثابتة لمجلس الأمن في إطار ممارستھ  تستند ھذه المعطیات     

التي تأخذ بعین الإعتبار الواقع الدولي  ،لمسؤولیاتھ الأساسیة في حفظ السلم والأمن الدولیین

الذي لایؤكد دائما أن محاكمة جرائم القانون الدولي الأكثر خطورة یحقق ویضمن السلم 

ظھر الوضع المتعلق بیوغوسلافیا سابقا، أین تعتبر المفاوضات وأ ،والأمن الدولیین

ن كل واحد منھما مستقل عن الأخر، أن عقاب یالدبلوماسیة والعدالة الجنائیة الدولیة أمر

كما . جرائم خطیرة في القانون الدولي لایمر دون إثارة مشاكل وصعوباتعن المسؤولین 

لا " تھ الحدیثة في إطار إعمال القول القائلس في ممارسالمجلبھا  أن المرونة التي ظھر
تؤكد بلا شك ضرورة البحث عن الحلول  ،(no peace without justice)"دون سلامبأمن 

وتفضیل مجلس الأمن إنشاء لجان . الأكثر ملاءمة لخصوصیات مختلف الحالات التي تشغلھ

لإنشاء  الانفراديھ الحقائق والمصالحة أو حتى إنشاء محاكم جنائیة مدولة، على التوج

المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، یظھر توجھا جدیدا للمجلس بشأن العلاقة بین السلم 

ولذلك نص نظام روما الأساسي على إعطاء . والأمن الدولیین والعدالة الجنائیة الدولیة

 .جھةھذا من  )المبحث الأول(مجلس الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة 

ومن جھة ثانیة تستند إلى إمكانیة نشوء احتكاك خطیر بین إختصاصات المحكمة الجنائیة 

    .)المبحث الثاني(الدولیة والمسؤولیات الخاصة لمجلس الأمن بشأن جریمة العدوان 
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 المبحث الأول
 سلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

لتي یتضمنھا نظام روما الأساسي ھو منح  مجلس الأمن سلطة إن أخطر التناقضات ا     

إعطاء الأولویة لما لھ من سلطات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین على ممارسة 

من نظام روما الأساسي، والتي  16المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا بموجب المادة 

و مقاضاة بموجب ھذا النظام لایجوز البدء أو المضي في تحقیق أ: " تنص على أنھ
الأساسي لمدة إثنى عشر شھرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى 
یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز 

ل تقییم ودراسة نص ھذه المادة في حده لعم. "للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا

المحكمة، یقتضي منا الوقوف على عدة مسائل تتصل بالجوانب النظریة التي تثیرھا ھذه 

   .)المطلب الثاني(وكذا الممارسة العملیة التي أسفرت عنھا  .)المطلب الأول(المادة 

  المطلب الأول
  الإطار النظري لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

أھمیة الجوانب النظریة لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة تقتضي      

الجنائیة الدولیة في تحدید الظروف والأوضاع التي یمارس فیھا مجلس الأمن ھذه السلطة 

فضلا عن التبعیات التي تنجر على ھذه الممارسة، التطرق في المقام الأول إلى الخلفیة التي 

وفي المقام الثاني تحدید  .)الفرع الأول( روما الأساسي  من نظام 16وضعت فیھا المادة 

لإختصاصھا بسلطة مجلس الأمن وفقا للمادة  ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة مدى تأثر

  .)الفرع الثاني(  16

  الفرع الأول

  من نظام روما الأساسي 16خلفیة وضع المادة 

ونیة  .)أولا( لتفاوضي لھذه المادة من خلال التاریخ ا 16تتحدد خلفیة وضع المادة       

واضعي نظام روما الأساسي من وراء منح مجلس الأمن سلطة إعمال الآلیة المتضمنة في 

   .)ثانیا(اقتضتھا ظروف محددة  16المادة بما أن المادة 
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  من نظام روما الأساسي 16التاریخ التفاوضي للمادة  :أولا

من نظام روما الأساسي في منتھى التعقید،  16كانت المفاوضات المتعلقة بالمادة      

انصبت على دراسة مجموعة من مشاریع النصوص تم إقترحھا لھذه المادة، ولم یتم 

فضت العدید  16التوصل إلى الصیاغة النھائیة للمادة  من نظام روما الأساسي إلا بعد أن رُ

نص یمكن أن یضمن  وقد كانت على الوفود المتفاوضة مھمة إیجاد ووضع. من الإختیارات

أولویة سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین في السیاق المقرر في 

النظام الأساسي، مع التقید في الوقت نفسھ بعدم مساس نشاط مجلس الأمن بھذا الخصوص 

قل، ھي، على الأ 16یمكن القول بالتالي أن المادة . (1)باستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة

الصیاغة الأكثر إستجابة لھذا المطلب بالمقارنة على الأخص مع ما اقترحتھ لجنة القانون 

  .    (2) 1994الدولي في مشروعھا لإنشاء محكمة جنائیة دولیة لسنة 

من المیثاق  12إقترحت لجنة القانون الدولي في إطار ھذا المشروع، على أساس المادة      

، وعلى أساس (3)الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین التي تعطي الأولویة لمجلس

، إدراج (4)ضرورة التنسیق بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الأمن في ھذا المجال

من ھذا المشروع تمتنع المحكمة على أساسھا بمباشرة أي نشاط  23فقرة ثالثة في المادة 

  .(5)الم یمنح لھا الرخصة بخلاف ذلكمتعلق بحالة قید الدراسة أمام مجلس الأمن م

معارضة شدیدة من طرف العدید من الوفود لأسباب عدیدة، بما ) 3(23لقیت المادة      

فیھا أن ھذه المادة تتیح إمكانیة حیلولة مجلس الأمن  دون  ممارسة  المحكمة  لمھامھا  بكل 

ا أن الصیاغة المستخدمة إستقلالیة بصفة حیادیة، مما یجعلھا في تبعیة لجھاز سیاسي، كم
                                                             

1- Frederica Dainotti, Op.Cit., p.51.                                                                                                         
  Mohamed el Zeidy, « the United states dropped the atomic bomb of أنظر في ھذا المعنى -2

article 16 of the ICC statute security Council power of deferral and résolution 1422 », 
Vanderbilt journal of transnational Law, Vol.35, 2002, p.1509.                                                         

الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت في  عندما یباشر مجلس" من المیثاق على أنھ  12تنص المادة  -3
  ...".المیثاق، فلیس للجمعیة العامة أن تقدم أي توصیة في شأن النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منھا مجلس الأمن

سادسة و تقریر لجنة القانون الدولي حول أعمال دورتھا ال: في) 3(23راجع تعلیق لجنة القانون الدولي على المادة  -4
  .63الأربعین، المرجع السابق، ص 

تعتبر الأساس المرجعي الأول لسیر المفاوضات التي إنتھت بوضع ) 3(23و الجدیر بالإشارة أنھ و مع أن المادة  -5
على صیاغتھا الحالیة، ففكرة تعارض أھداف حفظ السلم والأمن الدولیین و ترقیة العدالة الجنائیة الدولیة برزت  16المادة 

  =حول نظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة، إذ نص    1953في وقت مبكر  جدا وذلك في مشروع اللجنة  الخاصة  لسنة  
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في المادة تشیر إلى حقیقة مؤداھا أنھ بمجرد تقیید المسألة محل الإشكال في جدول أعمال 

مجلس الأمن سیكون نشاط المحكمة متوقف على إجازة من طرف المجلس، وھذا حتى في 

وھنا یكمن الخطر الحقیقي خاصة إذا علمنا أن . (1) ظل غیاب تصرف إیجابي صادر عنھ

 30اك العدید من الحالات التي طرحت على مجلس الأمن وعدد منھا ھي في أدراجھ منذ ھن

ومن ھذا المنطلق طالبت ھذه الدول المعارضة . (2) سنة دون أن یتخذ إزاءھا أي تدبیر فعال

  .23بحذف الفقرة الثالثة من المادة 

ت بضرورة الإبقاء في المقابل ھناك من الدول على غرار الولایات المتحدة من تمسك     

أنھا تعكس ضرورة وجود رقابة من طرف ) 3(23، إذ ترى في المادة )3(23على المادة 

مجلس الأمن على نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة لتفادي تدخل ھذا النشاط أو بالأحرى 

  .  عرقلتھ لممارسة مجلس الأمن لمسؤولیاتھ الأساسیة لحفظ السلم والأمن الدولیین

ل ھذا التباین في المواقف برز تدریجیا موقف ثالث كحل وسط یرى أنھ إذا كان  في ظ     

من الضروري إعطاء مجلس الأمن سلطة وقف نشاط المحكمة، فیجب أن یكون ذلك وفقا 

لقواعد صریحة وواضحة من أجل الحد من ھذه السلطة، ویكون ذلك على سبیل المثال من 

وفي ھذا السیاق  . (3)ساسھا التصرف بھذا الخصوصخلال تحدید الحالات التي یمكنھ على أ

التوفیقي لسان  الحلب"، الذي بات یعرف (4)یعتبر الإقتراح الذي تقدمت بھ سان غفورة

                                                             
یجوز "  ، ودون أن یشیر بصریح العبارة إلى مجلس الأمن، على أنھ)b(منھ، البدیل ب  29ھذا المشروع في المادة = 

مصلحة الحفاظ على  استدعتمتابعة قضیة محددة أمام المحكمة، إذا لجھاز أممي تعینھ الأمم المتحدة أن یوقف تقدیم أو 
 Revised Draft statute for international criminal court, report of the 1953: راجع. "السلم ذلك

committee on international criminal court jurisdiction( 27 July. 20 august 1953), General 
Assembly records: ninth session, suppl., n° 12(A), 2645.                                                                      

لاتمنح " قد أشارت إلى أن الفقرة الثالثة من ھذه المادة )  3(23ولو أن لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على المادة  -1
ء، فمن الضروري أن یتصرف المجلس للمحافظة على السلم والأمن الدولیین أو مجرد حق رفض سلبي لمباشرة الإدعا

تقریر لجنة القانون الدولي عن دورتھا السادسة والأربعین، المرجع السابق، : راجع ."لإعادتھما أو ردا على عمل عدواني
  .  63ص 

2- résumé des travaux du comité préparatoire au cours de la période allant du 25 mars au  
12 avril 1996, comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, 
A/AC.249/1(7 mai 1996), p.42.                                                                                                                 

3- Gabriele Della Morte , Op.Cit., p.47.                                                                                                   
لایجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة وفقا لھذا النظام الأساسي عندما یوجھ " ینص ھذا الإقتراح على أنھ  -4

  : نقلا عن ."بھذا المعنى (a direction)صرفا بموجب الفصل السابع من المیثاق أمرامجلس الأمن مت
Federica Dainotti, Op.Cit., p.56.                                                                                                              
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على أساس التغییرات . ، للجنة التحضیریة نقطة تحول مھمة بالنسبة للمفاوضات"رةفوغ

  .الجذریة التي أتى بھا ھذا الإقتراح

المشاریع التي وضعت من قبل یتمحور أساسھا على فكرة أن وإذا كانت جمیع       

المحكمة یجب أن لاتتخذ أي تصرف ما لم یرخص لھا مجلس الأمن بذلك، وفي مثل ھكذا 

حالة یمكن القول أن شروط ممارسة المحكمة لإختصاصھا تتمثل في ضرورة التصویت 

ء في مجلس الأمن، لصالح مباشرة المحكمة لإختصاصھا من طرف أغلبیة الدول الأعضا

مع شرط عدم إستعمال حق الفیتو من الدول دائمة العضویة في المجلس، فالملاحظ في 

إقتراح سان غفورة ھو أن الفكرة قد تغیرت، إذ یحق للمحكمة وفقا لھذا الإقتراح أن تستمر 

في ممارسة نشاطھا القضائي مالم یقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، ومع أن تحقق ھذا الشرط  

ضع لضرورة تصویت أغلبیة الدول الأعضاء في مجلس الأمن من بینھا الدول دائمة یخ

العضویة، إلا أن الأمر ھنا یختلف، لأن التصویت ھنا سیسمح لمجلس الأمن بتعطیل نشاط 

  .(1)المحكمة ولیس إعطاء رخصة للمحكمة بمباشرة ھذا النشاط

یة الدولیة من مباشرة نشاطھا حتى وإن من ناحیة نظریة لایمكن أن تُمنع المحكمة الجنائ     

اتفقت الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن على تعطیل إجراءاتھا، فیجب أن تتحقق من 

أعضاء مجتمعة، وبالتالي قام إقتراح سان غافورة بإحلال  9أجل ذلك أصوات أغلبیة 

المادة الذي كان یراد من مشروع نص  "التصویت السلبي"مكان  "التصویت الإیجابي"

  .(2)المشار إلیھ سابقا) 3(23

من نظام  16من الواضح أن إقتراح سان غافورة كان مرجع عمل ملائم لوضع المادة     

روما الأساسي، إلى جانب إقتراحات أخرى تعتبر بمثابة إضافات لإقتراح سان غافورة، 

  یكون طلب مجلس   ونخص بالذكر ھنا الإقتراح  الذي تقدم بھ  الوفد  الكندي الذي إشترط أن
                                                             

1- Doreid Becheraoui, Op.Cit., p.369.                                                                                                     
2-   Mohamed El Ziedy, Op.Cit., p.1511. جبریال دیلا مورتویقول(Gabriele Della Morte)  في نفس ھذا

 la révolution copernicienne contenue dans la proposition de Singapour peut être »: المعنى
résumée dans l’observation suivante : d’une mesure répressive de l’action de la cour le 
vote se transforme en instrument de garantie ( c’est le cas par exemple d’un veto opposé 
par un des membres permanents contre la volonté de la majorité du conseil qui envisage la 
suspension de l’activité de la cour », Gabriele Dela Morte, Op.Cit., p.48.                                       
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، وكذلك الإقتراح الذي تقدمت (1)شھرا قابلة للتجدید 12لمدة الأمن بتعطیل نشاط المحكمة 

بھ كوستاریكا وعلى أساسھ طلبت أن یكون تعطیل نشاط المحكمة بموجب قرار خاص من 

  .(2)طرف مجلس الأمن

لدولة الوحیدة من بین ما یلفت الإنتباه بین ھذا وذاك ھو أن المملكة المتحدة كانت ا     

بل أكثر من ذلك . (3)الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن التي ساندت إقتراح سان غافورة

خلال دورة اللجنة التحضیریة المنعقدة بین مارس و ) 2(10فقد تقدمت بمشروع نص المادة 

 من نظام روما 16، والذي أصبح أساس المشروع النھائي للمادة 1998أفریل من عام 

  . (4)الأساسي

  دواعي منح مجلس الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا
یبدو أن نیة واضعي نظام روما الأساسي من تخویل مجلس الأمن سلطة تأجیل      

كحالة  استثنائیةإجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة ھو أن تستند ھذه السلطة إلى حالات 

مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق وقف إطلاق النار بین أطراف نزاع، في التدخل المباشر ل

وفي مثل . الوقت الذي تباشر فیھ المحكمة الجنائیة الدولیة إجراءات ضد قادة ھذه الأطراف

ھذه الحالة یمكن أن  تكون نتیجة ھذه  الإجراءات ذات أثر على نحو أنھا تجھض 

  . (5)الدولیین إلى نصابھ المجھودات المبذولة لإعادة السلم والأمن

عندما تقام العدالة فھي تجلب  "یمكن لھذا الأمر أن یجد تفسیرا في القول الذي مفاده أنھ      
   و، لكن على العكس من  ذلك  فھي  تجلب الخوف ینوالرضا  للأشخاص  المعتدل الطمأنینة

                                                             
ر ثني عشلایجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة وفقا لھذا النظام الأساسي لمدة إ"  علىوینص ھذا الإقتراح  -1

من طرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق إلى المحكمة بھذا ) notification( بناء على إشعار شھرا
 : نقلا عن. "مجلس الأمن في نشاطھ على إستمرار ذاتھا بناء لمدةلالمعنى، ویجوز تجدید الإشعار 

Mohamed El Zeidy, Op.Cit., note 47, p. 1511.                                                                                        
لایجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة وفقا لھذا النظام الأساسي لمدة زمنیة " ینص إقتراح كوستاریكا على  -2

رفا بموجب الفصل من مجلس الأمن متص (formal and specific decision)محددة بناء على قرار رسمي خاص 
                                                                     .idem, note 48, p.1511: نقلا عن ."السابع من المیثاق بھذا المعنى

3- Ruth Philips, Op.Cit., p.76.                                                                                                                    
لمدة [ لایجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة وفقا لھذا النظام الأساسي " على ینص إقتراح المملكة المتحدة  -4

إلى ] متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة[ بناء على طلب من مجلس الأمن ] إثني عشر شھرا
 : نقلا عن ."ا المعنى، ویجوز للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھاالمحكمة بھذ

Mohamed El Zeidy, Op.Cit., note 51, p.1512.                                                                                          
5- Gabriele Della Morte, Op.Cit., p.370.                                                                                                 
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ھام إلیھم وإدانتھم ، بمعنى أن الأشخاص المھددین بتوجیھ الإت(1)"الإثم لمقترفي الرعب

، ما (2)وتوقیع العقاب علیھم سیرفضون بشكل مطلق إلقاء أسلحتھم وإنھاء العملیات المسلحة

  .یؤثر على عملیة السلام المراد تحقیقھا

كما أن ھناك من یرى أن منح مجلس الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمة ھي إحدى      

خرى على المتابعة القضائیة للمحكمة الجنائیة الوسائل الناجعة لفتح الباب أمام بدائل أ

ھذا الصدد أنھ یجوز لمجلس في  )Robinson Darryl( روبنسون داریلالدولیة، ویرى 

 غیر قضائیة الأمن أن یطلب تجمید إجراءات المحكمة الجنائیة، إذا اقتضت ذلك عملیة

 لویلینیفر جینكما تؤكد . (3) محل متابعة والمصالحة ھيمن أجل الحقیقة حساسة 

)Jennifer Llewellyn ( یمكن للدول التي ترغب في إعمال آلیة لجان الحقائق أنھ على

كبدیل على المتابعة القضائیة، أن تطلب من مجلس الأمن أن یقلل على الأقل بصفة مؤقتة 

 .(4) من التھدید الذي تشكلھ المتابعات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن، فتمكینھ من الآلیة المتضمنة أما من وجھة نظر      

كما أشار إلى ذلك . (frivole)(5)"عشوائیة"یحول دون مباشرة متابعات  16في المادة 

بلده یرفض حقیقة أن " على الخصوص ممثل فرنسا أثناء مؤتمر روما التأسیسي بقولھ أن 

سیاسي، بإخطارھا بشكاوى تعسفیة الھدف الوحید  تتحول المحكمة الجنائیة الدولیة إلى منبر

  منھا ھو التشكیك في  قرارات  مجلس  الأمن أو السیاسة الخارجیة لإحدى الدول القلیلة جدا 

                                                             
1- “ when the justice is done it brings the joy to the righteous, but the terror to the evil 

doers”, cité in: Daniel D. Ntanda Nserko,” the role of the international criminal tribunals in 
the promotion of peace: the case of the ICC”, criminal law forum, Vol.10, 2008, p.378.              

2- ibid.                                                                                                                                                            
3- « le Conseil de securité pourrait demander un sursis lorsqu’un processus non 

juridictionnel délicat de vérité et réconciliation est en cours »,cité in : Linda M. Kellen, « la 
fausse dichotomie entre la paix et justice et la cour pénale internationale », J.J.H., Vol.3, n°1, 
2008, note 27, p.19.                                                                                                                                    

4- « les Etats qui souhaitent faire usage de commissions de vérité au lieu de poursuites 
pourraient demander au Conseil de sécurité d’au moins minimiser temporairement les 
menaces de poursuites de la CPI », cité in: ibid.                                                                                  

  :الأتي 16في تعلیقھ على المادة  )Gabriele Della Morte(مورت  جبریال دیلایقول  -5
 « … face au risque  éventuel d’une utilisation politique des instruments judiciaires 
internationaux, le statut de Rome a mis en place un contrôle du même type (un contrôle 
politique) », Gabriele Della Morte, op.cit., p.48.                                                                                    
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  .(1)"التي ترضى بتحمل مخاطر عملیات حفظ السلم

لكن الملاحظ أن نظام روما الأساسي نص على عدد من الضمانات التي صیغت بعنایة      

لمنع التحقیقات أو الملاحقات العابثة أو العشوائیة، والتي تكمن وراءھا دوافع  شدیدة

، ویمكن للدولة المستھدفة بھذه التحقیقات (2)سیاسیة، ومن ھنا كان مبدأ التكامل ھو الأھم

  . على أساسھ أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والملاحقات أن تحتج

المحكمة الجنائیة الدولیة إلى أبعد الحدود، إذ أكد  بینما ذھب تقریر مجلس الشیوخ حول     

تجد أساسھا في الحالة التي یثیر فیھا إخطار  16على أن سلطة مجلس الأمن وفقا للمادة  

دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أفعال إرتكبتھا دولة 

لكن توسیع الحالات التي تكون . (3)أخرى، خطر نشوء حالة توتر یمكن أن تفضي إلى حرب

على ھذا النحو، سیؤدي إلى نتیجة غیر مرغوب فیھا  16أساس إعمال مجلس الأمن للمادة 

تتمثل في حث دول جنسیة الأشخاص الملاحقین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أو دولة 

ة، على إثارة الوضع الإقلیم الذي تم فیھ إرتكاب جرائم تجري المتابعة فیھا أمام ھذه المحكم

 . و التھدید بنزاع من أجل ھدف واحد ھو الحصول على تأجیل لإجراءات المحكمة

من نظام روما الأساسي على ضوء المبدأ الأساسي  16بالتالي یجب أن تقرأ المادة      

في تصریح لھ في الجلسة  )Kofi Annan(كوفي عنانالذي أكد علیھ الأمین العام الأممي 

نسمع في فترات معینة من یقول أن " ة لقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة قال فیھالإفتتاحی
صحیح أن العدالة لایمكن أن تقام إذا لم یكن . العدالة یجب أن توضع جانبا عن مصالح السلم

   إلى فھم  أن  العكس  كذلك نفسھ في الوقت  ، غیر أننا  انتھینااالنظام  السلمي  للمجتمع  آمن

                                                             
                                                                                      .A/CONF.183/SR.6 (1998), p.9:أنظر الوثیقة رقم -1
 10لمجلس الأمن للجلسة المفتوحة التي عقدھا بتاریخ  غة العربیةللیخیشتاین في المحضر الحرفي بال أنظر تصریح -2

 ، نیوزیلندا)3 ص(، كندا )19ص (وأنظر كذلك تصریح كوستاریكا . 26، ص )S/PV.4568(، الوثیقة رقم 2002یولیھ 
  ). 7ص(
3- « … c’est dans ce contexte de menace contre la paix (chapitre VII) que le conseil de sécurité 

pourrait être conduit a formuler a la cour pénale internationale une demande de suspension 
de ses enquêtes ou de ses poursuites. On peut en effet imaginer des situations ou la saisine 
de la cour pénale internationale, par un état, d’agissements commis par un autre état 
risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre », Dulait 
André, Op.Cit., p.15.                                                                                                                                   
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  .(1)"عدالة لایمكن الحدیث عن سلام دائمن وصحیح، فبد

و الفقرة الثالثة  16تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن التناقض الموجود بین المادة      

تھدد السلم،  الجرائم بمثل ھذه الخطورة" لدیباجة نظام روما الأساسي التي تقضي بأن 
ن ھذه الفقرة نفسھا لاتشیر إلى أن ، لیس إلا تناقضا ظاھریا، بما أ"الأمن، الرفاه في العالم

محاكمة المسؤولین عن ھذه الجرائم سیساھم في حفظ السلم والأمن الدولیین، بالتالي لایوجد 

أي مانع في ظل وجود ھذه الفقرة، لأن یعتبر نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلق بھذه 

 . (2)ولیینالجرائم عائقا في مسعى تحقیق أھداف حفظ السلم و الأمن الد

  الفرع الثاني
  مدى تأثر المحكمة الجنائیة الدولیة بسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءاتھا

من نظام روما الأساسي الأقل خطورة بالمقارنة مع ما تم اقتراحھ سابقا،  16تعد المادة      

غیر أنھا مع ذلك تشكل عائقا حقیقیا على ممارسة المحكمة لإختصاصھا، والوقوف على 

ثم الآثار . )أولا( 16مدى خطورة ھذا العائق یستدعي منا التعرض إلى قیود إعمال المادة 

   .)ثانیا( 16القانونیة المترتبة على المادة 

 من نظام روما الأساسي 16قیود إعمال المادة : أولا

من نظام روما الأساسي أن یستند مجلس الأمن في طلبھ للمحكمة  16إشترطت المادة      

ائیة الدولیة لتأجیل إجراءاتھا إلى الفصل السابع من المیثاق، وعلى خلاف سلطتھ في الجن

إلى المحكمة، فاستناده إلى الفصل السابع من المیثاق ھنا یكون على نحو  "حالات"إحالة 

سلبي، بما أنھ یجب على القضاء الجنائي الدولي في ھذه الحالة أن ینسحب مؤقتا لصالح 

  . لدولیینحفظ السلم والأمن ا

                                                             
1- UN. Secretary General Kofi Annan statement at the inaugural meeting of the judges of the 

in: international criminal court, The Hague, the Netherlands, 11 mars 200, p.2, 
                                                                                                                                      www.iccnow.org.  

ونشیر إلى أن إفتراض وجود صلة بین الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الوارد في الفقرة الثالثة  -2
إذا أخطرت دولة طرف المحكمة بحالة معینة فقبول ھذه الأخیرة لھذا الإخطار  من دیباجة نظام روما الأساسي، یفید أنھ

وما یمكن إعتباره تعدیا من طرف المحكمة على سلطات مجلس . ھو في حد ذاتھ تكییف لحالة مھددة للسلم والأمن الدولیین
لایعتبران من طبیعة واحدة، لأن  یعد أكثر خطورة خاصة إذا علمنا أن منطق المحكمة و مجلس الأمن الأمر  وھذا. الأمن

   :راجع لتفاصیل أكثر. منطق المحكمة ھو ذو طبیعة قضائیة، أما منطق المجلس فھو ذو طبیعة سیاسیة
Dulait André, Op.Cit., p.40.                                                                                                                        
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بالتالي لایمكن لأحد أن ینكر حقیقة أن سلطة مجلس الأمن بتأجیل إجراءات المحكمة      

الجنائیة الدولیة تجد أساسھا في میثاق الأمم المتحدة، الذي یعترف بمسؤولیتھ الأساسیة في 

لھذه  16ومن وجھة النظر ھذه لایبدو تكریس المادة . مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

لسلطة أمرا ضروریا من الناحیة القانونیة لكي یكون بمقدور مجلس الأمن التصرف على ا

  .لكن المفارقة تكمن ھنا .(1)ھذا النحو

غم       لأنھ یلاحظ أن مجلس الأمن لایتمتع بصلاحیة مماثلة إزاء محكمة العدل الدولیة، رُ

إطار النظام العام لحفظ   يأنھا جھاز من أجھزة الأمم المتحدة، بما أن دور ھذه المحكمة ف

من المیثاق  12لایخضع لأي حكم مماثل للحكم الوارد في المادة  (2)السلم والأمن الدولیین

سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة أو نظامھا الأساسي، یلزم محكمة  العدل الدولیة 

نفسھ یقال والأمر  .(3)عن النظر في نزاع ھو قید الدراسة أمام مجلس الأمن بالامتناع

غم أن ھذه المحاكم ھي أجھزة فرعیة  بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة القائمة، إذ رُ

ھذه المحاكم في الفصل  فاستقلالیة، (4)تابعة لمجلس الأمن و یمكن بالتالي أن ینھي أعمالھا

لمساس في القضایا المطروحة علیھا لایمكن بأي حال من الأحوال لمجلس الأمن أن یقوم با

  .(5)بھا، لسبب بسیط أنھ لیست لھ صلاحیات قضائیة

بالملاحظة  ھو أن  المحكمة الجنائیة الدولیة، التي أنشئت بموجب إتفاقیة  لكن الجدیر      

دولیة، لایمكن أن تضر بسلطات مجلس الأمن بموجب المیثاق، وإذا كان من الصحیح أن 
                                                             

1- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.82.  جیلبر جیلومویقول الأستاذ )Gilbert guillaume(  في ھذا
 supposons  une situation dans laquelle, à la demande d’un état arabe, des poursuites » :الصدد

seraient engagées contre Israël, ou inversement, et ou ces poursuites risqueraient réellement 
de provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Est-ce que le conseil de sécurité n’aurait 
pas compétence pour suspendre ces poursuites ? Je crois que oui et indépendamment de la 
clause insérée dans la convention », Dulait André, Op.Cit., p.15.                                                       

2-                                « le système général de maintien de la paix et la sécurité internationale » 
3- Mohamed Bedjaoui, « la place de la cour internationale de justice dans le système général 

de maintien de la paix institué par la charte des nations unies », R.A.D.I.C, Vol.8, n°3, 1999, 
p.544.                                                                                                                                                            

4- Jean Baptise, le Darfour doit-il faire le deuil de la justice pour obtenir la paix ? In: 
                          e28383860294.-a 52b-11 de-22ec-www.letemps.ch/page/umid/36 eal 1620  

أن مجلس الأمن لیس جھاز " (Tadic)" تادیش"فیا سابقا في قضیة وقد أشارت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلا -5
 Security council is not a judicial organ and is not provided) . "قضائي ولیست لھ صلاحیات قضائیة

with judicial powers), cité in: Ioannis Prezas, Op.Cit., p.82.                                                                  
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ا الأساسي یجب أن تفسر تفسیرا ضیقا و من نظام روم 16سلطة مجلس الأمن وفقا للمادة 

مجلس (تبرر على أساس طابعھ الإستثنائي في إطار العلاقات الموجودة بین جھاز سیاسي

، فمن الصعوبة أن نعطي تفسیرا لمصدر )المحكمة الجنائیة الدولیة(وجھاز قضائي) الأمن

، الذي تعكس في حقیقة ھذا الإلتزام إذا لم یكن مستمدا من میثاق الأمم المتحدة في حد ذاتھ

لكن الوضع یبقى غامضا بسبب كون . من نظام روما الأساسي  أولویتھ 16الأمر المادة 

ھذه المادة لاتقتصر على الإحالة إلى الفصل السابع من المیثاق فقط، بل تفرض شرطا 

 . (1)إضافیا یتعلق بالمجال الزماني لطلب التأجیل

حول التكییف الذي سیعتمده مجلس الأمن بموجب المادة من ناحیة ثانیة، یثار التساؤل      

من المیثاق عند طلبھ من المحكمة الجنائیة الدولیة بتأجیل إجراءاتھا، فھل سیعتبر نشاط  39

ویرى . المحكمة الجنائیة الدولیة مھددا للسلم والأمن الدولیین أم سیكون لھ تكییف أخر؟

سیكون من الضروري  أنھ ،بھذا الشأن )Antonio Cassese( زيأنطونیو كاسیالأستاذ 

أن یقرر مجلس الأمن أن إستمرار التحقیق و الملاحقة من طرف المحكمة یشكل في حد 

 Chris( كریس كالافینأما . (2)من المیثاق 39ذاتھ تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین وفقا للمادة 

Gallavin(، ورد حالة أخرى تتمثل في لكنھ بالمقابل أ، سكاسی أنطونیویتفق مع الأستاذ ف

یمكنھ أن یقرر أن الحالة المحالة إلى المحكمة الجنائیة تشكل في حد   كون مجلس الأمن

من المیثاق وتحریك تحقیق جنائي بھذا  39ذاتھا تھدیدا للسلم والأمن الدولیین وفقا للمادة 

   .(3)الخصوص لیست الوسیلة الملائمة لتسویة أو تھدئة مثل ھذا الوضع

من نظام  16وتبقى الممارسة العملیة التي یفرز عنھا إستعمال مجلس الأمن لآلیة المادة      

روما الأساسي ھي الفاصل في تبیان التكییف الذي سیعتمده مجلس الأمن،  والأكید أن ھذا 

  من  میثاق 39بموجب المادة  في إطار ما لمجلس الأمن من سلطات واسعة التكییف سیكون

                                                             
1-Ioannis Prezas, Op.Cit., pp.82,83.                                                                                                          
من نظام روما  16ونشیر إلى أننا سنتعرض إلى المجال الزماني لطب التأجیل في إطار الآثار المترتبة على المادة  

  . من ھذه المذكرة 100، 99ص : الأساسي أنظر
2- Antonio Cassese, Op.Cit., p.163.                                                                                                         
3- Chris Gallavin, Op.Cit., pp.28, 29.                                                                                                       
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  . الأمم المتحدة

من نظام روما الأساسي أن تكون وسیلة مجلس الأمن القانونیة  16كما إشترطت المادة      

في طلبھ من المحكمة الجنائیة الدولیة بتأجیل إجراءاتھا، على شكل قرار صادر بموجب 

والملاحظ أن مثل ھذا الشرط لم یحدد بصریح . (Resolution)الفصل السابع من المیثاق 

إلى المحكمة الجنائیة  "حالات"لنحو في إطار سلطة مجلس الأمن بإحالة العبارة على ھذا ا

الدولیة، ویجد ھذا الإختلاف أساسھ في أن وجوب مثل ھذه الشكلیة كان في نظر أغلبیة 

بمثابة ضمانة ضروریة للتقلیل قدر المستطاع  (1)الدول المشاركة في مؤتمر روما التأسیسي

المتضمن  (Resolution)د ھذا أنھ یجب أن یكون القراركما یفی. (2)من ھیمنة مجلس الأمن

    (Decision).لطب التأجیل، قرارا ذا قیمة قانونیة ملزمة 

 16الآثار القانونیة المترتبة على سلطة مجلس الأمن بموجب المادة : ثانیا

وفقا  "مقاضاة"أو  "تحقیق"لایجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة البدء أو المضي في      

أعضاء من مجلس الأمن، بمن  9من نظام روما الأساسي، إذا ما قدرت أغلبیة  16مادة لل

فیھا الدول الخمس الكبرى، أن نشاطھا القضائي یمكن أن یشل مجھودات مجلس الأمن في 

وما یلفت الإنتباه ھنا ھو أن نظام روما الأساسي لم یقم بوضع . حفظ السلم والأمن الدولیین

، ولو أن ھذا النظام الأساسي قد أشار إلى أن "مقاضاة"أو "تحقیق"برتعریف محدد لما یعت

یشمل الإجراءات أو الأنشطة التي یمكن أن تتخذ حیال حالة أحیلت على  "التحقیق"

تشمل الإجراءات  "المقاضاة"المحكمة أو شخص في إطار قضیة ذات صلة بھذه الحالة، و 

  . (3)التي تتخذ بخصوص أفراد معینین فقط

من نظام روما الأساسي تساؤلا بشأن معرفة اللحظة التي یمكن  16كما تثیر المادة      

قد بُدء فیھما بالفعل، وعدم وضوح ھذه المادة بھذا  "المقاضاة"أو "التحقیق"القول فیھا أن

الخصوص یحیلنا إلى نصوص أخرى من نظام روما الأساسي، وعلى أساسھا یكون البدء 

تي یقدر فیھا مدع عام المحكمة الجنائیة الدولیة أن ھناك أساسا في التحقیق في اللحظة ال

                                                             
                                         .A/CONF.183/SR.6(1998), p.7: أنظر مثلا تصریح وفد نیوزیلاندا في الوثیقة رقم -1
2- Ruth B. Philips, Op.Cit., pp.72,73.                                                                                                       
3- Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1512.                                                                                                   
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وھذا بغض النظر عن الجھة التي . (1)معقولا لمباشرة التحقیق ویصدر قرار بھذا المعنى

  . (2)حركت إجراءات المحكمة

بما أن ھذا الإجراء یعبر عن بدایة مرحلة أخرى تكون لاحقة للإجراءات الأولیة التي      

دعي العام أن یقدر أن ھناك أساسا معقولا لمباشرة التحقیق، فیمكن أن یقول قائل تسمح للم

من نظام روما  16أن ھذه الإجراءات لایمكن أن یشملھا طلب مجلس الأمن بموجب المادة 

أجاز نظام روما الأساسي بالفعل للمدعي العام أن یقوم بمجموعة من الإجراءات . الأساسي

، (3)، تقییم المعلومات المتاحة15ي على الوجھ المبین في المادة تتمثل في إجراء فحص أول

أجھزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة وغیر  إلتماس معلومات إضافیة من الدول أو"
ملائمة، وتلقي الشھادة ) المدعي العام(الحكومیة، أو أیة معلومات أخرى موثوقة بھا یراھا

وما عدا ھذه الإجراءات لایبدو أنھ یمكن . (4)"حكمةالتحریریة أو الشفویة في مقر الم

للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تقوم ببعض الأنشطة القضائیة الأخرى بعد إعمال مجلس الأمن 

، وھذا الأمر لایتعلق بأنشطة المدعي العام فحسب بل (5)من نظام روما الأساسي 16للمادة 

لدعوى ابتداء من التحقیق والى ما قبل یشمل جمیع الأنشطة في أیة مرحلة كانت علیھا ا

    .  (6)إصدار الأحكام
                                                             

إذا استنتج المدعي العام أن ھناك أساسا معقولا للشروع في " روما الأساسي على  من نظام) 3(15تنص المادة  -1
، كما تنص ..."إجراء تحقیق، یقدم إلى الدائرة التمھیدیة طلب الإذن بإجراء تحقیق مشفوعا بأیة مواد مؤیدة یجمعھا

تاحة لھ، مالم یقرر عدم وجود أساس یشرع المدعي العام في التحقیق، بعد تقییم المعلومات الم" على أنھ) 1(53المادة 
  .  ..."معقول لمباشرة إجراء بموجب ھذا النظام الأساسي

2- Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1513.                                                                                                    
  .أعلاه) 1(53أنظر المادة  -3
  .من نظام روما الأساسي) 2(53المادة  أنظر -4
5- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.86.                                                                                                                 
ون أو قانون الھیمنة، منشأة المعارف، ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، ھیمنة القان: أنظر -6

من نظام روما الأساسي، إذ نجد ) ب(13جاءت على خلاف المادة  16ونشیر إلى أن المادة . 243، ص 2007مصر 
فھي غامضة بھذا الخصوص بما  16قد بینت الجھة التي یقوم مجلس الأمن بإحالة الحالة إلیھا، أما المادة ) ب(13المادة 

، وكما یبدو لم تحدد ھذه العبارة بدقة أي جھة ..."للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن موجھ"...ولأنھا إكتفت بالق
لكن الملاحظ أن . 213 إخلاص بن عبید، المرجع السابق، ص: راجع. 16سیوجھ إلیھا طلب مجلس الأمن بموجب المادة 

دولیة جاء بأكثر وضوح بخصوص ھذه المسألة، إذ حددت الإتفاق المنظم للعلاقة بین الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة ال
فورا إلى مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة  "طلب التأجیل"منھ أن الأمین العام الأممي یكلف بإحالة ) 2(17المادة 

لقضایا لایخاطب المدعي العام فقط بل دوائر المحكمة بحسب ا" طلب التأجیل"ھذا یفید بوضوح أن  .ورئیس ھذه المحكمة
  = التي تقع تحت طائلة ھذا الطلب، على أساس أن الإشارة إلى رئیس المحكمة یدل على أن الھیئة الرئاسیة ھي  لھا مھمة  
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من نظام روما الأساسي سیخلص إلى إدراك حجم  16كما أن المتمعن في المادة      

مجلس الأمن یمكن لھ على أساسھا أن  المشاكل القانونیة التي تثیرھا ھذه المادة لیس لأن

ضاة فقط، بل على الأخص لأنھا تسمح للمجلس یمنع المحكمة من البدء في التحقیق أو المقا

ومن ھذا . أن یوقف تحقیقا أو مقاضاة سبق للمحكمة أن قطعت بخصوصھما شوطا كبیرا

بالنسبة  16المنطلق نتساؤل حول الأثار القانونیة المترتبة على إعمال مجلس الأمن للمادة  

فظة ، وكذا الأشخاص )Etat de detention( للأشخاص المعتقلین من طرف الدولة المتحِّ

، فما ھو الوضع القانوني )1(89التي مثلت أمام المحكمة على أساس طلب تسلیم وفقا للمادة 

وھل یجب . فھل یخلى سبیل الفئة الأولى؟. لھتین الفئتین من الأشخاص في مثل ھذه الحالة؟

أطول من ذلك  إبقاء الفئة الثانیة في السجن إلى حین إنتھاء مدة الإثني عشر شھرا أو لمدة

  .إذا قرر مجلس الأمن تجدید ھذه المدة؟

من نظام روما الأساسي أن أثار قرار مجلس الأمن  16تظھر القراءة الحرفیة للمادة      

المتضمن لطلب التأجیل تتحدد في منع المحكمة من البدء في التحقیق أو المقاضاة، ووقف 

د قرار مجلس الأمن المتضمن لطلب لایفی  إجراءات ھي محل متابعة أمامھا، وبالتالي

على العكس من ذلك، . التأجیل أن المتھمین لم یعودوا متھمین أو أسقطت عنھم تھمھم

فبسبب أن ھذا القرار لھ طبیعة إجرائیة و مبني على خلفیات سیاسیة كانت الآلیة المتضمنة 

الصدد ستؤدي وأیة قراءة أخرى في ھذا . مقررة لفترة زمنیة محددة فحسب 16في المادة 

  .(1)حتما إلى إعتبار مجلس الأمن بمثابة جھاز قضائي، وھذا بالتأكید أمر غیر صحیح

إضافة إلى ذلك یبقى الإفراج عن الأفراد المعتقلین مسألة خاضعة للسلطة التقدیریة      

للمحكمة الجنائیة الدولیة ولیست متوقفة على قرار مجلس الأمن بتأجیل إجراءات ھذه 

ومع ذلك لیس . بما أنھا لاتدخل في إطار مایترتب من آثار قانونیة على ھذا القرار المحكمة،

من الحكمة أن تقوم المحكمة بإطلاق سراح أفراد متھمین بارتكاب أفظع الجرائم في القانون 

الدولي، وإذا استمر تأجیل إجراءات المحكمة لعدة سنوات فھذا الأمر سیرتب ضرا على 
                                                                                                                                                                                              

. "طلب التأجیل"إعلام الدوائر المختصة أو الدائرة الإستئنافیة بعد تحدید القضایا المطروحة على المحكمة التي یشملھا = 
                                                                                                           .Ioannis Prezas, Op.Cit., p.86: راجع

، 94كما أشارت إلى ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، راجع في ذلك الفرع الثاني من ھذا المطلب، ص -1
  . 5ھامش رقم 
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ا إذا كان ھذا الفرد في )كما سنرى ذلك(مباشرة الفرد في محاكمة  حق ، بغض النظر عمّ

  .(1)السجن

من نظام روما الأساسي آثارا في الزمان لھا سلبیات خطیرة على  16كما ترتب المادة      

الممارسة الحرة للمحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا وتشكل عائقا أمام تحقیق العدالة 

لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات  16ذا كان تقیید المادة لأنھ إ. الجنائیة الدولیة

یعد بمثابة ضمانة للتقلیل من تبعیة  (2)المحكمة  لمدة زمنیة محددة، ھي إثني عشر شھرا،

المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن، ومع ذلك یؤخذ على الصیاغة التي جاءت بھا المادة 

، على نحو (3)یجدد طلب التأجیل بصورة غیر متناھیةأنھا تفید أن مجلس الأمن لھ أن  16

وھذه الطلبات المتكررة تحرم . (4)أن البعض إعتبر أنھ لا وجود لقید زمني في ھذه الحالة

في حقیقة الأمر الضحایا من حقھم في التعویض، وتحرم المتھم من حقھ في محاكمة 

رضة للشلل لما تتیحھ مدة وقف ، كما أن قدرة المحكمة في التحقیق و الملاحقة ع(5)مباشرة

  .(6)التحقیق أو منعھ من إتلاف البراھین أو إخفاء الأدلة أو ترھیب الشھود أو الضحایا

                                                             
1- Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1514.                                                                                                    
 Serge(وھذا الأمر ھو تقیید أیضا لسلطات مجلس الأمن بموجب میثاق الأمم المتحدة، ویقول الأستاذ سرج سیر -2

Sur:( «cette stipulation de la convention de Rome est directement contraire a la charte, 
puisqu’elle revient a la modifier au violation de ses procedures regulieres et qu’elle 
méconnait son article 103, qui etablit sa superioté a l’egard de tout autre accord 
international, rien n’interdira donc au conseil de decider que l’action de la cour penale 
internationale doit etre indefinement suspendue, sur la base du chapitre VII, rendant 
inoperant la convention de rome, il peut egalement utiliser un autre moyen, sans doute plus 
satisfaisant, qui consister à créer directement un TPI special qui substituerait de plein droit 
sa competence à celle de la CPI devenue theatre d’ombres judiciaires », Serge Sur, « le droit 
international penal entre l’Etat et la société internationale », R.I.D.I, octobre 2001, pp.5,6. 

                                                                                                                                .     www.RIDI.org : In 
ة یرید فیھا تضمنت نوع من الضمانة تتمثل في ضرورة إعتماد مجلس الأمن قرار جدید في كل مر 16مع أن المادة  -3

ھذا الجھاز تجدید طلب التأجیل بأمل ألا توجد الأغلبیة المطلوبة على مستوى مجلس الأمن المستعدة لإرجاء إجراءات 
                                                                                           .Serge Sur, Op.Cit., p.5: راجع. المحكمة لأطول مدة

4- Ruth B. Philips, Op.Cit., p.76.                                                                                                                 
وإحترام ھذا الحق ھو  (be tried without undue day )إذ من حق الفرد أن یحاكم دون أي تأخیر غیر مبرر -5

راجع لتفاصیل أكثر حول ھذه .  (le droit à un proces equitable )لحق الفرد في محاكمة عادلة إحترام كذلك
راجع أیضا رأي المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا بھذا  .Ioannis Prezas, op.cit., p.86: المسألة

 Hervé Ascension: 1999عام ل  (Jean-Bosco-Barayag-Wazi )الخصوص في قضیة جون بوسكو بارایاق ویزا
et  R. Maison, « l’activité des juridictions internationales(1999) », AFDI, 1999, pp.477-480.        

  .107قیدا نجیب حمدا، المرجع السابق، ص -6
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یرى أنھ  محمد آل زایديفلكن رغم غموض نظام روما الأساسي بھذا الخصوص،      

لأدلة ھي یمكن أن نعتبر التدابیر المتخذة لضمان حمایة الشھود و الضحایا أو الحفاظ على ا

بمثابة حمایة لما تم إتخاذه خلال مرحلة التحقیق وقبل قرار مجلس الأمن بتأجیل إجراءات 

وفي السیاق . (1)المحكمة، وبالتالي یمكن القول أن مثل ھذه التدابیر لاتتنافى مع ھذا القرار

أن طلب المجلس بتأجیل   (Luigi condorelli)لویجي كوندورلينفسھ یرى الأستاذ 

یؤثر على بعض الأنشطة القضائیة الاستثنائیة كما ھو الحال بالنسبة   ت المحكمة لاإجراءا

للتدابیر التي تراھا المحكمة ضروریة لحمایة الشھود و الضحایا، فھو یرى أنھ من غیر 

  .(2)المعقول أن یعرض طلب التأجیل سلامة وأمن ھؤلاء للخطر

راءات المحكمة الجنائیة الدولیة على كما یؤثر قرار مجلس الأمن المتضمن تأجیل إج    

حق ھذه الأخیرة في بطلب معاونة الدول، وھنا یصبح واجب المساعدة أو مبدأ التعاون 

المطلوب تحقیقھ من طرف الدولة مبتورا أو متخلفا نظرا لارتباطھ بالوقف أو التأجیل 

وعھا و إلتزامھا المطلوب من مجلس الأمن، وبالتالي تصبح الدولة ملزمة بعدم التعاون لخض

بقرار مجلس الأمن و لیس للمحكمة الجنائیة الدولیة، وھكذا یصبح واجب تقدیم المساعدة 

عندما یقوم مجلس الأمن بإحالة حالة للمحكمة الجنائیة الدولیة متناقضا ومخالفا عندما یقوم 

بح من ھذا المجلس بتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ یتغیر الوضع ھنا لیص

  .  (3)واجب الدولة عدم المساعدة و التعاون مع المحكمة

إضافة إلى ذلك، إذا كانت سلطة مجلس الأمن بالإرجاء تغل ید المحكمة الجنائیة الدولیة      

فإنھا بطبیعة الحال تغل ید القضاء الوطني المختص في نظر ھذه الدعوى، مادام في الأصل 

إلا إذا كان الإختصاص القضائي الوطني غیر منعقد، عدم تصور إنعقاد إختصاص المحكمة 

  من  نظام  17أو في الحقیقة لایراد لھ أن ینعقد وذلك في الحالات المشار  إلیھا  في  المادة  
                                                             

1-Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1516.  روما التأسیسي   للإشارة لقد تم رفض إقتراح الوفد البلجیكي إثناء مؤتمر
من ) 7(10وكما إقترحت إسبانیا تعدیلا للمادة . الرامي إلى منح المحكمة إمكانیة إتخاذ تدابیر تحفظیة للحفاظ على الأدلة

مشروع النظام الأساسي المقدم لمؤتمر روما التأسیسي، على أساسھ یسمح للمحكمة بإتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للاحتفاظ 
                                                                                .ibid: راجع. دابیر احتیاطیة أخرى من أجل العدالةبالأدلة و بأي ت

2- ibid.                                                                                                                                                           
   .276، ص 2008، 4س، عدد .إ.ق.ع.ج.، م"علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة"  عمیمر نعیمة، -3
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  .(1)روما الأساسي، وھذا یدل على التأثیر الكبیر لسلطة الإرجاء على مبدأ التكامل

  المطلب الثاني
  الأمن في إطار سلطتھ في التأجیلتقییم الممارسة العملیة لمجلس 

العدید من الصعوبات و  16أفرزت ممارسة مجلس الأمن في محاولتھ لإعمال المادة      

المشاكل القانونیة التي تظھر الرھانات التي ستواجھھا المحكمة الجنائیة الدولیة بھذا 

صعوبات و ولتبیان ھذه ال). 2002(1422الخصوص والحدیث ھنا یدور حول اللائحة رقم 

المشاكل القانونیة یجب علینا التعرض إلي جوانب عدیدة لھا صلة باللائحة رقم 

والتطورات اللاحقة ) 2002(1422، تتعلق بتبني مجلس الأمن للائحة رقم )2002(1422

وتتعلق أخیرا  .)الفرع الثاني(والاعتبارات القانونیة التي تثیرھا  .)الفرع الأول(علیھا 

  .  )الفرع الثالث() 2002(1422حلول بدیلة للائحة رقم  یجادبمحاولة المجلس لإ

  الفرع الأول

  والتطورات اللاحقة علیھا) 2002(1422إعتماد مجلس الأمن اللائحة رقم 

رقم  سنحاول الوقوف على تحدید الظروف التي تم في إطارھا إعتماد مجلس الأمن للائحة   

وذلك بالتعرض للائحة رقم  ھا،دوالتطورات التي جاءت بع. )أولا() 2002(1422

    .)ثانیا( )2002(1422التي جدد بموجبھا مجلس الأمن اللائحة رقم ) 2003(1487

  ) 2002(1422الصعوبة التي صاحبت إعتماد مجلس الأمن للائحة رقم : أولا

لبذل مجھودات حثیثة للضغط على مجلس الأمن الأمریكیة سعت الولایات المتحدة    

ت من أجل حمایة القوات الأمریكیة المشاركة في عملیات حفظ السلم من لإستصدار قرارا

، وبعد ما یقارب أزید من الشھر من إیداع (2)الإختصاص الجنائي للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                             
المرجع خالد عكاب حسون العبیدي، : وراجع كذلك. 243ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف، المرجع السابق، ص  -1

  . 113، ص 2007، السابق
 depuis la mi-juin 2002, washington tentait »  (FIDH)وتقول الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان -2

d’introduire aupres du conseil de securité des dispositions visait à exclure de la competence 
de la cour penale internationale tout personnel ressortissant d’un Etat non partie au statut 
engagé dans des operations de maintien de la paix », FIDH , Non à l’exception americaine, 
Rapport de position n°8, cour penale internationale, n°345, novembre 2002, p.8 in : 

                                                                                                                                            www.fidh.org. 
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، (1)للتصدیق على نظام روما الأساسي الذي فتح الباب لدخولھ حیز التنفیذالوثیقة الستین 

لمتحدة بھدف الحصول على حمایة جنائیة لأفراد قواتھا برزت أول محاولة للولایات ا

، ولقد سعت الإدارة 2002ماي  15المشاركة في البعثة الأممیة في تیمور الشرقیة بتاریخ 

الأمریكیة من خلال ھذه المحاولة أن تضمن حصانة لھؤلاء من المحكمة الجنائیة الدولیة 

ادة الجماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة أو نسبت إلیھم  توصف على أنھا جرائم إب بسبب أعمال

  . جرائم حرب، وكذلك لتضمن لھم الإفلات من العقاب أمام محاكم تیمور الشرقیة

غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة واجھت في ھذا المسعى معارضة شدیدة من طرف      

الأمم  الأعضاء الآخرین في مجلس الأمن، ونتیجة لذلك حذر المندوب الأمریكي لدى

مجلس الأمن من أن الولایات المتحدة  (Jean Negroponte) جون نیغربونتالمتحدة 

ولقد أصدر مجلس الأمن اللائحة . یمكن أن تنسحب من البعثة الأممیة في تیمور الشرقیة

والتي أنشأ بموجبھا بعثة دعم للأمم المتحدة  2002ماي  17بتاریخ ) 2002( 1410رقم 

لكن دون الإستجابة مع ذلك للمقترح  ،شھرا 12لمدة  (MANUTO)في تیمور الشرقیة 

جددت الولایات المتحدة مقترحاتھا الرامیة لتوفیر  2002جوان  19وفي . الأمریكي

الحصانة لرعایاھا من العدالة الدولیة، في إطار المحادثات حول تجدید مھمة بعثة الأمم 

 two)بدیلین ذا الإطار باقتراحینولقد تقدمت في ھ ، (2)المتحدة في البوسنة و الھرسك

alternative proposals) مجلس الأمن على.     

تمثل الإقتراح الأول في إعتماد قرار شامل یمنح حصانة من الإختصاص الجنائي      

للمحكمة الجنائیة الدولیة وجمیع المحاكم الجنائیة الدولیة الأخرى والمحاكم الوطنیة غیر 

لرعایا الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي المشاركة في  التابعة للدول المشاركة،

قوات حفظ السلم التي ینشئھا أو یرخص بھا مجلس الأمن لدعم التسویة السلمیة 

  أما الإقتراح الثاني، . (4)، أو لحفظ السلم والأمن الدولیین وإعادتھما إلى نصابھما(3)للنزاعات

                                                             
یبدأ نفاذ ھذا النظام الأساسي في الیوم الأول من الشھر الذي یعقب " من نظام روما الأساسي على  126تنص المادة  -1

   ".أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدةالیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق 
2- Frédérique Coulée, Op.Cit., p.52.                                                                                                        
  .ھذا فیھ إشارة للفصل السادس من المیثاق -3
  .فیھ إشارة للفصل السابع من المیثاق ھذا -4
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لإقتراح الثاني تضمن، على خلاف الإقتراح الأول، فمماثل للاقتراح الأول بإستثناء أن ا

إصدار قرار غیر شامل یقتصر على رعایا الدول المشاركة في البعثة الأممیة للبوسنة و 

السلم في البوسنة و الھرسك  والقوات متعددة الجنسیات لاستقرار(UNMIBH) الھرسك 

(SFOR) . معدل لھذا الإقتراح  تقدمت الإدارة الأمریكیة بإقتراح 2002جوان  27وفي

الثاني، ولقد ھددت بإستعمال الفیتو ضد تمدید مھمة البعثة الأممیة في البوسنة و الھرسك 

، إذا لم یتم إعتماد ھذا الإقتراح )2002جوان  30التي من المفترض أن تنتھي في (

  .(1)المعدل

قبولا من أغلبیة  في الوقت نفسھ تقدمت فرنسا بإقتراح بدیل للمقترحات الأمریكیة لقي     

الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن، وتضمن ھذا الإقتراح أن مجلس الأمن یعبر عن 

من نظام روما الأساسي، في الطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة  16رغبتھ، وفقا للمادة 

والملفت . case by case((2)("كل حالة بمفردھا" بإرجاء التحقیق أو المقاضاة على أساس

لكن رفضت الولایات . لإنتباه أن ھذا الإقتراح لم یتضمن أي بند بخصوص مسألة التجدیدل

المقترح الفرنسي بصورة قاطعة، و ھددت مرة أخرى بأن  2002جوان  28المتحدة في 

إستعمال الفیتو ضد تمدید مھمة البعثة الأممیة للبوسنة والھرسك، بالإضافة إلى ذلك حذرت 

ا في المیزانیة المخصصة لقوات حفظ السلم والمقدرة بخمسة من أنھا ستقطع مساھمتھ

   .وعشرین بالمائة

غم النداء الذي وجھھ الأمین العام الأممي یوم     إلى مجلس الأمن  2002جوان  30رُ

لمطالبتھ بإیجاد، على وجھ السرعة، حلّ  مقبول لجمیع الأطراف المعنیة ویتفق مع مبادئ 

الإتفاقیة للدول، لم تتوان الولایات المتحدة في تنفیذ جزء من الأمم المتحدة و الإلتزامات 

تھدیدھا المتمثل في إستعمال الفیتو ضد تمدید مھمة البعثة الأممیة في البوسنة والھرسك في 

 .، بعد رفض باقي الدول الأعضاء في مجلس  الأمن  المقترح  الذي  تقدمت بھ(3)الیوم نفسھ

                                                             
1- Amnesty international, international criminal court: the Unlawful attempt by the security 

Council to given us citizens permanent impunity from international justice , may 2003, pp.13, 
                                              brary/index/engior400062003.: http//www. Amnesty.org/li, in14 

2- Federica Dainotti, Op.Cit., p.59.                                                                                                           
 =ألمانیا و ایرلندا و إیطالیا وبلغاریا و فرنسا و بریطانیا و النرویج بمشروع  وللتذكیر تقدم الإتحاد الروسي فضلا عن -3
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ھذه الإستراتجیة كلما كان ھناك تجدید لبعثة أممیة مالم  كما أشارت إلى أنھا سوف تعتمد

وعبر الأمین العام عن أسفھ لإنھاء عمل بعثة الأمم المتحدة بقرار . (1)تحصل على ماتریده

مفاجئ، كما عبرت باقي الوفود عن دھشتھا من إستخدام الولایات المتحدة لحق النقض، 

الذي یقضي ) 2002(1420القرار رقم  وفي ظل ھذه الأوضاع إكتفى مجلس الأمن بإعتماد

أیام، وذلك في جلسة أخرى في  3بتمدید مھمة البعثة الأممیة في البوسنة و الھرسك لمدة 

  .(2)2002جوان  30الیوم نفسھ أي في 

خلال ھذه الفترة علمت منظمة العفو الدولیة وباقي أعضاء التحالف من أجل المحكمة      

لولایات المتحدة بالتعاون مع المملكة المتحدة صاغت إقتراحا أن ا )CICC(الجنائیة الدولیة

من نظام روما  16نص لأول مرة على أن تصرف مجلس الأمن سیكون على أساس المادة 

الأساسي و میثاق الأمم المتحدة، من أجل الطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة أن تمتنع عن 

على أفعال  ف في نظام روما الأساسيإتخاذ إجراءات بخصوص رعایا الدول غیر الأطرا

الأمم المتحدة، وذلك لمدة  نسبت إلیھم، لھا علاقة بعملیات حفظ السلم التي تنشئھا أو تأذن بھا

 12إثني عشر شھرا تبدأ من تاریخ إعتماد القرار، لیجدد طلب التأجیل بعد ذلك آلیا لفترة 

ك، كما یوسع لیشمل الأفعال شھرا على نحو غیر محدد، مالم یقرر مجلس الأمن خلاف ذل

التي ترتكب في أیة سنة من ھذه السنوات المتتالیة، ولقد وجھت انتقادات لاذعة لھذا 

  . (3)الإقتراح من طرف منظمات حكومیة وغیر حكومیة

  كما عارضت الدول الأعضاء  في  مجلس  الأمن  بشدة  ھذا  الإقتراح  لتضمنھ  لفكرة      
                                                                                                                                                                                              

 ونظرا لضرورة إعتماد قرار قبل. قرار إلى مجلس الأمن عن تمدید مھمة البعثة الأممیة ستة أشھر أخرى كما ھو متبع= 
 وراجع في تبریر. لمناقشة الموضوع 4563الجلسة  رقم   2002جوان   30نھایة مدة البعثة عقده مجلس الأمن  یوم    

   .S/PV4563 :  الوارد في الوثیقة رقم 4563الولایات المتحدة لامتناعھا، المحضر الحرفي لمجلس الأمن عن جلستھ رقم 
1- Federique Coulée, Op.Cit., p.53.                                                                                                           
  .263ضاري خلیل محمود و باسل یوسف، المرجع السابق، ص  -2
3-Op.Cit., p.16.  Amnesty International, the unlawful attempt by Security Council…,  وفي رسالة

عبر الأمین العام  (colin powell)كولین بوال للأمین العام الأممي في سابقة من نوعھا إلى وزیر الخارجیة الأمریكي 
من نظام روما الأساسي وضعت لتطبیقھا في حالة  16الأممي عن قلقھ الشدید إزاء الإقتراح الأمریكي مؤكدا أن المادة 

ا یراد من الإقتراح الأمریكي، كما إعتبر أن المقترح الأمریكي جاء مخالفا لقانون المعاھدات لأنھ  مختلفة كل الإختلاف عمّ
راجع ھذا وتفاصیل . التي صادقت على نظام روما الأساسي على قبول قرار یعدل حرفیا معاھدة دولیة یحمل الدول

 : أخرى
Letter from Kofi Anna secretary-general, to Colin L. Powell secretary of state, 3 July 2002 in: 

                                                                                                                                      .www.iccnow.org  
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وبالتالي  لم یكن من الممكن  التوصل  إلى إتفاق على  . التأجیلالتجدید التلقائي لطلب 

مستوى مجلس الأمن، ولذلك تخلت الولایات المتحدة عن فكرة التجدید التلقائي، وقبلت أن 

  .(1)یكون التجدید على أساس قرار جدید من مجلس الأمن

مجلس، على طلب وافق أعضاء مجلس الأمن، وتبدیدا للإبھام الذي یكتنف إجراءات ال     

الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، بعد طلبین أخریین لقي الرفض من المجلس،  لإجراء 

وبذلك كثفت الولایات المتحدة ضغوطھا . (2)مناقشة مفتوحة بخصوص المقترح الأمریكي

على باقي أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك تدخل  مسئولین  كبار في الإدارة الأمریكیة، 

لاستعمال ، (Colin Powell) كولین بوالى غرار وزیر الخارجیة الأمریكي آنذاك عل

كما دعت . الأمریكينفوذھم من أجل دفع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لقبول المقترح 

المملكة المتحدة، رئیسة المجلس آنذاك، الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن إلى 

  .(3)مع الولایات المتحدة ورة الوصول إلى تسویةضر

غم أن المناقشات التي عرفت إبداء أراء متعددة تنصب في مجملھا على موقف       رُ

 4572، إعتمد مجلس الأمن في أخر الأمر في الجلسة رقم (4)مناھض للمقترحات الأمریكیة

لإجماع بوصفھ القرار ، با(5)مشروع قرار ھو في أصلھ أمریكي 2002جویلیة  12بتاریخ 

واختلفت التسمیات السیاسیة لھذا القرار، فھناك من یطلق اسم  (6).)2002(1422رقم 

وعلى  ،(victoire)(7) "الانتصار" وھناك من أطلق علیھ تسمیة  "التسویة التاریخیة"

 ،(compromis reasonble)"تسویة معقولة"المستوى الأوربي یفضل الحدیث عن 

 یوم مشئوم"ھو) 2002(1422أن إعتماد اللائحة رقم  (Kai Ambos)كاي أمبوسویرى 

  .(8)"للقانون الدولي الجنائي
                                                             

1- Federique Coulée, op.cit., p53.                                                                                                             
  )..s/2002/723(ثیقة رقم راجع ھذه الرسالة في الو -2
3- Amnesty international, the unlawful attempt of the security council…, op.cit., pp.25,26.       
  ).S/PV4568(4568المحضر الحرفي للجلسة رقم : لتفاصیل أوفى حول مداخلات الدول في ھذه المناقشات راجع -4
 2002جوان  11بتاریخ ) UN.DOC.S/2002/747(لقرار الذي یحمل رقم إذ بادرت الولایات المتحدة بمشروع ا -5

  .وبعد أن أدخلت علیھ بعض التعدیلات تم إعتماده من طرف مجلس الأمن
6- UN.DOC.S/RES/1422(12 juillet 2002).                                                                                                 
7-  FIDH, non à l’exception americaine…, Op.Cit., p.8.                                                                           
8- « a black day for international criminal law » راجع :                                                                  =  
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 )2003(1486بموجب اللائحة رقم ) 2002(1422تجدید اللائحة رقم : ثانیا

، أعدت )2002(1422قبیل إنتھاء فترة السنة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم      

ید لتمدید الحصانة الواردة في البند الأول من القرار سنة الولایات المتحدة مشروع قرار جد

ونظرا . أخرى، ووزعت مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن

لتنامي الإعتراض على تمدید القرار طلب الممثلون الدائمون للأردن و كندا و سویسرا و 

، أن یعقد 2003جوان  6یخ لیخینشتاین و نیوزیلندا في رسالة إلى مجلس الأمن بتار

المجلس جلسة عامة لمناقشة الموضوع نظرا لأھمیتھ على مصداقیة المحكمة الجنائیة 

برسالة إلى رئیس مجلس الأمن  2003جوان  10كما تقدم مندوب الیونان بتاریخ . الدولیة

ما بین. نیابة عن الإتحاد الأوربي أید فیھا طلب الدول عقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع

  .(1)2003جوان  9كان مشروع القرار الأمریكي قد وزع بتاریخ 

ترأسھا مندوب  2003جوان  12بناء على ذلك عقد مجلس الأمن جلسة عامة بتاریخ     

الإتحاد الروسي وحضرھا بالإضافة إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن مندوبو 

حاضرین في ھذه الجلسة قلقا شدیدا وعكست تدخلات ال. دولة عضو في الأمم المتحدة 18

، والملفت للإنتباه ھي المداخلة المھمة للأمین العام )2002(1422إزاء تجدید اللائحة رقم 

التي أظھرت عدم اطمئنانھ لتجدید اللائحة رقم  )Kofi Annan( كوفي عنانالأممي 

1422)2002.(  

الأمن في القرار رقم  في العام الماضي، طلب مجلس" إذ نذكر من بین ماقالھ       
إلى المحكمة الجنائیة وجوب ألا تبدأ أو تباشر أیة إجراءات للتحقیق أو ) 2002(1422

، حیال أیة قضیة تشمل 2002تموز  1المقاضاة، لمدة إثني عشر شھرا اعتبارا من 

مسؤولین أو موظفین حالیین أو سابقین تابعین لدولة مساھمة لیست طرفا في نظام روما 
  فیما یتصل بأي عمل أو إغفال یتعلق بالعملیات التي تنشئھا الأمم المتحدة  أو  تأذن الأساسي

   وأعرب المجلس أیضا عن اعتزامھ تجدید ذلك  الطلب. بھا، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك

                                                                                                                                                                                              
Amnesty international, the unlawful attempt of security council, Op.Cit., p.35.                       =   

  .269ضاري خلیل محمد، باسل یوسف المرجع السابق، ص  -1
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شھرا أخرى، طالما إستمرت الحاجة إلى ذلك، وھذا ما یوشك  12في الأول من تموز لفترة 

من  16وباتخاذ ذلك القرار یستند مجلس الأمن من جدید إلى المادة . الآن المجلس القیام بھ

وأعتقد أن تلك المادة لم یكن القصد منھا شمول ھذا الطلب بصورة . نظام روما الأساسي
أنني أود أن أسجل أنھ إضافة إلى ) و... (عامة، وإنما طلب محدد بعینھ یتعلق بحالة معینة

من نظام روما الأساسي، لأاعتقد أن  16افق الطلب مع المادة القلق الذي أشعر بھ إزاء تو

ففي المقام الأول، یمكنني القول بثقة أنھ في تاریخ الأمم المتحدة لم . ذلك الطلب ضروري
یقترف أي من حفظة السلام أو أي فرد أخر من أفراد البعثات من إرتكاب الجرائم التي تقع 

ولیة، ولذلك فإن طلب المجلس لایتعلق بقضیة قائمة في إطار إختصاص المحكمة الجنائیة الد
لذلك علینا جمیعا أن نأمل أن ... على الافتراض فحسب و إنما بعیدة الإحتمال إلى حد كبیر

  .(1)"یكون ھذا القرار غیر ذي تأثیر لأن الذي یرمي إلى اتقائھ لن یوجد أبدا

 12اقشات، واعتمد بأغلبیة المن عرض مشروع القرار الأمریكي للتصویت بعد إنتھاء     

غیر أن الملفت للإنتباه في ھذا الخصوص ھو . (2))2003(1487صوتا بوصفھ القرار رقم 

، التي بررت (3)إمتناع ثلاث دول أعضاء من بینھا فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن

لة في العام الماضي، وبعد مفاوضات طوی" إمتناعھا بالقول على لسان مندوبھا الدائم أنھ 
وعسیرة في بعض الأحیان، أیدت فرنسا، شأنھا شأن الدول الأخرى الأعضاء في المجلس، 

وقد فعلنا ذلك بصورة ). 2002(1422الاستثناء لمدة عام واحد الذي یقضي بھ القرار 

الخطر القائم آنذاك بعدم تجدید ولایة قوات حفظ السلم : خاصة، مراعاة لظرفین ھامین للغایة
 المتحدة و القلق إزاء مطالبة ھذه البعثات  بإتاحة المزید من الوقت  للولایاتأو بعثات الأمم 

ویقع . المتحدة لإیجاد حل دائم لشواغلھا فیما یتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
أخرى  ومنذ ذلك الحین وقعت تطورات. ھذان العنصران في سیاق ینتمي الآن إلى الماضي

                                                             
  .2،3، ص (S/PV.4772)الوارد في الوثیقة رقم 2003جوان  12بتاریخ  4772أنظر المحضر الحرفي للجلسة رقم  -1
2- S/RES./1487/2003.                                                                                                                                  
بخصوص  ویقول مرصد حقوق الإنسان. إضافة إلى عضوین غیر دائمین ھما ألمانیا و الجمھوریة العربیة السوریة -3

 il s’agissait d’un spectaculaire revivement d’opinion par rapport a la resolution» :ناعھذا الإمت
1422 car d’une adoptionn a l’unanimité l’on étant passé a l’abstention d’un membre 
permanent et deux membres non permanent du conseil de securité », Human Right Wacht, 
barrer la route à l’impunité : recommandations de human right watch                                       =  
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لقد تبین من . أن تستجیب للشواغل التي أعربت عنھا الولایات المتحدة نعتقد أنھا یمكن
أحداث العام الماضي أنھ من غیر المحتمل بدرجة كبیرة أن تطرأ حالة یمكن أن تفضي إلى 

وإن النوعیة المسلم بھا لأعضاء المحكمة وكفاءتھم تضمن )... 2002(1422تنفیذ القرار 

ة، وتوفر تلك المصداقیة الضمان الأمثل ضد أي ارتیاب دون شك مصداقیة تلك الھیئة الدولی
   .(1)محتمل في محكمة تحركھا دوافع سیاسیة

أن ھناك تطورین ) 2003(1487ویبدو واضحا من مناقشات إعتماد اللائحة رقم      

موقف الأمین العام الأممي المعارض لمشروع القرار الأمریكي و انحسار : مھمین وھما

أما في المضمون، فاحتوت . (2)ؤیدة لھذا المشروع في التصویت علیھعدد من الدول الم

  . (3)بصورة جوھریة على نفس الأحكام التي تضمنتھا سابقتھا) 2003(1487اللائحة رقم 

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أنھ كان یفترض في الإدارة الأمریكیة أن تعد مشروع      

لتمدید مھلة السنة الواردة في  2004لیة لعام قرار یقدم إلى المجلس قبل الأول من جوی

جرت بما لاتشتھي  2004، إلا أن أحداث عام )2003(1487و) 2002(1422القرارین 

في شھر  (new yorker magazine)الإدارة الأمریكیة، إذ كشفت مجلة نیویورك مجازین

التعذیب، عن الممارسات الممنھجة وغیر القانونیة بحق سجناء بما فیھا  2004نیسان 

بالتالي وبعد أن تقدمت الولایات . المرتكبة من قبل المحققین الأمریكان في سجن أبو غریب

 المتحدة  بمشروع القرار تبین أنھ لن یحصل على الأصوات المطلوبة و ھي  تسعة أعضاء،

  .(4)مما دفعھا لعدم طلب التصویت على مشروع القرار وسحبھ

 

  
  
  

                                                             
.                                        www.hrw.org:  = relatives au renouvellement de la resolution 1487 in 

  .31المرجع السابق، ص  ،4772راجع المحضر الحرفي للجلسة رقم  -1
  .276ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص  -2
3- Federique Coulée, Op.Cit., p.53.                                                                                                           
  .277، 276السابق، ص ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع  -4
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  الفرع الثاني

  *)2002(1422انونیة التي تثیرھا اللائحة رقم الإعتبارات الق

من نظام روما الأساسي ھي أقل سلبیة على ماكان یراد  16المفترض أن آثار المادة      

من مشروع النظام الأساسي المقدم من لجنة القانون ) 3(23إدراجھ في مشروع المادة 

لھا نفس آثار المادة  16لمادة الدولي، غیر أن ھذا الأمر یبقى نظریا، لأنھ تبین عملیا أن ا

في عدم ) 2002(1422، ویتجلى ھذا من خلال الإعتبارات التي تثیرھا اللائحة رقم )3(23

   .)ثانیا(وكذا الآثار القانونیة المترتبة علیھا  .)أولا(تطابقھا لنظام روما الأساسي 

    ا الأساسيمع مقتضیات أحكام نظام روم) 2002(1422انتفاء تطابق اللائحة رقم :أولا

  من نظام روما الأساسي 16بنص المادة ) 2002(1422إخلال اللائحة رقم  -1

  عدم وضوح مجلس الأمن في استناده إلى الفصل السابع من المیثاق - أ

تشترط استناد مجلس الأمن على الفصل السابع من  16أن أشرنا إلى أن المادة  سبق     

نواحٍ أخرى أن مجلس الأمن یجب أن یتحقق من  المیثاق في طلب التأجیل، وھذا یعني من
وجود حالة مھددة للسلم والأمن الدولیین أو مخلة بھ أو فعل من أفعال العدوان، لكن 

، أنھا لم تبین بوضوح الحالة المھددة للسلم المبررة )2002(1422الملاحظ في اللائحة رقم 

غم الإشارة في البند الأول من ھذ ه اللائحة إلى الفصل السابع من لإتخاذ ھذه اللائحة، رُ

  .  المیثاق كأساس قانوني لتصرف مجلس الأمن

، (1) إذا كان من المتفق علیھ أن مجلس الأمن إعتمد تفسیرا واسعا جدا لفكرة تھدید السلم     

من المیثاق تغییرا واضحا في  39على أساس المادة  فإنھ مع ذلك یعتبر منح الحصانة

من المسلم بھ أن الامتیازات والحصانات التي تتمتع بھا قوات  إذ. ممارسة مجلس الأمن

دولة  المبرم بین الأمم المتحدة و )SFA( حفظ السلم كانت تحدد بموجب إتفاق نظام القوات

  . الإقلیم، دون أن یكون ذلك مباشرة بموجب الفصل السابع من المیثاق

                                                             
 ). 2003(1487بما أن أحكامھا ھي نفسھا المتضمنة في اللائحة رقم ) 2002(1422سندرس ھنا فقط اللائحة رقم  *
 :الخاصة بلیبیا راجع) 1992(748و أبرز لوائح مجلس الأمن التي تظھر ھذه الحقیقة ھي اللائحة رقم  -1

Neha Jain, « a separate law for peacekeepers: the clash between the Security Council and 
the international criminal court », E.J.I.L, Vol.16, n°2, 2005, p.244.                                                   
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أفراد  قوات  حفظ  السلم  من    تكییف محاكمة  إذا كان مجلس الأمن لم یذھب إلى حد     

طرف المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس أنھا تعتبر في حد ذاتھا تھدید للسلم والأمن 

الدولیین، فإن ماأشار إلیھ في الفقرة السادسة والسابعة من دیباجة اللائحة رقم 

  .یقترب كثیرا من ھذا المعنى) 2002(1422

تظھر سیاقا عاما جدا استند مجلس الأمن في إطاره إلى للفقرة السادسة، ف أما بالنسبة   

، إذ یشیر المجلس في ھذه الفقرة إلى أن نشر عملیات حفظ السلم (1)من المیثاق 39المادة 

بینما الفقرة السابعة فتمثل . یكون في العادة لصون السلم والأمن الدولیین أو إعادة إرسائھما

ن في ھذه الفقرة إلى أن تیسیر قدرة الدول الأعضاء دلالة أكبر من ذلك، إذ أشار مجلس الأم

على المساھمة في العملیات التي ینشئھا مجلس الأمن أو یأذن بھا، یخدم السلم والأمن 

الدولیین، ھذا الأمر یقودنا فعلا إلى نتیجة ملفة للنظر، لأنھ یبدو أن أساس تقریر الحالة 

حدة على التعامل مع أوضاع مستقبلیة تھدد المھدد للسلم یرتبط أكثر بعدم قدرة الأمم المت

وكما یبدو . السلم من دون أفراد القوات العسكریة الأمریكیة، من وجود حالة نزاع محددة

ھذا الفرض یرتب نتیجة خطیرة، ألا وھي أن عدم المشاركة في عملیات حفظ السلم الأممیة 

من  39لھذا المبدأ سیجعل المادة یشكل في حد ذاتھ تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، وأي تعمیم 

   Borderless).(المیثاق لاتعرف أي حد 

أن الحجة الوحیدة المعقولة التي یمكن الدفع  (carsten stahn) كارستن ستانیرى       

ھو ) 2002(1422بھا لتبریر إثارة مجلس الأمن للفصل السابع من المیثاق في اللائحة رقم 

للائحة یستند على الخطر القائم بعدم تجدید ولایة بعثة الأمم أن أساس إعتماد المجلس لھذه ا

لكنھ في الوقت نفسھ یرى أن ھذه الحجة لاتوفر إجابة . (2)المتحدة في البوسنة و الھرسك

  واضحة لتساؤل ذات أھمیة كبیرة، إذ إلى أي مدى یمكن لاستثناء أفراد قوات حفظ السلم من

                                                             
1- « only a very general link to article 39 of the charter may be derived from paragraph 6 of 

the preamble”, Carsten Stahn, « the ambiguities of security council resolution 1422(2002) », 
E.J.I.L, Vol.14, n°1, 2003, p.86, 87.                                                                                                            

2- ibid, p.86.  وراجع في ھذا المعنى :Mohamed El zeidy, Op.Cit., pp.1523, 1524. . وأنظر كذلك ماأشار
، 2002جویلیة  10إلیھ الإتحاد الأوروبي على لسان مندوب الدانمرك في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بتاریخ 

 قرار الأوضاع بصفة نھائیة في بخصوص ضرورة التواجد الأممي بصورة مستمرة في البوسنة و الھرسك بسبب عدم إست
 = ولقد تم تمدید مھمة بعثة . 11، 10،المرجع السابق، ص 4568المحضر الحرفي لجلسة مجلس الأمن رقم : ھذه المنطقة
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لدولیة، أن یعتبر في مصلحة حفظ السلم والأمن الإختصاص الجنائي للمحكمة الجنائیة ا

   (1).الدولیین؟

  )2002(1422الطبیعة شبھ الدائمة لطلب التأجیل المتضمن في اللائحة رقم  -ب

یعرب عن "  إلى أنھ) 2002(1422أشار مجلس الأمن في البند الثاني من اللائحة رقم      
تموز كل سنة  1نفس الشروط و ذلك في اعتزامھ تمدید الطلب المبین في الفقرة الثانیة ب

وھذا یفید أن نیة مجلس . "عشر شھرا جدیدة، طالما إستمرت الحاجة إلى ذلك 12لفترة 

شھرا  12الأمن اتجھت إلى تجمید ممارسة المحكمة الجنائیة لإختصاصھا لیس فقط لمدة 

الوارد  )intent clause("الاعتزام شرطب"ویبدو أن مایسمى. (2)فقط بل لفترة غیر محددة

 16لا یتوافق مع التصور العام لنص المادة ) 2002(1422في البند الثاني من اللائحة رقم 

من نظام روما الأساسي كحاجز مؤقت لنشاط المحكمة الجنائیة الدولیة بعد إعمال الآلیة 

ھا المتضمنة فیھ، وإذا كان ھذا النص لم یحدد كما أسلفنا الإشارة عدد المرات التي یمكن فی

أن یبقي على ھذا الطلب لفترة غیر   تجدید طلب التأجیل، الأمر الذي یتیح لمجلس الأمن

لكن رغم ذلك یبدو أن قید الإثني عشر شھرا بصفتھ ھذه، یبین بوضوح أن قصد . محددة

لیس حرمان المحكمة من ممارسة  16واضعي نظام روما الأساسي من وضع المادة 

  .لم یتم تحدید عدد مرات تجدید طلب التأجیل إختصاصھا بصفة دائمة، حتى وإن

أنھ بالرغم من أن سیاق البند الثاني من اللائحة (carsten stahn) كارسن ستانیرى      

من نظام روما الأساسي لأن تجدید منح الحصانة   16یتفق مع المادة ) 2002(1422رقم 

موجب الفصل السابع من طرف مجلس الأمن ھو متوقف في كل مرة على قرار جدید منھ ب

  "لشرط الاعتزام"، فالتساؤل یبقى مطروحا بخصوص المعنى القانوني الحقیقي(3)من المیثاق

                                                                                                                                                                                              
ومن الملاحظ ھنا أن إعتماد ھذه اللائحة . 2002دیسمبر  31إلى ) 2002( 1423الأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم = 

، ما یدل على نجاعة الضغوط السیاسیة التي مارستھا الولایات )2002(1422ماد اللائحة رقم كان مباشرة بعد إعت
 .النور) 2002(1423لما رأت اللائحة رقم ) 2002(1422إذ لو لم یعتمد مجلس الأمن اللائحة رقم  المتحدة،

1- Carsten Stahn, Op.Cit., p.87.                                                                                                                  
2- Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1525.                                                                                                   
، ع�ن اعتزام�ھ تجدی�د طل�ب التأجی�ل )2002(1422لائح�ة رق�م إذ یلاحظ أن مجلس الأمن أع�رب ف�ي البن�د الث�اني م�ن ال -3
 ، میما یعني أنھ یجب على المجلس أن یتبع إجراءات الطلب الأصلي المتمثلة في إتخاذ  المجلس قرارنفسھا الشروطب

  =مع  بموجب الفصل السابع من المیثاق، أي أن المجلس سیتخذ قرارا جدیدا في تجدیده لطلب التأجیل، وھذا یتفق بوضوح
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ویرى بھذا الشأن  أن  إعراب  مجلس الأمن  عن اعتزامھ تمدید طلب تأجیل إجراءات 

المحكمة، یفرض بلا شك إلتزاما على جمیع أعضاء مجلس الأمن بأخذ الأمر بجدیة في كل 

جدیدة، كما یمكن أن یرتب مسؤولیة خاصة بعدم إستعمال حق النقض بالنسبة  للدول  سنة

كما یرى أنھ بخصوص الدول التي . دائمة العضویة في مجلس الأمن لأسباب سیاسیة بحتة

فالإشكال یبقى مطروحا حول تأثر حقھم في  ،ستكتسب عضویة غیر دائمة في المستقبل

كما یرى أن ھذا البند یثیر مفارقة ). 2002(1422حة رقم التصویت بالبند الثاني من اللائ

كبیرة، إذ یطالب دولا ھي أطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء في الوقت نفسھ في 

مجلس الأمن للموافقة بصورة انتظامیة على أداة قانونیة تتنافى مع أھداف نظام روما 

 . (1)الأساسي

راب مجلس الأمن عن اعتزامھ تمدید طلب أن إع محمد آل زایديومن جھتھ، یرى      

التأجیل بصورة مسبقة یتنافى مع شرط جوھري ھو ضرورة الوجود الفعلي للواقعة التي 

ویؤكد أنھ إذا . من المیثاق 39سیطبق علیھا مجلس الأمن أحد الأوصاف الواردة في المادة 

سك ھو الدافع الذي على انطلاقنا من واقع أن تمدید مھمة البعثة الأممیة في البوسنة والھر

، سنخلص إلى نتیجة تتمثل في كون )2002(1422اللائحة رقم  لأمنا أساسھ إعتمد مجلس

مجلس الأمن لایحتاج لتجمید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بصورة دائمة، لأن مھمة 

، 2002دیسمبر  31في ) 2002( 1423من اللائحة رقم  19ھذه البعثة تنتھي وفقا للبند 

 .(2)بالتالي لا وجود للحالة المھددة للسلم بعد ھذا التاریخو

الواردة في البند  "إلا إذا قرر مجلس الأمن مایخالف ذلك"أخیرا، قد یبدو من عبارة      

، أن الولایات المتحدة قد قدمت تنازلا، لكن و بما (3))2002(1422الأول من اللائحة رقم 

ا بموافقة الدول الخمس الكبرى من بینھا الولایات أن قرار مجلس الأمن یجب أن یؤخذ أیض

 المتحدة الأمریكیة، فإنھ من الواضح أن المحكمة الجنائیة الدولیة لن یكون لھا أي دور خلال 
                                                                                                                                                                                              

  .    من نظام روما الأساسي 16المادة = 
1- Carsten Stahn, Op.Cit., pp.92, 93.                                                                                                        
2- Mohamed El Zeidy, Op.Cit., p.1529.                                                                                                   
من نظام روما الأساسي، أن  16یطلب، اتساقا مع المادة " على ) 2002(1422ینص البند الأول من اللائحة رقم  -3

مباشرة أي تحقیق أو  ، عن بدء أو2002یولیھ /تموز 1تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة إثني عشر شھرا، اعتبارا من 
  ."إلا إذا قرر مجلس الأمن مایخالف ذلك... المقاضاة 
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  .  (1)فترة  إثني عشر شھرا

    16إلى حالة محددة بعینھا لتفعیل المادة ) 2002(1422عدم استناد اللائحة رقم  - ج

على إفتراض أن طلب التأجیل ) 2002(1422لأول من اللائحة رقم یستند البند ا     

الموجھ إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن یكون بصورة عامة و شاملة، دون الإكتراث 

بوجود حالة واقعیة محددة تتعارض فیھا مصالح العدالة ومصالح حفظ السلم والأمن 

، لأن ھذا النص 16اتساق مع نص المادة  ویمكن أن یكون مثل ھذا التفسیر على. الدولیین

لم یحدد المرحلة التي یمكن فیھا تفعیل طلب التأجیل، وإكتفى بالقول أن المحكمة تمتنع عن 

لكن . البدء في تحقیق أو مقاضاة أو المضي فیھما بعد توجیھ مجلس الأمن طلبا بھذا المعنى

من نظام روما الأساسي، و كذا  16من الصعوبة التوفیق بین ھذا الأمر و نیة وضع المادة 

  .  (2)موضع ھذه المادة في نظام روما الأساسي

من نظام روما الأساسي إلى تفعیل ھذه المادة في حالات  16إتھجت نیة وضع المادة      

وأشار في ھذا السیاق المندوب الكندي في . استثنائیة، یخص فیھا مجلس الأمن حالة محددة

التاریخ التفاوضي یوضح " إلى أن 2002جویلیة  10لأمن بتاریخ الجلسة المفتوحة لمجلس ا

عندما تتطلب  )case by case(ایكون بناء على كل حالة بمفرده 16أن اللجوء إلى المادة 

وبالتالي لایمكن التشكیك بحقیقة أن اللائحة رقم . (3)"شھرا 12تأجیلا لمدة ... حالة معینة

نع الملاحقة المسبقة و الإنتقائیة لشریحة كبیرة من لم 16قد استعملت المادة ) 2002(1422

الأفراد مثال مواطني الدول غیر الأطراف و المشتركین في عملیات تقررھا الأمم المتحدة، 

من المیثاق التي تقضي بضرورة استناد  39نفسھا، وحتى للمادة  16بصورة مخالفة للمادة 

  .(4)لیست أوضاع مستقبلیة محتملةتكییف الحالات الواردة فیھا إلى أوضاع موجودة و

                                                             
  .291لندة معمري یشوي، المرجع السابق، ص -1
2-Carsten Stahn, Op.Cit., pp.92,93.                                                                                                          
  .)7، 6ص (راجع تصریح نیوزیلندا . 4، المرجع السابق، ص 4568محضر الحرفي للجلسة رقم ال -3
4-  Robert Lavelle, “ a vicious storm in a teacup: the action by the united nations security 

council to narrow the jurisdiction of the international criminal court”, criminal law   
forum,n°14, 2003, p.211.  یوانیس بریزاسولقد أبدى)Ioannis Prezas(  الات�ف ح�تحفظھ بشأن شرط استناد تكیی

الت�ي ) 2001(1373من المیثاق على أوضاع موجودة بالفعل، مستندا في ذلك على الخص�وص إل�ى اللائح�ة رق�م  39المادة 
 =دید للسلم و الأمن الدولیین، وفرض  على  الدول  إلتزامات كیفت بصورة مسبقة مجردة كل عمل من أعمال الإرھاب تھ
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الخاصة بآلیات تحریك  15 و 14 و 13بعد ولیس قبل المواد  16كما أن إدراج المادة      

إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة، یبین أنھ لایمكن لمجلس الأمن أن یتخذ طلب التأجیل 

وقفا على شرط كأداة من أجل تقریر إجراءات وقائیة، بل یجب أن یكون ھذا الطلب مت

تحریك إجراءات محددة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة، وأي نشاط من جانب المدعي 

والتسلسل . قات أو محاكماتحالة التي یمكن أن تكون محل تحقیالالعام یقتضي ضمنیا وجود 

ھو إشارة إلى  16إلى المادة  13المنطقي الذي حدد فیھ عمل المحكمة بموجب المادة 

  . (1)16د مثل ھذه الحالة قبل أن یفعل مجلس الأمن الآلیة المتضمنة في المادة ضرورة وجو

أن تتحاشى التعارض بین الأحكام الواردة فیھا و ) 2002(1422حاولت اللائحة رقم      

، بإشارتھا إلى أن المحكمة تمتنع "كل حالة بمفردھا"شرط أن یكون طلب التأجیل بناء على 

تشمل مسئولین  في حالة إثارة أي قضیةمقاضاة أو المضي فیھما  عن البدء في تحقیق أو 

. (2)"أو موظفین حالیین أو سابقین تابعین لدولة مساھمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي

لكن ھذا الأمر لا یحل الإشكال، لأنھ لا یغیر حقیقة أن طلب التأجیل المتضمن في اللائحة 

ومحتملة  )ex ante(ى نحو یمنع ملاحقة مسبقةجاء في حد ذاتھ عل) 2002(1422رقم 

تظھر " في حالة إثارة أي قضیة "بل على العكس، فعبارة. (3)للفئة التي أشارت إلیھا

 . (4)بین أھداف حفظ السلم والأمن الدولیین و نشاط المحكمة(potentiel) تعارضا محتملا 

  ما الأساسيمن نظام رو 27بنص المادة ) 2002(1422إخلال اللائحة رقم  -2

باستثنائھا لأفراد قوات حفظ السلم من ) 2002(1422إعتبر البعض أن اللائحة رقم      

من نظام  27تثیر تساؤلا حول مطابقتھا لنص المادة  إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،

وأنھ من الواضح    .الرسمیة بالصفة  المرتبطة  بالحصانة  لا تعتد  روما الأساسي، التي 

أفراد قوات حفظ السلم لایتمتعون بالحصانة بخصوص الجرائم الداخلة في إختصاص  أن
                                                                                                                                                                                              

ع�ن الإعتب�ارات القانونی�ة الت�ي تثیرھ�ا ھ�ذه اللائح�ة  ولتفاص�یل أوف�ى  Ionnis Prezas, op.cit., p.89 :أنظ�ر. مح�ددة= 
 Adama Kpodar, « considerations juridiques sur la resolution 1373(2001) du Conseil  de: راج�ع

securité »,R.R.J., n° 2, 2004, pp.1259-1279.                                                                                            
1-                                                                                                                Carsten Stahn, Op.Cit., p.90. 
  ).2002(1422أنظر البند الأول من اللائحة رقم  -2
3- Carsten Stahn, Op.Cit., p.91.                                                                                                                 
4- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.90.                                                                                                                 



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

116 

لأن المبدأ الأساسي ھو أنھ . (1)المحكمة الجنائیة الدولیة، بموجب أحكام نظام روما الأساسي

إذا ارتكب أفراد قوات حفظ السلم جرائم الواردة في نظام روما الأساسي في إقلیم دولة 

وأن كل من . (2)للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحاكمھم على ذلكطرف، فیجوز عموما 

  .یبین ذلك 27التاریخ التفاوضي لنظام روما الأساسي و المادة 

جرت في الواقع محادثات خلال المفاوضات السابقة لانعقاد مؤتمر روما التأسیسي      

. الجنائیة الدولیةانصبت على دراسة مسألة حصانة أفراد قوات حفظ السلم أمام المحكمة 

ولقد إقترحت فرنسا في ھذا السیاق إدراج حكم في النظام الأساسي یعفي أفراد قوات حفظ 

من مشروع النظام الأساسي ) 2(26السلم من المسؤولیة الجنائیة الدولیة، تضمنتھ المادة 

جنائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي جاء في تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة ال

. في زوتتفن بھولندا 1998جانفي  30إلى  19الدولیة لاجتماعھا المنعقد في الفترة من 

لایكون الشخص الذي یقوم بأعمال بأمر من مجلس الأمن، " على أن) 2(26وتنص المادة 

مع الإشارة إلى أن . "أو وفقا لولایة  صادرة عنھ، مسئولا مسؤولیة جنائیة أمام المحكمة 

ضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة نوھت بأنھ كانت شكوك واسعة الانتشار اللجنة التح

لذلك لم یكن أمرا غریبا عدم ورود ھذه الفقرة لا . (3)حول مضمون ھذه الفقرة و موضعھا

في مشروع النظام الأساسي للجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة المقدم 

  .(4) في نظام روما نفسھلمؤتمر روما التأسیسي، ولا

  من نظام روما الأساسي واضحة في عدم  الاعتداد  بمركز  أفراد  27كما جاءت المادة      

                                                             
ونشیر إلى أن أفراد قوات حفظ السلم لم یكونوا في أول الأم�ر یخض�عون للق�انون الإنس�اني عل�ى أس�اس فك�رة أن ھ�ؤلاء  -1

ھ��و أن الق��انون الإنس��اني یس��ري عل��ى أف��راد ق��وات حف��ظ الس��لم عن��دما  لیس��وا أطراف��ا ف��ي الن��زاع، لك��ن التوج��ھ الس��ائد الآن
أوت  6وأبرز ما یمك�ن أن ی�ذكر ھن�ا ھ�ي التعلیم�ة الص�ادرة ع�ن الأم�ین الع�ام الأمم�ي ف�ي . یشاركون في العملیات المسلحة

حف�ظ الس�لم، لتص�رفات أف�راد ق�وات  )des principes directeurs(والمتض�منة لقواع�د و مب�ادئ نس�بیة مُوجھ�ة  1999
راج�ع ف�ي تعلیم�ة . وھذا الموقف یفید بوضوح توجھ الأمم المتحدة إلى أن القانون الإنس�اني یطب�ق عل�ى عملی�ات حف�ظ الس�لم

 :الأمین العام
Nations Unies, circulaire du secretaire general, respect du droit international humanitaire   

par les forces des nations unies, ST/SGB/1999/13(6aout 1999).                                                         
2-                                                                                                                Carsten Stahn, Op.Cit., p.95.   
في زوتفن ھولندا، اللجنة  1998كانون الثاني  30إلى  19قد بین الدورات في الفترة من تقریر الاجتماع المنع -3

  .69، ص  (A/AC.249/1998/L.13 4 fevrier 1998)التحضیریة لإنشاء المحكمة لجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم
4- Carsten Stahn, Op.Cit., p.95.                                                                                                                 
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یطبق ھذا  -1"على  27قوات حفظ السلم كسبب لإفلاتھم من سلطان القانون، وتنص المادة 
النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة 

بوجھ خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو عضو . الرسمیة
حكومة أو برلمان أو ممثلا أو منتخبا أو موظفا حكومیا، لایعفیھ بأي حال من الأحوال من 

لاتحول الحصانات أو القواعد  -2...المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي
تبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء في إطار القانون الإجرائیة الخاصة التي قد تر

  ."الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة إختصاصھا على ھذا الشخص
یبدو أن أفراد قوات حفظ السلم حسب ھذه المادة یدخلون في فئة الأشخاص ذوي الصفة      

غم أنھم لم یعددوا بصریح العبارة ضمن ھذه الفئة عندما خصت   بالذكر) 1(27الرسمیة، رُ

وضعت قاعدة عامة تقضي أن جمیع الأشخاص ذوي ) 1(27بعض الأشخاص، لأن المادة 

یجب أن یعاملوا بصورة متساویة بالمعنى الذي لاتعفي طبیعة صفتھم  "الصفة الرسمیة"

 "الصفة الرسمیة"من مسؤولیتھم الجنائیة بموجب القانون الدولي، فضلا عن أن عبارة 
التي تباشر من طرف أجھزة الدولة، أو على الأقل التي تنسب للدولة، تشمل جمیع الأعمال 

  .  والمستخدمین العسكریین یدخلون بلا شك في ھذا المعنى

أن الحصانات التي یتمتع بھا أفراد قوات حفظ السلم بموجب إتفاقات  27كما تفید المادة      

على العكس من ذلك،  بل. لاتعیق ممارسة المحكمة لإختصاصھا )SOFA(نظام القوات 

  فالسیاق العام  لنظام  روما  الأساسي  یوضح أن  الإتفاقات  الجماعیة  أو  الثنائیة  الخاصة 

 98بالحصانات یمكن أن تمنع المحكمة من توجیھ طلب تقدیم أشخاص إلیھا بموجب المادة 

 من نظام روما الأساسي، لكن لیس لھا أن تعفي بصورة مطلقة ھؤلاء الأشخاص من

 .  (1)مسؤولیتھم الجنائیة الفردیة بموجب نظام روما الأساسي

 رافیل میزوا و )Hervé Ascension( إرفي أسونسیوكل من  یرىفي سیاق أخر،      

)Raphaelle Maison( لایمكن أن تكون في نفس المعنى مع  16، أن آلیة المادة

  دولیة  لإختصاصھا  ولاترتبط الحصانة، فھي عائق  مؤقت  لممارسة  المحكمة  الجنائیة  ال

                                                             
1- Carsten stahn, Op.Cit., p.96.                                                                                                                
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بمركز شخص و ممارستھ لوظیفة محددة، وبالتالي لایمكن التساؤل حول مطابقة اللائحة 

       (1)من نظام روما الأساسي 27لنص المادة ) 2002(1422رقم 

     )2002(1422الآثار القانونیة المترتبة على اللائحة رقم : ثانیا

یثور التساؤل حول الآثار التي ) 2002(1422ر للائحة رقم إن التجاوزات السالفة الذك     

  .  )2(، أو للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(ترتبھا ھذه اللائحة، بالنسبة للدول الأعضاء

  بالنسبة للدول الأعضاء) 2002(1422الآثار القانونیة المترتبة على اللائحة رقم  -1

دة ونظام روما الأساسي على حد سواء، تلتزم الدول الأطراف في میثاق الأمم المتح     

بإحترام و تنفیذ إلتزامتھا الناشئة عن ھذا المیثاق، مالم تكن مخالفة مع إلتزامتھا بموجب 

وإعطاء مثل ھذه الأولویة لقرارات مجلس الأمن مرتبط بواقع . (2) میثاق الأمم المتحدة

ن إلا إذا كانت ھذه القرارات إنشائھا لالتزامات بموجب میثاق الأمم المتحدة، والذي لایكو

من المیثاق، التي تشترط  25ذات قیمة قانونیة ملزمة لأعضاء الأمم المتحدة بموجب المادة 

وبالتالي في حالة ماإذا تجاوز مجلس الأمن . (3)"وفق المیثاق"أن تكون ھذه القرارات 

ت بموجب صلاحیاتھ في القرارات التي یصدرھا، فھذه القرارات لاترتب أیة إلتزاما

  ومن ھذا المنطلق یثار التساؤل حول ماإذا تجاوز  مجلس  الأمن  صلاحیاتھ  في . (4)المیثاق

                                                             
 :الأتي )Raphealle Maison( میزوا رافیل و )Hervé Ascension( إرفي أسونسیویقول و -1

 ( le terme « immunité » a pu etre utilisé par des commentateurs à la suite de l’adoption par 
le Conseil de securité des Nations Unies de Résolutions destinées à faire obstacle à 
l’exercice de la competence de la cour pénale internationale (Résolution 1422, 1487)… le 
mechanisme de l’article 16 ne saurait etre assimulé à une immunité, l’obstacle à l’exercice 
de la competence étant temporaire et sans lien avec le statut d’une personne ou l’exercice 
par elle d’une fonction determiné. Le motif du sursis est seulement en rapport avec l’objet 
du chapitre VII, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale, sauf à 
admettre que toute fonction entrant dans le cadre du chapitre VII doit etre proteger…en 
toute hypothese une immunité ne pourrait etre invoquée devant LA CPI qu’on vertu du 
statut lui-meme, ce qui n’est l’objet de l’article 16), A. Ascension, R. Maison, « l’activité des 
juridictions penales internationales », AFDI, Vol.50, n°1, 2004, p.429.                                                   

  .من المیثاق 103أنظر نص المادة  -2
والعدید من المختصین . من المیثاق جدلا فقھیا بشأن معناھا الحقیقي 25الواردة في المادة  "وفق المیثاق"أثارت عبارة -3

جرائیة دون الأحكام الموضوعیة، لأن من المیثاق ھو مرتبط فقط بأحكام المیثاق الإ 25یرون أن المطلب الوارد في المادة 
إعطاء إمكانیة للدول الأعضاء لفحص مطابقة قرارات مجلس الأمن لھذه الأحكام الموضوعیة یقوض فعالیة عمل 

                                                                 .Neha Jain, Op.Cit., note 80, p.252 :راجع لتفاصیل أكثر. المجلس
4- ibid.                                                                                                                                                           
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 ).2002(1422إعتماده للائحة رقم 

جویلیة  10أكد في ھذا السیاق ممثل كندا، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بتاریخ      

 ultra)جاوز ولایة المجلس مشاریع القرارات التي توزع تتضمن عناصر تت" أن  2002

vires) یمكن لاعتماد مشاریع ) و... (وإقرارھا من شأنھ أن یقوض مصداقیة المجلس

 لم كندا، بل أعضاء الأمم المتحدة الآخرین في وضع یضع حالیا أن توزع التي القرارات

یسبق لھ نظیر یتمثل في الاضطرار إلى النظر في مدى مشروعیة قرارات مجلس 
  .(1)"الأمن

أن القول بتجاوز مجلس الأمن ) Carsten Stahn(كارسن ستانفي إتجاه أخر، یرى      

لایتفق مع ما للمجلس من سلطة واسعة في ) 2002(1422لصلاحیاتھ باعتماده للائحة رقم 

لایبدو أن اللائحة رقم  من المیثاق، كما أنھ 39تكییف الحالات الواردة في المادة 

ومقاصد الأمم  (jus cogens)(2)د الآمرة في القانون الدولي مخالفة للقواع) 2002(1422

لأن مجلس الأمن في . من المیثاق 24المتحدة التي یتقید بھا مجلس الأمن بموجب المادة 

لم یقم بإعفاء أفراد قوات حفظ السلم التابعین لدولة غیر طرف ) 2002(1422اللائحة رقم 

ئیة الفردیة، الشيء الذي كان سیكون انتھاكا في نظام روما الأساسي من مسؤولیتھم الجنا

فاضحا لمبدأ المساواة وتجاوزا لسلطات مجلس الأمن، بل على العكس من ذلك، فالبند الأول 

اقتصر على إعفاء أفراد قوات حفظ السلم من إجراءات ) 2002(1422من اللائحة رقم 

ائي الوطني لمحاكمة أفراد المحكمة الجنائیة الدولیة ترك الباب مفتوحا أمام النظام القض

كما أنھ لایوجد أي . قوات حفظ السلم على الجرائم النصوص علیھا في نظام روما الأساسي

حكم في القانون الدولي العرفي یقضي بأن محاكمة أفراد قوات حفظ یكون أمام محاكم 

 .(3)دولیة

                                                             
مماثل وأنظر كذلك فیھ موقف . 4، 3، المرجع السابق، ص4568المحضر الحرفي لجلسة مجلس الأمن رقم : أنظر -1

  ). 19ص (، كوستاریكا)21ص (، الأردن)28ص (للبرازیل
                                                                    .Mohamed El Zeidy, Op.Cit.,p.1535: أنظر في رأي مخالف -2
ن دیباجة اللائحة رقم وتنص الفقرة الخامسة م .Carsten Stahn , Op.Cit., pp.98, 99: راجع لتفاصیل أوفى -3

وإذ یلاحظ أن الدول التي لیست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسؤولیتھا  "على) 2002(1422
  ."ضمن إختصاصتھا الوطنیة فیما یتعلق بالجرائم الدولیة



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

120 

للائحة رقم مع من یجادل في شرعیة ا )Carsten Stahn(كارستن ستانكما لایتفق      

على أساس أن مجلس الأمن لایتمتع بسلطة صنع المعاھدات أو استعراضھا ) 2002(1422

و لایمكن لھ تغییر مضمون أو معنى إتفاقیة دولیة، بما في ذلك نظام روما الأساسي، 

  من المیثاق التي تضمنت حكما یحد ) 7(2ویستند في  ذلك على المادة . (1)التزمت بھا الدول

   طان الداخلي  للدولة في  الحالة  التي  یتعلق فیھا الأمر بتدابیر الفصل السابع  منمجال السل

المیثاق، وبالتالي یرى أنھ لایمكن إعتبار تدخل مجلس الأمن في حق الدولة السید في إبرام 

  .    (2)أو تعدیل المعاھدات، تجاوزا للصلاحیات المخولة لھ

بعض الغموض، إذ ) 2002(1422لث من اللائحة رقم یثیر البند الثا ناحیة أخرى، من     

یقرر أنھ على الدول الأعضاء ألا تتخذ أي إجراءات "جاء في ھذا البند أن مجلس الأمن 
الدول الأعضاء ستتقید من جھة  مما یعني أن ،"تتنافى مع الفقرة الأول و إلتزامتھا الدولیة

مة الجنائیة الدولیة، ومن جھة أخرى بالامتناع عن التعاون بأي شكل من الأشكال مع المحك

وكما یبدو الغموض یكمن في ھذا الجانب، إذ ماذا تقصد . بالإلتزاماتھا الدولیة الأخرى

یوانیس بریزاس  ویرى .؟"التزاماتھا الدولیة"من عبارة ) 2002(1422اللائحة رقم 

)Ioannis Prezas (بإتفاقات " اة أن الأمر یتعلق بإلتزمات الدول بموجب الإتفاقات المسم

التي أبرمتھا الولایات المتحدة مع عدد معتبر من " من نظام روما الأساسي) 2(98المادة 

یمكن  "إلتزاماتھا الدولة"فیرى أن عبارة  )Carsten Stahn(كارستن ستانأما . (3)الدول

ونحن نتفق مع الرأي الأول على . (4)أن تشمل إلتزامات الدول بموجب نظام روما الأساسي

عتبار أن القول بإلتزام الدول بمعاھدة روما یتناقض مع إلتزام ھذه الدول بمضمون اللائحة إ

 .بموجب البند الثالث من ھذه اللائحة) 2002(1422رقم 

  بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2002(1422الآثار القانونیة للائحة رقم  -2

 توضع على أساس قرار ملزم  لم   نھاأ) 2002(1422سیلاحظ المتمعن في اللائحة رقم      
                                                             

  .28ع السابق، ص ، المرج4568المحضر الحرفي لجلسة مجلس الأمن رقم : أنظر في ھذا تصریح مندوب البرازیل -1
2- Carsten Stahn, Op.Cit., pp.98.99.                                                                                                         
3- Ioannis Prezas, Op.Cit., p.90.                                                                                                                 
4- Carsten Stahn, Op.Cit., p.103.                                                                                                               
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موجھ من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة  "طلب"بموجب الفصل السابع، بل على أساس

تتطابق ) 2002(1422الدولیة، وھذا یدل على نیة أعضاء مجلس الأمن بجعل اللائحة رقم 

 "لطلب"ن ، التي تنص بوضوح على ضرورة تقدیم مجلس الأم16من ھذه الجھة مع المادة 

یفید بوضوح أن قرار  "طلب"والملاحظ أن المعنى الحقیقي لعبارة. بموجب الفصل السابع

مجلس الأمن بتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة لیست لھ قوة إلزامیة في مواجھة 

فالمادة . ھذه الأخیرة، حتى  وإن تم إعتماد ھذا القرار على أساس الفصل السابع من  المیثاق

. الصادرة من مجلس الأمن )decisions( "القرارات"من المیثاق تفرض واجب تنفیذ  25

وبالتالي لایجد إلتزام تنفیذ طلب التأجیل مصدره في میثاق الأمم المتحدة في حد ذاتھ، بل في 

لایجوز البدء أو المضي في " من نظام روما الأساسي، والتي تنص على أنھ  16المادة 
بعد أن یوجھ  "وجب ھذا النظام الأساسي لمدة إثني عشر شھراتحقیق أو مقاضاة بم

  .مجلس الأمن طلبا بھذا المعنى یتضمنھ قرار صادر بموجب الفصل السابع

المحكمة الجنائیة الدولیة بصورة ) 2002(1422في جمیع الأحوال، لاتلزم اللائحة رقم      

عضاء الأمم المتحدة و مباشرة، على أساس أن قرارات مجلس الأمن المشروعة تلزم أ

من ) 2(48لیست المنظمات الدولیة والكیانات الأخرى في حد ذاتھا كما توضحھ المادة 

المیثاق، التي تقضي بأن قرارات مجلس الأمن للحفظ على السلم والأمن الدولیین یقوم 

تي بتنفیذھا أعضاء الأمم المتحدة مباشرة وبطریق العمل في الوكالات الدولیة المتخصصة ال

یكونون أعضاء فیھا، وبالتالي لایكون أمام الأمم المتحدة لفرض إلتزامات مباشرة على 

المنظمات الدولیة والوكالات المتخصصة، إلا وسیلة واحدة ھي إبرام إتفاقات مع ھذه 

  . (1)المنظمات و الوكالات المتخصصة

ذ طلبات مجلس الأمن من ھذا المنطلق تكون للمحكمة الجنائیة الدولیة سلطة رفض تنفی     

من نظام روما الأساسي إذا تجاوزت ھذه الطلبات الحدود المفروضة في  16بموجب المادة 

وھذا یقودنا للقول أن المحكمة الجنائیة الدولیة ھي المرجع الصالح لمراقبة . (2)ھذه المادة

                                                             
1- Amnesty international, the unlawful attempt by the security council…, Op.Cit., p.37.                
لكن تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كنا أمام ھذه الحالة في إطار .  .Neha Jain, Op.Cit., p.253: أنظر في ھذا المعنى -2

       =، فسوف تكون إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه أفراد قوات حفظ السلم من دون فعالیة)2002(1422اللائحة رقم 
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ا الأساسي ، وتقوم بذلك وفقا لنظام روم(1)16تطبیق نظامھا الأساسي وتحدید شروط المادة 

من ) 3(21، وبصورة لاتتنافى مع حقوق الإنسان بالمعنى الوارد في المادة (2)بدرجة أولى

  .  (3)نظام روما الأساسي

  الفرع الثالث

  )2002(1422محاولة مجلس الأمن لإیجاد بدائل للائحة رقم 

توقع أن لم یكن القصد من سحب الولایات المتحدة الأمریكیة للمشروع الذي كان من الم     

في أي حال من الأحوال أن  ،2004للمرة الثانیة في عام ) 2002(1422یجدد اللائحة رقم 

الولایات المتحدة تراجعت في سیاساتھا المضادة للمحكمة الجنائیة الدولیة، بل كان نتیجة 

للاستیاء الدولي إزاء ماقام بھ أفراد القوات العسكریة الأمریكیة في سجن أبو غریب كما 

أن أفراد قواتھا المشاركة في عملیات  نا الإشارة إلى ذلك، ولضمان الولایات المتحدةأسلف

حفظ السلم لن یكونوا محل ملاحقة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من خلال 

أحد ھذه ) 2003(1497ویعد إعتماد مجلس الأمن للائحة رقم . خیارات وبدائل أخرى

 . (4)الخیارات

بناء  (5)لدراسة الحالة في لیبیریا 2003في عام  4803الأمن الجلسة رقم  عقد مجلس     

و أسفرت ھذه الجلسة . (6)2003یولیھ  29على رسالة من الأمین العام الأممي المؤرخة في 

 . 1497(8)بوصفھ القرار رقم  (7)على إعتماد مشروع قرار تقدمت بھ الولایات المتحدة

                                                                                                                                                                                              
وفي حالة راكدة، وھذا بسبب أن الدول لن تقدم على تقدیم الأشخاص المشتبھ فیھم من بین ھؤلاء إلى المحكمة،  =

  .لالتزامھا وفقا لھذه اللائحة بعدم التعاون مع المحكمة كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك
  .112قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص  -1
    ...."في المقام الأول ھذا النظام الأساسي: تطبق المحكمة"  :على أنھ) أ)(1(21تنص المادة  -2
یجب أن یكون تطبیق و تفسیر القانون عملا بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان " :  على أنھ) 3(21تنص المادة  -3

  ."المعترف بھا دولیا
                                                                             .Federica Dainotti, Op.Cit., p.67: أنظر في ھذا المعنى -4
، بعد مایقارب العشر سنوات من الحرب الأھلیة بدایة 2002في أواخر عام  إذ عرفت لیبیریا من جدید نزاعا مسلحا -5

  )Charles Tailor(شارل تایلورولم تھدأ الأوضاع إلا بعد أن قبل الرئیس اللیبیري . 1997إلى عام  1989من عام 
  .2003المنفى في نیجیریا عام 

  .(S/2003/796): أنظر ھذه الرسالة في الوثیقة رقم -6
  ).S/2003/784( :أنظر الوثیقة رقم -7
8- Doc.Un S/Res/1497(2003)  بإنشاء قوة متعددة ) 2003(1497ولقد رخص مجلس الأمن في اللائحة رقم

  =أنظر . حیز التطبیق 2003جوان  17تفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في الجنسیات في لیبیریا، وذلك بھدف دعم وضع إ
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  ابع من ھذه اللائحة الذي یمنح للدولة التي لیست طرفا في نظام والملفت للإنتباه ھو البند الس

بشأن الجرائم التي یرتكبھا  (exclusive jurisdictio)روما الأساسي إختصاصا حصریا 

أفراد قواتھا المشاركة في القوة متعددة الجنسیات أو قوة تحقیق الاستقرار للأمم المتحدة في 

  .   (1)ن إختصاصھا الحصري تنازلا واضحالیبیریا، مالم تتنازل ھذه الدول ع

حول اتساق البند ) 2003(1497شككت بعض الدول خلال جلسة إعتماد اللائحة رقم      

. مع نظام روما الأساسي والقانون الدولي العام) 2003(1497السابع من اللائحة رقم 

أقول أن وفدي یجب أن " وعبر المندوب الألماني عن قلق بلده بھذا الشأن بالقول أنھ 
تتجاوز بكثیر ما قرره  7فالفقرة . لایمكنھ أن یوافق على الفقرة السابعة من مشروع القرار

 7إن الفقرة . ، الذي إمتنعنا عن التصویت علیھ)2003(1487مجلس الأمن في القرار رقم 

نھا تقید إ. لاتقید الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة فحسب بل تذھب إلى أبعد من ذلك
الولایة القضائیة الوطنیة للدول الغیر فیما یتعلق بجرائم یرتكبھا أعضاء في القوة المتعددة 
الجنسیات أو قوة لتحقیق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة إذا كان العضو مواطن دولة لیست 

وب وبأكثر وضوح قال المند. (2)"طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

إن فرنسا، لسوء الطالع، لم تتمكن من الاشتراك في التصویت لصالح القرار " الدائم لفرنسا 
وأن أشیر إلى إقرار الولایة . بسبب أحد أحكامھ والذي لایمت للوضع في لیبیریا بصلة

ولانعتقد أن . القضائیة الوطنیة الحصریة للدول المشاركة في ھذه العملیة لمحاكمة رعایاھا
  للمحكمة   الأساسي  روما  حصانة القضائیة التي أنشئت بذلك یتوافق مع أحكام نظامنطاق ال

  .  (3)"الجنائیة الدولیة

  یثیر  مشاكل )  2003(1497تظھر  ھذه  الانتقادات أن  البند  السابع من  اللائحة رقم      
                                                                                                                                                                                              

  ). 2003(1497البند الأول من اللائحة رقم = 
       decide que les responsables ou les personnes en activités ou les »: عل�ى ی�نص البن�د الس�ابع -1

anciennes responsables ou personnels d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au statut 
de Rome de la cour pénale internationale sont soumis à la competence exclusive dudit Etat 
pour toute allegation d’acte ou d’omission decoulant de la force multinationale ou de la 
force de stabilisation des Nations Unies au libéria ou s’y rattachant, à moins d’une 
dérogation formelle de l’Etat contributeur ».                                                                                       

  .5، ص ) S/PV.4803(الوارد في الوثیقة رقم  4803أنظر المحضر الحرفي لمجلس الأمن للجلسة رقم  -2
ونشیر أن البند السابع كان سبب ). 3، 2ص (وأنظر كذلك في ھذا الموقف مندوب المكسیك. 9نفس المرجع، ص  -3

  .إمتناع كل من فرنسا وألمانیا و المكسیك



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

124 

ئیة الدولیة، قانونیة تجعل ھذه اللائحة ذات تأثیر بالغ الخطورة على عمل المحكمة الجنا

والسبب في ذلك ھو أن . (1))2003( 1487و ) 2002( 1422رقم  اللوائح بالمقارنة مع

لم یقم بتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة ) 2003(1497البند السابع من اللائحة رقم 

 (terminate)، بل أنھى)2004(1487و ) 2002(1422الدولیة، على غرار اللوائح رقم 

لجنائیة الدولیة بشأن الأفعال التي یرتكبھا أفراد قوات الدول غیر إختصاص المحكمة ا

الأطراف في نظام روما الأساسي المشاركة في القوة متعددة الجنسیات وقوة تحقیق 

 . الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في لیبیریا، لأنھ لم یورد أیة مدة زمنیة معینة

راءات یتحدد في مدة الإثني عشر شھرا قابلة في حین أن حق مجلس الأمن في تأجیل إج     

لم تشر، على ) 2003(1497یثیر الإستغراب ھو أن اللائحة رقم كما أن أكثر ما. (2)للتجدید

من نظام روما  16، إلى المادة )2003(1487و ) 2002(1422خلاف اللوائح رقم 

 Abas(ولاأباس أدیموبھذا الخصوص یرى . الأساسي كأساس لما تضمنھ البند السابع

Ademola(  1497في اللائحة رقم  16أن عدم الإشارة إلى المادة)یمكن أن یجد ) 2003

  : لھ تفسیرین وھما

یتمثل التفسیر الأول في كون مجلس الأمن لیس بحاجة لأن یؤكد بصورة دقیقة على أنھ      

یة الدولیة من نظام روما الأساسي كلما وجھ طلبا للمحكمة الجنائ 16یتصرف بموجب المادة 

من نظام روما  16بأن تأجل إجراءاتھا، لأن مصدر مثل ھذه السلطة ھي بالطبیعة المادة 

لكن لایمكن بأي حال من الأحوال تطبیق مثل ھذا التفسیر على حالة كحالة . الأساسي

أین قرر مجلس الأمن إنھاء إختصاص المحكمة ولیس تأجیل ) 2003(1497اللائحة رقم 

 . یتنافى مع المادة في حد ذاتھا إجراءاتھا وھو ما

أما التفسیر الثاني، فیتمثل في كون مجلس الأمن حاول من خلال عدم الإشارة إلى المادة      

، بما فیھا )2002(1422، أن یتجنب الانتقادات اللاذعة التي وجھت إلى اللائحة رقم 16

ع نیة واضعي نظام م) 2002(1422التساؤل حول اتساق الطلب المتضمن في اللائحة رقم 
                                                             

1- Abass Ademola, «the competence of the Security Council to terminate the jurisdiction of 
the international criminal court”, T.I.L.J, 2005, p.265.                                                                          

  .Robert Cryer, Op.Cit., p.209:                                                                   أنظر في ھذا المعنى -2
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بصرف النظر  أنھ )Abas Ademola(أباس أدیمولالكن في المقابل یرى . روما الأساسي

، 1497في اللائحة رقم  16عن أي تفسیر یمكن أن یعطى لعدم إشارة مجلس الأمن للمادة 

بصفة خاصة و نظام  16فإنھ من الواضح أن ھذه اللائحة تجاوز صارخ لمقتضیات المادة 

  .    (1)اسي بصفة عامةروما الأس

أن الھدف من وراء البند السابع ھو  )Ioannis Prezas(یوانیس بریزاسیرى      

إستبعاد الإختصاص الجنائي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصورة حصریة لصالح 

الدولة المشاركة في القوة متعددة الجنسیات وقوة تحقیق الاستقرار عما یرتكبھ من جرائم 

  .(2)قواتھا في إطار ھذه العملیات، ولیس تجمید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةأفراد 

وجد لھ ) 2003(1497تجدر الإشارة في الأخیر، إلى أن البند السابع من اللائحة رقم      

المحیلة للوضع في دارفور للمحكمة ) 2005(1593تجسیدا أخر في إطار اللائحة رقم 

مجلس الأمن في البند السادس من ھذه اللائحة إخضاع مواطني أي  الجنائیة الدولیة، إذ قرر

دولة من الدول المساھمة من خارج السودان لیست طرفا في نظام روما الأساسي، أو 

مسؤولیھا أو أفرادھا الحالیین أو السابقین، للولایة الحصریة لھذه الدولة المساھمة، عن 

نشأتھا أو أذن بھا المجلس أو الإتحاد الإفریقي، أو الجرائم التي ترتكب نتیجة للعملیات التي أ

 .فیما یتصل بھذه العملیات، مالم تتنازل ھذه الدول المساھمة عن ھذه الولایة تنازلا واضحا

كما یبدو لایوجد اختلاف في عدم شرعیة ھذا البند بالمقارنة مع البند السابع من اللائحة      

كر ھذه المرة في الفقرة الثانیة من دیباجة ، مع أن مجلس الأمن ذ)2003(1497رقم 

، وھذا الأمر یمكن أن یستند علیھ للقول أن المجلس 16بالمادة ) 2005(1593اللائحة رقم 

 ). 2005(1593في إطار اللائحة رقم  16قام بإعمال المادة 

لكن الإشكال یبقى مطروحا حتى في ھذه الحالة، لأن صیاغة البند السادس تجعل من      

) 2005(1593في الفقرة الثانیة من دیباجة اللائحة رقم  16شارة مجلس الأمن للمادة إ

من جھة، ومن جھة أخرى جاءت  16مجرد إشارة شكلیة، لأنھا لم تتضمن أیة إشارة للمادة 

                                                             
1- Abas Ademola, Op.Cit., pp.271, 272.                                                                                                   
2-                                                                                                                Ioannis Prezas, Op.Cit., p.91.  
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 1497 على نحو ینھي إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على غرار اللائحة رقم

)2003((1) . 

) ب(13یتعارض مع المادة ) 2005(1593البند السادس من اللائحة رقم  كما یلاحظ أن     

من نظام روما الأساسي، إذ لو تم تفسیر ھذا البند على أساس أنھ یعكس إرادة مجلس الأمن 

في إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة، بإستثناء ما یتعلق بالفئة المذكورة في إطاره، 

بمجالھا  "حالة" بإحالة) ب(13ن لھ الحق فقط وفقا للمادة فھذا یخالف حقیقة أن مجلس الأم

، فإن مجلس )2005(1593الزماني و الجغرافي و الشخصي، و كما یبدوا من اللائحة رقم 

التي أحالھا مجلس الأمن وھذا بطبیعة الحال  "للحالة"الأمن قام بالحد من المجال الزماني 

 .(2))ب(13لایتفق مع المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1- Robert Cryer, Op.Cit., p.211.  
                                                                                                               .Idem, p.212:راجع لتفاصیل أكثر -2
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  لمبحث الثانيا
  إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و سلطات مجلس الأمن بشأن جریمة العدوان

بدا واضحا من خلال المناقشات التي سبقت إنعقاد مؤتمر روما التأسیسي و المداولات      

التي تمت خلالھ والاجتماعات التي تلتھ أن العقبة الأبرز و المسائل الأكثر إثارة للجدل حول 

كمة الجنائیة الدولیة الجدیدة ھو إختصاصھا بشأن جریمة العدوان على الأخص، تفعیل المح

ھذا الإختصاص على أساس أن ھذا الأمر طرح التساؤل حول المركز الذي سیكون لمجلس 

الأمن في ھذا المجال وعلاقتھ بالمحكمة الجنائیة الدولیة بصدد جریمة العدوان، والوقوف 

یقة وواضحة یستدعي أن نتعرض إلى عدة جوانب، سندرس على على ھذا الأمر بصورة دق

أساسھا الإطار العام لمشكلة التداخل الموجود بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة 

، والدور الذي ینتظر أن یؤدیھ مجلس الأمن في )المطلب الأول(بخصوص جریمة العدوان

  . )المطلب الثاني( ھا في ھذا المجالسیاق ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاص

  المطلب الأول
الإطار العام لمشكلة التداخل الموجود بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن 

  جریمة العدوان
كان إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة العدوان إلى جانب الجرائم      

نظام روما الأساسي، وراء إثارة مسألة تدخل مجلس الأمن  من 5الأخرى الواردة في المادة 

لذلك سنتعرض ھنا إلى . في ھذا الإطار على أساس الطبیعة المزدوجة لتعریف العدوان

، والطبیعة القانونیة )الفرع الأول( إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة 

   ).الفرع الثاني( المزدوجة لتعریف العدوان 

  الفرع الأول
  إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

مواقف الدول اختلفت  مع أن .)ثانیا(قبل إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة   

  . )أولا(بخصوص ھذ المسألة خلال مؤتمر روما التأسیسي 
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كمة الجنائیة إختصاص المحفي اتجاھات الدول المختلفة بشأن إدراج جریمة العدوان : أولا
  الدولیة

 الدول المؤیدة لإدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة -1

أثناء انعقاد مؤتمر روما التأسیسي أن ھناك دعما واسعا لإدراج جریمة  بدا واضحا     

 ، إذ كانت ھنالك إرادة قویة لدى(1)العدوان في دائرة إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

أغلبیة الدول في أن یشمل الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة العدوان 

عبرت عنھ الدول بصورة واضحة و صریحة سواء في كلماتھا الرسمیة أو  وھو ما

  . المناقشات التي تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة

لدول المؤیدة لإختصاص كان من الطبیعي أن تكون الدول العربیة في مقدمة ھذه ا     

المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوان وھو ماعبرت عنھ جمھوریة مصر العربیة 

بالنسبة للجرائم التي تدخل في إختصاص " في كلمتھا أمام المؤتمر والتي جاء فیھا أنھ 
المحكمة فقد أیدت مصر دائما إدراج العدوان ضمن الجرائم لأنھا تشكل أقسى وأفظع 

لجرائم في حق البشریة ولا یمكن أن تترك بال عقاب من نظام قضائي جاء لیدعم العدالة ا
الصعوبات التي تعترض إدراج ھذه الجریمة إلا  -وأنھ على الرغم من -في المجتمع الدولي

  .(2)"...أن تلك الصعوبات یمكن التغلب علیھا إذا توافرت الإرادة اللازمة لذلك

إدراج جریمة العدوان في قائمة الجرائم التي تختص بھا المحكمة أكدت بعض الدول أن      

الجنائیة الدولیة، أمر منطقي وضروري نظرا لأن جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب و 

الإبادة الجماعیة لھا ارتباط وثیق مع ھذه الجریمة، وعلى ھذا الأساس صرحت الیونان على 

أنھ من غیر المنطقي تجاھل العدوان والتركیز لسان مندوبھا في مؤتمر روما التأسیسي، 

، -جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة -على آثاره الفرعیة 

وأنھا متمسكة بإستمرار بوجوب أن یدخل العدوان في إختصاص المحكمة الجنائیة 
                                                             

1- Mohnoush H. Arsanjani, Op.Cit., p.30.                                                                                               
إبراھیم الدراجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،  -2

ما تبینھ التصریحات التي  ونشیر إلى أن ھذا الموقف تبنتھ معظم الدول العربیة وھذا .955، 954، ص 2005بیروت، 
المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة : أنظر على سبیل المثال. أدلي بھا وفود الدول العربیة في اللجنة الجامعة

، ص )تونس، و الأردن( 12، ص )الجزائر( 18، ص )A/CONF.183./C1./SR 6. Arabic(الوارد في الوثیقة رقم 
  ).   السعودیة( 22، ص )لبنان، الیمن، والسودان( 20، ص )الإمارات العربیة المتحدة( 19ص  ،)الجماھیریة اللیبیة( 13
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رائم الحرب قضائیا إذا أما مندوب بلجیكا فقد تساؤل عن المنطق وراء ملاحقة ج. (1)الدولیة

لاتلاحق  –ألا وھي جریمة العدوان  -كانت الجریمة الأولى التي تفتتح كل النزاع المسلح

قضائیا بالمحاكمة علیھا، وقال أن بلجیكا كانت دائما تؤید بقوة إدراج جریمة العدوان في 

   . (2) النظام الأساسي للمحكمة

ي تجاھل العدوان الذي كثیرا ما كان السبب كما أكدت سریلانكا أنھ من غیر الواقع     

الأصلي لكثیر من الجرائم الأخرى والاعتداءات التي تقع على الإنسان وأن التأیید المتزاید 

و أكد الإتحاد الروسي أن ,. الواضح من أجل إدراج العدوان یبین معالم الطریق للأمام

جرائم المرتكبة ضد الإنسانیة إدراج العدوان في إختصاص المحكمة ذو أھمیة خاصة وأن ال

  .     (3)كثیرا ما ترتكب كجزء من حروب عدوان

كما عبرت سلوفینیا عن رغبتھا الشدیدة في إدراج جریمة العدوان في إختصاص      

المحكمة وقالت أن عدم إمكان التوصل إلى إتفاق حول ھذه النقطة خطوة غیر مقبولة 

ن، وھو أساس جریمة مخلة بالسلم، عادة ما للوراء، مبررة ذلك على أساس أن العدوا

بید أنھ . یصحبھ إرتكاب إنتھاكات خطیرة أخرى للقانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان

قد یكون من الصعب في كثیر من الحالات اقتفاء الأثر في إرتكاب ھذه الأنواع الخطیرة من 

حین تعزي جریمة  الجرائم وعزوھا إلى الأشخاص المسؤولین في مناصب علیا، في

وتعد ھذه أسبابا مقنعة لإضافة حكم بشأن تقریر . العدوان بسھولة إلى ھؤلاء الأشخاص

 . (4)المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن العدوان في النظام الأساسي للمحكمة

      
                                                             

  .12نفس المرجع، ص  -1
  .11نفس المرجع، ص  -2
  .17نفس المرجع، ص  -3
ة وقد قال مندوب ألمانیا في ھذا السیاق، في اجتماعات اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائی. 7نفس المرجع، ص  -4

التي یحتمل أن ( أھمیة وضع حكم متعلق بجریمة العدوان في الحالات  ، أن)1997دیسمبر / كانون الأول 12 -1(الدولیة 
والتي ینطوي فیھا العدوان على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، تكمن في المسؤولیة الجنائیة الفردیة ) تكون متواترة

أو القیادة العسكریة الإستراتجیة للدولة، إذ إذا كانت جرائم الحرب أو الجرائم / و التي ینص علیھا بالنسبة للقادة السیاسیة
ضد الإنسانیة المرتكبة في المیدان سیصعب في الغالب تحمیلھا للقادة في مراكز القیادة، فالنص على حكم بشأن العدوان 

ذه، قد یتبین أنھ الأساس الوحید وفي حالة كھ. یستھدف حصرا ومباشرة أولئك المسؤولین عن الحرب بصفتھم ھذه
مجموعة إقتراحات بشأن جریمة العدوان مقدمة في اللجنة التحضیریة لإنشاء محكمة جنائیة : راجع. لمساءلتھم

، واللجنة )1998(ومؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة) 1998- 1996(دولیة
    .5،6، ص )PCNICC/1999/INF/2(، الوثیقة رقم)1999(نائیة الدولیةالتحضیریة للمحكمة الج
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ساندت بعض الوفود إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

ن یمكن التوصل إلى إتفاق عام حول تعریف ھذه الجریمة و توازن مناسب بین شریطة أ

سلطات مجلس الأمن و المحكمة بخصوص ھذه الجریمة، وأشارت في ھذا الإطار بریطانیا 

إلى أنھا تؤید إدراج جریمة العدوان، وذلك إذا وضع تعریف واف لھذه الجریمة و كانت 

كما أكدت ترینداد و توباغو نیابة عن الدول  .(1)ھنالك صلة مناسبة مع مجلس الأمن

الأعضاء في الإتحاد الكاریبي أن ھذه الدول تؤید إدراج جریمة العدوان شریطة أن یكون 

  . (2)ھناك تعریف مقبول

وفي ھذا الموقف أكدت النمسا نیابة عن الإتحاد الأوروبي، أن الإتحاد الأوروبي یؤید      

 ضمن إختصاص المحكمة، إن تم تعریفھا بشكل صحیحضرورة أن تدخل جریمة العدوان 

، كما قالت جنوب إفریقیا نیابة عن الجماعة الإنمائیة للجنوب الإفریقي، أن دول ھذه (3)

الجماعة تؤید إدراج جریمة العدوان بشرط الإتفاق على تعریف و إبراز دور مجلس الأمن 

إدراج جریمة العدوان في  و قال الوفد الصیني أن الصین توافق على. (4)بشكل واضح

إختصاص المحكمة، على أنھ یجب التوصل إلى إتفاق على تعریف دور لمجلس الأمن في 

  .(5)ھذا السیاق

إعتبرت بعض الوفود أن الإخفاق في إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة      

یة أكثر سوف یعرضھا للخطر، وأن المحكمة دون إختصاص لھا بشأن العدوان ستكون رمز

، وأن إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي، سوف یوفر للمحكمة (6)من كونھا فعالة

  .  (7)الجنائیة الدولیة آلیة فعالة لتقدیم الأفراد الجناة إلى المحاكمة

                                                             
وأنظر كذلك في نفس الموقف تصریح . 19المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص  -1

  ).18ص (المندوب الفرنسي
  .13نفس المرجع، ص  -2
، ص )A/CONF.183/C.1/SR 2- Arabic(معة، الوثیقة رقم المحضر الموجز للجلسة الخامسة والعشرین للجنة الجا -3
4 .  
  .نفس المرجع -4
  .8نفس المرجع، ص  -5
المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص : أنظر موقف جمھوریة إیران الإسلامیة في -6

23.  
  .نفس المرجع: أنظر موقف أثیوبیا -7
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 الدول المعارضة لإدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة -2

كرة إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة عارضت قلة من الدول ف     

الدولیة، وطالبت استبعادھا من ھذا الإختصاص متذرعة بعراقیل شتى قانونیة وسیاسیة، 

والتي رفضت إدراج جریمة . (1)وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدمة ھذه الدول

الدولیة، على أساس أن إثارة العدوان ضمن الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة 

جریمة العدوان یثیر مشكلة التعریف و مشكلة دور مجلس الأمن، وأن ھناك شكوك فیما إذا 

كان المؤتمر سوف یستطیع أن یعتمد تعریفا مرضیا من أجل إقرار المسؤولیة الجنائیة 

یف العدوان لا یحاول تعر) 29-د(3314الدولیة تجاه الغیر، وأن قرار الجمعیة العامة رقم  

  .(2)كجریمة فردیة وما یفعلھ ھو مجرد تكرار صیغة میثاق نورمبرغ

كما تبنت، بطبیعة الحال، إسرائیل موقفا مماثلا لھذا الموقف الأمریكي، إذ أكد مندوبھا      

في مؤتمر روما التأسیسي أنھ مع إدراكھ أن جریمة العدوان تعتبر بالغة الأھمیة للمجتمع 

مقنع بوجوب إدراج العدوان في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،  الدولي، فإنھ غیر

وقال أن النظام الأساسي لھذه المحكمة ینص على جزاءات عقابا على الأفعال الإجرامیة أو 

ویرى أن تعریف جریمة . الإمتناع، ویتعین أن یستند إلى تعاریف دقیقة و مقبولة عالمیا

قد یؤدي إلى إستعمال  فق حتى الآن، و عدم وجودهیلوح في الأ العدوان بھذا الشكل لا

. تعاریف وراءھا دوافع سیاسیة قد تؤثر على استقلال المحكمة وطابعھا غیر السیاسي

وأضاف أن الأفعال العدوانیة ترتكبھا دول ضد دول ولا ینتمي إلى فئة الجرائم التي یرتكبھا 

عال ھي ما یقصد النظام الأساسي أن الأفراد انتھاكا للقانون الإنساني الدولي وھذه الأف

  .  (3)یتصدى لھا

كما عارضت الباكستان إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة، على أساس      

إذ ترى أن تعریف العدوان الذي إعتمدتھ الجمعیة . الطبیعة الخلافیة الجدلیة لجریمة العدوان

                                                             
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة  الدولیة حول محمد عزیز شكري، العدوان  -1

كانون الثاني، أكادیمیة الدراسات /ینایر 11 - 10المعقودة بین ) وآفاق المستقبل -الواقع -الطموح(المحكمة الجنائیة الدولیة
  .3، ص 2007العلیا، طرابلس، 

  .16للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص  المحضر الموجز للجلسة السادسة -2
  .9نفس المرجع، ص  -3
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بما في ذلك باكستان ذا طابع غیر  یعتبر من طرف الكثیر من الدول 1974العامة في سنة 

ومن المعھود أن العدوان یعتبر جریمة ترتكبھا الدول . ملزم وھو سیاسي أكثر منھ قانوني

. في حین أنھا تحبذ مبدأ أن یقتصر إختصاص المحكمة فقط على الجرائم التي یرتكبھا أفراد

ویعاقب على جریمة وتعتبر أن ھذا یثیر المشكلة المعقدة بخصوص كیف یمكن محاكمة فرد 

العدوان، مالم یكن مجلس الأمن قد قرر وجود العدوان، وأنھ جرى التعرف آنذاك على 

ھؤلاء المسؤولین عن العدوان، وتعتقد أنھ في جمیع الحالات یكون أولئك الأشخاص 

  . (1)الموجودین في السلطة المتھمین وھذا في نظرھا شي یھدد سیادة الدول

مطلقة للدول العربیة فساندت وجوب إدراج جریمة العدوان ضمن  أما الأغلبیة شبھ     

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، في حین رأت المغرب أن یستبعد العدوان من قائمة 

الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة، على أساس حجة أن جریمة العدوان تطرح صعوبة 

  . (2)إیجاد تعریف دقیق لھا ودور مجلس الأمن

أشارت البرازیل عن دول أمریكا اللاتینیة أنھا لا تحبذ إدراج جریمة العدوان في النظام      

الأساسي،  لأنھا رأت أنھ لا تزال تراودھا شكوك بشأن إمكانیة إیجاد إتفاق عریض على 

تعریف العدوان كجریمة فردیة وتوقعت حدوث مشكلات خطیرة تتعلق بتنازع الإختصاص 

محكمة الجنائیة الدولیة، وھو ما تعتبره أنھ یؤثر على استقلال بین مجلس الأمن و ال

  . (3)المحكمة

ولكل ما تقدم، یبدو أن الدول المعارضة لإدراج جریمة العدوان في إختصاص المحكمة      

الجنائیة الدولیة تركز في مسعاھا ھذا، بصفة خاصة، على عدم الإتفاق على تعریف للعدوان 

، وكذلك كون العدوان جریمة ترتكبھا الدول لا الأفراد فضلا عن وتحدید دور مجلس الأمن

  .  (4)عدم وجود سوابق دولیة بشأن المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن أعمال عدوانیة

  

                                                             
  .8المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص  -1
  .10نفس المرجع، ص  -2
  ).10ص ( وأنظر كذلك من دول أمریكا اللاتینیة المكسیك. 22نفس المرجع، ص  -3
  .960إبراھیم الدراجي، المرجع السابق، ص  -4
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إعتماد مؤتمر روما التأسیسي لحكم یكرس إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة : ثانیا
  بنظر جریمة العدوان

ا التأسیسي قبل ثلاثة أیام من اختتام المؤتمر، بسبب عدم إقترح مكتب مؤتمر روم     

غم التأیید  توصلھ إلى إیجاد طریقة تشمل جریمة العدوان في مشروع النظام الأساسي رُ

كما  -الواسع الذي عرفتھ ھذه الجریمة من أغلبیة الدول المشاركة في مؤتمر روما التأسیسي

التي دارت حول موضوع العدوان، أن یكون  ، والمناقشات الحادة-تبین ذلك مما سبق ذكره

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مختصرا على الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة 

وجرائم الحرب واقترحت أن ینعكس الاھتمام في معالجة جریمة العدوان بطریقة ما 

  .(1)أخرى

لوفود المشاركة وھددت بعض تلقى ھذا الإقتراح الرفض والاستیاء من العدید من ا     

الدول بعدم الموافقة على النظام الأساسي إذا لم یتم تضمین النظام الأساسي جریمة 

، وفي ھذا السیاق أشار المندوب الإیراني نیابة عن الدول الأعضاء في حركة (2)العدوان

مر لم بلدان عدم الانحیاز إلى أن ھذه البلدان تشعر بخیبة أمل لأن إقتراح مكتب المؤت

مؤكدا أن كثیرا من الصعوبات التي أدعى بھا . یتضمن حكما أو خیارا بشأن جریمة العدوان

التي تعترف بھا " أم الجرائم"أنھا تنجم عن إدراجھ یبدو أنھا ذرائع من أجل استبعاد 

محكمة نورمبرغ منذ خمسین سنة قبل ظھور النظام الأساسي، وأضاف أنھ یشعر بالواجب 

لقادمة بأن یضمن أن العدوان قد إدراج كجرائم في النظام الأساسي حسبما إزاء الأجیال ا

  .(3)1998یدعو لذلك إعلان قرطاجنة الصادر في ماي 

أید مندوب سوریا بقوة البیان الذي أدلى بھ ممثل جمھوریة إیران الإسلامیة نیابة عن      

لجریمة التي وصفتھا حركة بلدان عدم الانحیاز بشأن جریمة العدوان، وأشار إلى أن ا

لقیت تأییدا لإدراجھا في  –جریمة العدوان  -محكمة نورمبرغ بأنھا الجریمة الدولیة العظمى

دولة، واعتبر أن عدم إیجاد تعریف شامل لھا لایبرر  100النظام الأساسي مما یزید عن 

                                                             
  ).A/CONF.183/C1/L.59:( أنظر إقتراح المكتب في الوثیقة رقم -1
  .5أنظر في ھذا المعنى محمد عزیز شكري، المرجع السابق، ص  -2
  .5، ص  (A/CONF/183/C.1/SR.33.ara):المحضر الموجز للجلسة الثالثة والثلاثین للجنة الجامعة ، الوثیقة رقم  -3
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موجب إزالة ھذه الجریمة تماما أو وضعھا على نفس قدر المساواة مع الجرائم المنشأة ب

المعاھدات، وعلى ذلك ھدد أنھ مالم تدرج جریمة لعدوان فوفده قد یتعین علیھ إعادة النظر 

  .(1)في موقفھ فیما یتعلق بالنظام الأساسي في مجموعھ

أشار المندوب الجزائري إلى أن التأیید القوي من جانب الجزائر لإدراج جریمة      

ورغم التأیید في شبھ الإجماع من أجل إدراجھا،  .لا تكاد تحتاج لتكرار 5العدوان في المادة 

وأضاف أنھ مع وجود إرادة سیاسیة . فالجریمة لم تعد تظھر في جدول أعمال المؤتمر

كافیة، فمشكلة التعریف بالإمكان التغلب علیھا ویمكن إدراج جریمة العدوان في النظام 

  .(2)الأساسي

مؤتمر لا یعكس الآراء التي جرى الإعراب  إعتبر المندوب العراقي أن إقتراح مكتب ال     

وأكد أن العراق تحبذ إدراج . عنھا في المؤتمر وخصوصا من دول حركة عدم الانحیاز

جریمة العدوان في النظام الأساسي واعتماد تعریف العدوان المرفق بقرار الجمعیة العامة 

ن كون إقتراح المكتب كما عبر المندوب النیجیري عن استیاء وفده م. (3))29-د(3314رقم 

لم یدرج جریمة العدوان ضمن الجرائم الأساسیة التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة 

غم تأیید إدراجھا الذي عبر عنھ أكثر من  بالمائة من المتكلمین، وأكد أن  90الدولیة رُ

التعریف نیجیریا تؤید بقوة إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي، وأنھ ینبغي لمشكلة 

  . (4)أن تكون موضوعا لمزید من المناقشات في اللجنة الجامعة

من ناحیة أخرى، أكد الإتحاد الأوروبي على لسان المندوب النمساوي، على أن مسألة      

جریمة العدوان یمكن أن تكون معالجتھا على أفضل وجھ إما مباشرة في الوثیقة الختامیة أو 

وفي ھذا . إلى إمكانیة معالجة ھذه الجریمة في وقت لاحق، مایشیر (5)في قرار یرفق بھ

  المعنى أشار مندوب لیتوانیا إلى أنھ یؤید البیان الذي أدلى بھ ممثل النمسا نیابة  عن  الإتحاد

                                                             
  .7نفس المرجع، ص  -1
، ص (A/CONF.183/C.1/SR.35.arabic): الموجز للجلسة الخامسة والثلاثین للجنة الجامعة، الوثیقة رقمالمحضر  -2
8.  
  .15نفس المرجع، ص  -3
  ). 6ص (و أنظر كذلك في نفس المعنى موقف بوروندي. 4نفس المرجع، ص  -4
  .4ص للجلسة الثالثة و الثلاثین للجنة الجامعة، المرجع السابق،  المحضر الموجز -5
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الأوربي، وأن لیتوانیا تحبذ بقوة إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي وتأمل في أن 

في المستقبل القریب في حالة فشل الجھود في الموافقة تدرج تحت إجراء التعدیل المناسب 

كما إعتبر ممثل المملكة المتحدة أن أیة نتیجة ناجحة للمفاوضات بشأن . (1)على تعریف

یجب أن تنطوي بالضرورة على التخلي عن المحاولات الرامیة لإدراج جریمة  5المادة 

سة الإتحاد الأوروبي قد أوضح كیف العدوان  بھا، مؤكدا أن البیان الذي أدلت بھ ھیئة رئا

  .     (2)یمكن معالجة جریمة العدوان حالما یعتمد النظام الأساسي

أما المندوب الأردني، فأكد بدوره أنھ إذا كان یتفق مع تأجیل تعریف جریمة العدوان      

لى إلى مرحلة لاحقة إذا لم توجد صیغة مقبولة، فإنھ یفضل مع ذلك الإبقاء على الإشارة إ

  . (3) العدوان كجریمة خاضعة لإختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

، )Philippe Kirsh( فلیب كیرشالتأسیسي الأستاذ   عرض رئیس مكتب مؤتمر روما     

حلا توفیقیا في أخر الأمر وفي ساعات قلیلة من اختتام المؤتمر، أعاد إدراج جریمة العدوان 

، لكن بتأجیل تعریف )د)(2(5ائیة الدولیة في المادة ضمن الإختصاص المادي للمحكمة الجن

جریمة العدوان و شروط ممارسة المحكمة الجنائیة لإختصاصھا إزاءھا إلى أن یعتمد حكم 

وأصبح ھذا الحل فیما بعد . (4)من النظام الأساسي 123و 121بھذا الشأن وفقا للمادتین 

  . (5)ساسيالصیاغة النھائیة للمادة الخامسة من نظام روما الأ

من نظام روما الأساسي لجریمة العدوان ضمن ) د)(2(5یبدو أن عدم إدراج المادة      

كان من شأنھ سیكون تراجعا واضحا عن مبادئ  " إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، 
 1955ومبادئ نورمبرغ التي وضعتھا لجنة القانون الدولي سنة  1945نورمبرغ لعام 

                                                             
  .14المحضر الموجز للجلسة الخامسة والثلاثین للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص  -1
  .15المحضر الموجز للجلسة الثالثة و الثلاثین للجنة الجامعة، المرجع السابق، ص  -2
، ص (A/CONF.183/C.1/SR.34.arabic):المحضر الموجز للجلسة الرابعة والثلاثین للجنة الجامعة، الوثیقة رقم  -3

12.  
4- Noah Weisbord, « prosecuting aggression », H.I.L.J, Vol.49, n°1, 2008, p.171.        
 -د:... للمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي إختصاص النظر في الجرائم التالیة. .. -1" : وتنص ھذه المادة على أنھ -5

 121ریمة العدوان متى أعتمد حكم بھذا الشأن  وفقا للمادتین تمارس المحكمة الإختصاص على ج - 2. جریمة العدوان
یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة إختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة،  123و 

     ".ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة
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ومشروع  (1)1994اسي الذي وضعتھ لجنة القانون الدولي سنة ومشروع النظام الأس
مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و أمنھا الذي وضعتھ لجنة القانون الدولي سنة 

. (2)"، كما أنھ سیشكل نكوصا عن استخلاص العبرة المناسبة من التاریخ الحدیث1996

جریمة العدوان، كان سیكون بمثابة من نظام روما الأساسي ل 5كما أن عدم تضمن المادة 

مفارقة، إذ كیف یمكن إغفال تجریم سلوك وصفتھ محكمة نورمبرغ بالجریمة العظمى، 

وھي في الغالب مصدر نشوء الحالة التي ترتكب فیھا الجرائم الثلاث الأخرى التي تختص 

  .(3)؟)الجماعیة جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة، والإبادة(بھا المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الفرع الثاني
الطبیعة القانونیة المزدوجة للعدوان كأساس لتداخل صلاحیات مجلس الأمن والمحكمة 

  الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان
بدا جلیا أن قانون المسؤولیة الدولیة عرف تطورا ملحوظا على الأخص بدایة من      

لمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة على أعمال محاكمات نورمبرغ، التي أفضت إلى إرساء ا

تجرمھا قواعد القانون الدولي  وھذا ما یخالف قانون المسؤولیة الدولیة القدیم الذي كان 

  .  یركز بالأساس على المسؤولیة الدولیة للدولة، شخص القانون الدولي بامتیاز

لفردیة المترتبة على جریمة في ھذا الإطار یلاحظ أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة ا     

تتمیز بخصوصیات  (4)"كأحد الجرائم الأكثر خطورة محل إھتمام المجتمع الدولي"  العدوان

تثیر الإنتباه، لأن ھذه المسؤولیة تتوقف على المسؤولیة الدولیة للدولة المترتبة على السلوك 

                                                             
  .ا المشروعمن ھذ 20أنظر المادة  -1
أنظر ھذه الإشارة فیما قالتھ ألمانیا أمام اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن عدم إدراج جریمة العدوان في  -2

مقترح مقدم من ألمانیا، مجموعات إقتراحات بشأن جریمة العدوان مقدمة من اللجنة التحضیریة للمحكمة : النظام الأساسي
  . 4المرجع السابق، ص الجنائیة الدولیة، 

 l’inculpation selon laquelle les accusés auraient préparé et poursuivi » :و تقول محكمة نورمبرغ -3
 des guerres d’agression est capitale. La guerre est un mal dont les conséquences ne se 
limitent pas aux seuls états belligérants, mais affectent le monde tout entier. Declencher une 
guerre d’agression n’est donc pas seulement un crime international : c’est le crime 
international supreme, ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les contient 
tous », cité in : Marie Dumée, « le crime d’agression », Ascension H.,Decaux E., Pellet A.(sous 
dir.), droit international pénal ,pédon ,paris ,2000, p.251.                                                                  

  .من نظام روما الأساسي) 1( 05أنظر في ھذا الوصف المادة  -4
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ن في ظل غیاب لسلوك العدواني، فلا یمكن الحدیث عن مسؤولیة الفرد الجنائیة عن العدوا

من المیثاق أناطت مجلس الأمن بسلطة تحدید  39و بما أن المادة . عدواني من جانب الدولة

وقوع ھذا السلوك العدواني للدولة، فإنھ من الضروري أن تثار مسألة تدخل مجلس الأمن 

  .    (1)في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر جریمة العدوان

لة التمییز بین المسؤولیة الجنایة الفردیة و مسؤولیة الدولة فیما یتعلق برزت محاو     

بالعدوان، في مشروع لجنة القانون الدولي لمدونة الجرائم الماسة بسلم وأمن الإنسانیة لعام 

 جانب العدوان المرتكب من"، إذ أشارت لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على عبارة 1996

، أن إثارة مسؤولیة فرد بخصوص (2)من ھذا المشروع 16لمادة الواردة في ا "الدولة

) intimement( وبقوة) intrinséquement( جریمة العدوان مرتبطة بصورة جوھریة

وأن  .من طرف الدولة، الذي إثیرت ھذه المسؤولیة على أساسھ، بارتكاب العمل العدواني

اقع الأمر على سلوك الدولة إتجاه تطبق في و (3)قاعدة القانون الدولي التي تحظر العدوان

ولذلك إعتبرت لجنة القانون الدولي الدولة وحدھا ھي التي یمكن لھا إرتكاب . دولة أخرى

  .السلوك العدواني

لكن مع ذلك رأت اللجنة أنھ بإعتبار الدولة ھو كیانا مجردا فھو لایستطیع إرتكاب ھذا       

اد الذین لھم السلطة الضروریة لتخطیط، السلوك بنفسھ، إلا بمساھمة فعالة من الأفر

واستندت لجنة القانون الدولي في ذلك على ماجاء في . تحضیر، إعلان و إدارة العدوان

محاكمات نورمبرغ، وإعتبرتھا أنھا أظھرت بصورة واضحة حقیقة دور الدول و الأفراد 

 "طارھا بأن في ھذا المجال، إذ قضى قضاة المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ في إ
   المجردة، ویجب أن  یعاقب ولیست الكیانات  الجرائم ونرتكبی الذین  یینالأشخاص الطبیع

                                                             
   :ي ھذا المعنىأنظر ف -1

Hugh Bannister and others, humanitarian law perspectives 2009, topic 3: the crime of 
aggression under the Rome statute, research paper, p.11.                                                                 

 tout individu qui, en qualité de derigeant ou d’organisateur, prend »: أنھ على 16تنص المادة  -2
une part active dans - ou ordonne - la planification, la préparation, le déclenchement ou la 
conduite d’une agression commise par un etat, est responsable de crime d’agresssion », cité 
in: document de référence sur le crime d’agression, commission préparatoire de la cour 
pénale internationale, groupe detravail sur le crime d’agression, PCNICC/2000/WGCA/INF/1, 
(26 juin 2000), p.6.                                                                                                                                      

  =یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید بإستعمال القوة   " من المیثاق على 4فقرة  2تنص المادة  -3
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  . (1)"على ھذه الجرائم، كجزاء للقانون الدولي

 "الدولة جانب العدوان المرتكب من" من ھنا إعتبرت لجنة القانون الدولي أن عبارة     

لجرائم الماسة بسلم وأمن الإنسانیة، تشیر بصورة من مشروع مدونة ا 16الواردة في المادة 

 une(واضحة إلى حقیقة أن السلوك العدواني المرتكب من الدولة ھو شرط ضروري 
condition sine qua non(  لإسناد المسؤولیة الجنائیة إلى الفرد لإرتكابھ جریمة

 .(2)العدوان

لسلوك العدواني المرتكب من الدولة كما تم العمل للتأكید على العلاقة الموجودة بین ا     

ومشاركة الفرد في إرتكاب ھذا السلوك، سواء على مستوى أعمال اللجنة التحضیریة 

، أو في (4)، أو الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان(3)للمحكمة الجنائیة الدولیة

ترتكبھ الدولة  ، وذلك من خلال إعتبار العدوان الذي(5)إطار مؤتمر كمبالا الاستعراضي

                                                             
ر لایتفق ومقاصد الأمم أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ أخ= 

       ".المتحدة
1- « ce sont des hommes, et non les entités abstraites, qui commettent les crimes dont la 

répression s’impose, comme sanction du droit international », ibid. Cité aussi in :                
Fannie Lafontaine, Alain-Guy Tachou Sipowo, « le crime d’agression et la Cour pénale 
internationale : regard sur la relation entre la sécurité internationale et la justice pénale 
internationale », bulltin sécurité mondiale, n° 38, féverier-mars 2009, note 10, p.2.                    

مع أن لجنة القانون الدولي أكدت أن الإشارة إلى العمل المرتكب من الدولة لا یفید أن ھذا العمل ھو محل دراسة  -2
مشروع مدونة الجرائم الماسة بأمن وسلم الإنسانیة، بل على العكس من ذلك فمجال دراسة ھذا المشروع تتحدد في جریمة 

 document de reference sur le crime:أنظر. فردیةالعدوان المعتبرة لأغراض المسؤولیة الجنائیة ال
d’agression, op.cit., pp.7,8.  ونشیر إلى أن لجنة القانون الدولي سبق أن أشارت في مشروع النظام الأساسي

، إلى إعتبار العدوان المرتكب من الدولة شرطا لإثارة المسؤولیة الفردیة على جریمة 1994لمحكمة جنائیة دولیة لعام 
أي مسؤولیة جنائیة لفرد من الأفراد عن عمل من أعمال العدوان أو عن جریمة " لعدوان، إذ قالت في ھذا الشأن أن ا

تقریر لجنة القانون : راجع". العدوان تفترض سلفا بالضرورة أن تكون إحدى الدول قد إعتبرت أنھا ارتكبت العدوان
   .   62السابق، ص  الدولي عن أعمال دورتھا السادسة والأربعین، المرجع

أنشئت اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مؤتمر روما التأسیسي بعد أن اعتمدت الوثیقة الختامیة  -3
)acte final ( لھذا المؤتمر، ولقد كانت من بین المھام التي كلفت بھا ھذه اللجنة إعداد مقترحات بشأن وضع حكم

نة كاستمرار طبیعي لأعمال مؤتمر روما التأسیسي، وبما أن وجود ھذه اللجنة كان محددا للعدوان، واعتبرت ھذه اللج
 )de nature transitoire(بانعقاد أول دورة لجمعیة الدول الأطراف، فإن طبیعة ھذه اللجنة كانت ذات طبیعة انتقالیة 

                                                                                                       .Federica Dainotti, Op.Cit., p.16 :راجع
الذي إعتمدتھ جمعیة الدول  )ICC-ASP/1/RES.1(بالقرار  الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوانأنشئ ھذا  -4

لجنة التحضیریة للمحكمة ال ، وھذا بعد  فشل2002الأطراف في نظام روما الأساسي في دورتھا الأولى في سبتمبر 
  .      الجنائیة، في الوصول إلى نتیجة نھائیة بشأن جریمة العدوان في الوقت المحدد لأعمالھا

، جمیع الدول الأطراف في نظام 2009من نظام روما الأساسي، دعا الأمین العام الأممي في أوت  123وفقا للمادة  -5
  .    =2010ماي  31الأول، الذي سینعقد في كمبالا، أعندا، بدایة من  اضيروما الأساسي للمشاركة في المؤتمر الاستعر

  



 تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا                         
 

139 

عمل ال"وتم التمییز بصورة دقیقة بین . ركنا أساسیا لإثارة مسؤولیة الفرد بھذا الخصوص

كإشارة إلى سلوك الدولة الذي على أساسھ تتحمل  )acte d’agression( (1)"يالعدوان

 )crime d’agression( (2)"جریمة العدوان"الدولة المسؤولیة على إرتكاب العدوان، و 

إلى سلوك الفرد الذي على أساسھ یتحمل الفرد المسؤولیة الجنائیة، أو بعبارة  كإشارة

، وتم التركیز "يالعدوان العمل"أخرى، كإشارة إلى الدور الذي یؤدیھ الأفراد في إرتكاب 

على تعریف كل من ھذین المصطلحین في جمیع المراحل التي تمت فیھا دراسة مسألة 

من نظام روما ) 2(05فقا لما نصت علیھ المادة وضع حكم بشأن جریمة العدوان و

  .(3)الأساسي

  مكرر الفقرة  الثانیة، من التعدیلات التي أدخلت على   08في ھذا الإطار عرفت المادة      
                                                                                                                                                                                              

، قررت جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، جدول 2009وفي دورتھا المنعقدة في لاھاي في نوفمبر = 
راجع في ھذا . أیام عمل 10، لمدة 2010جوان،  11ماي إلى  31أعمال مؤتمر كمبالا الاستعراضي، في الفترة من 

  : وتفاصیل أكثر حول جدول أعمال مؤتمر كمبالا الاستعراضي
Roger S. Clark, the review conference on the Rome statute of international criminal court, 
Kampala, 31 May-11 June 2010, Rutgers law school occasional paper, January 2010, pp.3-25. 

المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كمبالا،  :سیر أعمال ووثائق ھذا المؤتمروأنظر في 
جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، منشورات ل،  الوثائق الرسمیة 2010یونیھ، /حزیران 11 - مایو/أیار 31

             .177 -2، ص )RC/11(المحكمة الجنائیة الدولیة، 
ونشیر إلى أنھ مثلا في إطار الاجتماع غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین الفریق العامل الخاص المعني بجریمة  -1

العدوان في معھد لیخینشتاین المعني بتقریر المصیر، جرت مناقشة بشأن كیفیة وصف العدوان الذي یقع من الدولة وما إذا 
إستعمال "أو  ،"العمل العدواني" ، أو "الھجوم المسلح" ، أو "إستعمال القوة" كان ینبغي إستعمال من عبارات، مثل

ولقد فضل مشاركون كثیرون الإبقاء على . ، واعتبرت أن جمیع ھذه المصطلحات تشیر إلى نوعیة الفعل"القوة المسلحة
الفریق العامل الخاص المعني تقریر الاجتماع غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین : راجع. "العمل العدواني"مفھوم 

بجریمة العدوان في معھد لیخینشتاین المعني بتقریر المصیر، مدرسة وودرو ویلسون، جامعة برینستون، الولایات المتحدة 
، الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما 2006یونیھ / حزیران 11إلى  8الأمریكیة، في الفترة من 

-ICCمنشور المحكمة الجنائیة الدولیة (، 2006دیسمبر  1نوفمبر الى  23لخامسة، لاھاي، الأساسي، الدورة ا
ASP/5/SWGCA/INF.1( تقریر الفریق العامل  : "العمل العدواني"أنظر كذلك في تفضیل عبارة . 15، 14، فقرة

 3، الدورة السابعة، نیویورك، الخاص المعني بجریمة العدوان، الوثائق الرسمیة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي
  . 3، ص 12، فقرة ICC-ASP/6/SWGCA/1)منشور المحكمة الجنائیة الدولیة (، 2007دیسمبر 14- نوفمبر

بما أن الدولة  ،)advisdedly(للإشارة بشكل حصري إلى سلوك الفرد كان عن قصد  "جریمة"إستعمال عبارة  -2
 : راجع. أن ترتكب جریمةبموجب القانون الدولي المعاصر، لایمكن لھا 

Daniel D. Ntanda Nsereko, Op.Cit., p.503.                                                                                                 
، وإنما "العمل العدواني"من نظام روما الأساسي لم تأت على ذكر مسألة تعریف ) 2(5الملاحظ ھنا ھو أن المادة  -3

فما الداعي إذاً لتضمین نظام روما الأساسي تعدیلا یتعلق بتعریف  ،"جریمة العدوان"اقتصرت على ذكر مسألة تعریف 
والجواب بالتأكید ھنا یجد تفسیره فیما قالتھ البوسنة والھرسك و نیوزیلندا الجدیدة و رومانیا، لتبریر . ؟"العدوانيعمل ال"

العمل "و  "جریمة العدوان"م اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، ویتعلق بتعریف المقترح الذي تقدموا بھ أما
غم" إذ قالت ھذه الدول أنھ . "العدواني من نظام روما الأساسي تقضي بإیجاد تعریف لجریمة العدوان، ) 2(5أن المادة  رُ

التي  الدولةفسھ، نوع الأفعال المنسوبة إلى فإنھ من الضروري أن یتم تحید بصورة واضحة في نظام روما الأساسي ن
  = الجنائیة     المحكمة  سوف تثار على أساسھا المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وتفتح بتالي الطریق أمام المسائلة على مستوى
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نظام روما الأساسي بشأن جریمة العدوان، المعتمدة في مؤتمر كمبالا الاستعراضي، 

المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة  إستعمال القوة" على أنھ " يالعدوان العمل"
أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو إستقلالھا السیاسي، أو بأي بطریقة أخرى تتعارض مع میثاق 

و استتبعت ھذه الفقرة، التي تستند صیاغتھا في الأصل على میثاق الأمم . (1)."الأمم المتحدة

العدواني وفقا للائحة الجمعیة العامة  المتحدة، بقائمة من الأعمال تنطبق علیھا صفة العمل

إستطاعت أن توفق بین الفریق الذي یدھم نھج ) 2(مكرر 8وكما یبدو فالمادة . (2)3314رقم 

التعریف العام للفعل العدوان، بمعنى وضع معیار عام دون ذكر الأعمال التي تشكل 

عل العدواني، بمعنى العدوان ، وبین الفریق الذي یدعم نھج التعریف الحصري والمغلق للف

  . (3)وضع قائمة تعدد الأفعال العدوانیة على سبیل الحصر

 the best)في حقیقة الأمر أفضل حل توفیقي ممكن) 2(مكرر 8أعتبرت المادة      

possible compromise)نفسھ الوقت بوضع تعریف عام  ، على أساس أنھا قامت في

اد لمجموعة من الأعمال العدوانیة في تعدو ،(generic definition)للعمل العدواني 

و  الأولى تینوتستند بذلك على الماد ،(illustrative list)قائمة على سبیل التوضیح 

، التي كانت ثمرة (4)المتعلقة بتعریف العدوان 3314الثالثة من لائحة الجمعیة العامة رقم 

لأمن بمھامھ المتعلقة جھود الجمعیة العامة لتعریف العدوان من أجل تسھیل قیام مجلس ا

غم أن اللائحة رقم   تعالج مسؤولیة الدولة عن  3314بحفظ السلم والأمن الدولیین، ورُ

 ، فإنھا لقیت مساندة قویة من جانب الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان  (5)العدوان

                                                             
: راجع "العدوان الدولیة، بما أن العدوان المرتكب من جانب الدولة ھو شرط مسبق لإثارة محاكمة الفرد عن جریمة =

Daniel D. Ntanda Nsereko, Op.Cit., note 12, p.503.                                                                                      
المؤتمر الاستعراضي لنظام روما  :في المعتمد في مؤتمر كمبالا الاستعراضي )RC/RES.6( القرار رقم : أنظر -1

ة الجنائیة الدولیة، الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المرجع السابق، ص الأساسي للمحكم
23  .   

  . ، نفس المرجع)2(مكرر 8أنظر في ھذه القائمة من الأعمال المادة  -2
جع السابق، فقرة من تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان، المر: أنظر مثلا في ھذه الموقف وحججھا -3

  .23إلى  18
4- Hugh Bannister et autres, Op.Cit., p.9.                                                                                              
 : أنظر في دراسة معمقة لھذه اللائحة -5

Jaroslav Zourek, « enfin une definition de l’agression », A.F.D.I., Vol.20, n°1, 1974, pp.9-30.    
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 .     يمن أجل استخدامھا كأساس لتعریف العمل العدواني في إطار نظام روما الأساس

إكتفت كما أسلفنا الذكر، بالاستناد على المادتین ) 2(مكرر 8لكن الملاحظ ھو أن المادة       

، دون أن تستند بصورة كاملة على الطبیعة المفتوحة 3314الأولى والثالثة من اللائحة رقم 

 لنص) 2(مكرر 8، وھذا ما یتجلى بصفة خاصة من خلال إستبعاد المادة 3314للائحة رقم 

، التي تنص على إمكانیة مجلس الأمن في تكییف 3314المادة الربعة من اللائحة رقم 

، على 3314أعمال أخرى غیر التي جاء النص علیھا في المادة الثالثة من اللائحة رقم 

وھذا بالتأكید لایعني أن مجلس الأمن سیتقید بالأعمال . (1)أساس أنھا إعمال عدوانیة

، دون یحق لھ بتكییف أعمال أخرى على أساس أنھا )2(مكرر 8لمادة العدوانیة الواردة في ا

  .(2)عدوانیة

، لأغراض نظام روما الأساسي على )1(مكرر 8فعرفتھا المادة  "جریمة العدوان"أما      

قیام شخص ما، لھ وضع یمكنھ فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري " أنھا 
، بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل، بحكم للدولة أو من توجیھ ھذا العمل

وما تجدر الإشارة إلیھ . (3)"طابعھ وخطورتھ ونطاقھ، انتھاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

المادة  تفید أن المسؤولیة الجنائیة الفردیة لاتترتب عن جمیع الأعمال  ھذه ھو أنھنا 

العدوانیة التي بحكم طابعھا وخطورتھا ونطاقھا،  العدوانیة، بل تترتب في حالة الأعمال

  بشرط "، ومثل ھذا الشرط  بات یعرف الأن لمیثاق الأمم المتحدة (4)"واضحا"انتھاكا تشكل 

                                                             
                                                                                   .Roger S. Clark, Op.Cit., p.9: راجع في ھذا المعنى -1
  . 24مل الخاص المعني بجریمة العدوان، المرجع السابق، فقرة تقریر الفریق العا: أنظر في ھذا المعنى -2
  .23المعتمد في مؤتمر كمبالا الاستعراضي، المرجع السابق، ص ) RC/RES.6(القرار رقم  -3
. ھو وصف موضوعي "واضحا"وضحت المقدمة الخاصة بالتعدیلات المتعلقة بأركان جرائم العدوان أن مصطلح  -4

د جاء في تقریر الاجتماع غیر الرسمي مابین الدورتین المعني بجریمة العدوان الذي استضافھ ولق. 27نفس المرجع، ص 
و ردا . "الموضوعي"معھد لختنشتاین بشأن تقریر المصیر، أن بعض الوفود أثارت بعض الأسلة تتعلق بمعنى المصطلح 

یشكل، بحكم خصائصھ وخطورتھ ونطاقھ  على ذلك جرى التسلیم بأن قیام المحكمة بتحدید ماإذا كان العمل العدواني
ویمكن للمحكمة أن تطبق في ذلك . یكون حاسما، بدلا من التقییم القانوني الذي یجریھ مقترف الجریمة" واضحا"انتھاكا 
الوارد في مفھوم الأوامر غیر الشرعیة الواضحة التي یرد  "الجندي المتعقل"الشبیھ بمعیار  ،"القائد المتعقل" معیار

تقریر الاجتماع غیر الرسمي مابین الدورتین المعني بجریمة : راجع. من نظام روما الأساسي 33لیھا في المادة النص ع
  العدوان، الذي استضافھ معھد لختنشتاین بشأن تقریر المصیر، مدرسة وودرو ویلسن، نادي برینستن، نیویورك، في الفترة 

لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة الثامنة،  ، الوثائق الرسمیة2009یونیھ /حزیران 10إلى  8من 
  . 25، فقرة ICC-ASP/8/INF.2)منشور المحكمة الجنائیة الدولیة (، 2009نوفمبر  26- 18لاھاي، 
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   .(threshold clause) (1)" العتبة

بط سلوك الفرد بعمل ) 1(مكرر  8كما أن المادة       تظھر الأفعال التي على أساسھا یرُ

العمل  "تنفیذ وأبدء، أو  إعداد،أو  تخطیط،" ني، وتتمثل ھذه الأفعال في الدولة العدوا

العدواني، والشرط الوحید في ھذه الأعمال ھو أن تصدر عن شخص في مركز یسمح لھ 

بالتحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة المعنیة أو توجیھ ھذا العمل، وعلى ھذا 

  .  leadership crime((2)(قیادة الأساس أعتبرت جریمة العدوان جریمة 

  المطلب الثاني
الدور المنتظر لمجلس الأمن في إطار ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا 

  بشأن جریمة العدوان
بدا واضحا أن دور مجلس الأمن في ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لصلاحیاتھا      

نح المجلس سلطة تحدید وقوع فعل بخصوص جریمة العدوان، كان یتمحور حول م

العدوان، الذي ھو شرط لإثارة المسؤولیة الجنائیة الفردیة، قبل أن تباشر المحكمة الجنائیة 

الدولیة إجراءاتھا بشأن جریمة العدوان، وبھذا الخصوص ھناك من الدول من أكدت أن ھذه 

تم رفض ھذا الاتجاه لكن  ،)الفرع الأول(السلطة یجب أن تكون مقتصرة على مجلس الأمن 

في إطار مؤتمر كمبالا الاستعراضي، وأعتمد الاتجاه الذي یقول أن سلطة تحدید وقوع 

   .)الفرع الثاني(العمل العدواني غیر مقتصرة على مجلس الأمن 

  الفرع الأول
   مجلس الأمنل حصریةسلطة  يالعدوانالعمل تحدید المسبق لوقوع ال

ة مجلس الأمن الحصریة في تحدیده المسبق لوقوع فعل سنتعرض ھنا إلى ارتباط سلط     

وكذلك الآثار المترتبة على الاعتراف بمنح مجلس . )أولا(العدوان، بمیثاق الأمم المتحدة 

    .    )ثانیا(الأمن ھذه السلطة  بالنسبة لممارسة المحكمة لإختصاصھا بشأن جریمة العدوان 

                                                             
                                                 .Roger S. Clark, Op.Cit., pp.10,11:"العتبة شرط"أنظر لتفاصیل أوفى بشأن -1
 : راجع لتفاصیل أوفى حول ھذا المفھوم -2

Buhm-Suk Baek, the definition and jurisdictions of the crime of aggression and the 
international criminal court, Cornell law school graduate student papers, Cornell law library, 
2006, pp.18-20.                                                                                                                                            
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لس الأمن سلطة حصریة في تحدیده المسبق میثاق الأمم المتحدة أساس إعطاء مج :ولاأ
 .لوقوع فعل العدوان

من المیثاق تنیط مجلس الأمن بسلطة تحدید الأعمال  39لایختلف أحد حول أن المادة      

یقرر مجلس الأمن ماإذا وقع تھدید " إذ تنص ھذه المادة على أن . التي تعتبر أعمالا عدوانیة
، ویقدم في ذلك توصیات أو یقرر لا من أعمال العدوانكان ماوقع عم للسلم أو إخلال بھ أو

لحفظ السلم والأمن الدولي أو  42و  41ما یجب إتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

  ".إعادتھ إلى نصابھ
للدول دائمة العضویة في مجلس الأمن في مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة، ووفقا      

أن سلطة مجلس الأمن في البت في وقوع الفعل العدواني ھي سلطة  تفید 39فصیاغة المادة 

وعلى ھذا . (1)حصریة، بمعنى أنھ لایوجد أي جھاز أخر یمكن لھ أن یقوم بھذه المھمة

التي تشترط ) 2(05الأساس ترى ھذه الدول أن ھذه السلطة تتفق مع ما نصت علیھ المادة 

، متسقا مع الأحكام ذات 123و  121دتین أن یكون حكم العدوان الذي سیعتمد وفقا للما

من المیثاق على  39وبصفة عامة یُدعم تفسیر المادة . (2)الصلة من میثاق الأمم المتحدة

أساس ماسبق ذكره، بالتأكید على أن تحدید وقوع الفعل العدواني بموجب ھذه المادة ھي 

  . مسألة سیاسیة ولیست مسألة قانونیة

       مسألة تحدید  " تحدید  وقوع  الفعل العدواني أنھا مسألة  سیاسیة أن وقد قیل في إعتبار       

                                                             
 Mark Stein( ) under article 39, the security council « shall determine the(مارك ستان  و یقول -1

existence of any … acts of aggression… », therefore, by negative implication, no other body 
may determine the existence of aggression). Mark S. Stein, « the Security Council, the 
international criminal court, and the crime of aggression: how exclusive is the Security 
Council’s power to determine aggression? », Indiana international & comparative law 
review, Vol.16, n°1, 2005, p.13.                                                                                                                

ونشیر ھنا أن ھناك إتفاق واسع على أن . .Daniel D. Ntanda Nsereko, Op.Cit., p.504: أنظر في ھذا المعنى -2
من المادة  2، الواردة في الفقرة "یجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة" عبارة

في ھذا وتفاصیل أنظر . من نظام روما الأساسي، تشیر إلى مسألة التحدید المسبق لمجلس الأمن بوقوع الفعل العدواني 5
 Carrie McDougall, « when law and reality: من نظام روما الأساسي 5من المادة  2أوفى حول تفسیر الفقرة 

clas-the imperative of compromise in the context of the accumulated evil of the whole : 
conditions for the exercise of the international criminal court’s jurisdiction over the crime of 
aggression », forthcoming in the 2/3(2007) edition of the international criminal law review, 
pp.1- 4.                                                                                                                                                          
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من أعمال  عملابالسلم أو تتضمن  أو إخلالا اماإذا كانت بعض الحالات تشكل تھدید
-non(لایمكن أن تكون مسألة صالحة لأن ینظر فیھا على المستوى القضائي  ،العدوان

justiciable question(. التفكیر القانوني،  یمكن التعامل معھا باستعمالفھي مسألة لا

لا توجد أي معاییر قانونیة من خلالھا یمكن الوصول إلى إتخاذ قرار في ھذا المجال،  لأنھ
بل مسألة تخضع لقرار سیاسي یستجیب لقضایا واقعیة ولا تتقید بأي حال من الأحوال 

فتحدید وقوع العمل العدواني یشمل بعبارة أخرى، ووفقا لھذا التصور،  ".لاعتبارات قانونیة

، فالتقییم في ھذا الإطار یستدعي تقدیر الوقائع ذات (1)أكثر من مجرد استیفاء لمعاییر قانونیة

الصلة و الوضع السیاسي الدولي القائم من أجل تحدید ماإذا كان من المبرر أن یعطى وصفا 

وھذه . والأمن الدولیین محددا، وما إذا كان ھذا الوصف سوف یعزز مصالح حفظ السلم

 .(2)العملیة ھي من عمل جھاز سیاسي ولیس جھازا قضائیا

إلى أنھ تم التأكید على أن الأعمال  )Carrie McDougall(كاري ماكدوغل أشار      

من المیثاق على أساس أنھا  39التحضیریة لوضع میثاق الأمم المتحدة تدعم تفسیر المادة 

یة فیما یتعلق بالتحقق من وجود عمل عدواني، إذ تمت تعطي لمجلس الأمن سلطة حصر

الإشارة إلى أن إغفال إیراد تعریف للعمل العدواني في میثاق الأمم المتحدة كان عن قصد، 

، دعت 1945ففي خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منظمة دولیة المعقود في أفریل 

العمل "، و"الإخلال بالسلم"، "لسلمتھدید ا"العدید من الوفود إلى وضع تعریف لعبارات
، وقد تقدمت بولیفیا و الفیلیبین بمقترحات حقیقیة في ھذا الخصوص كانت محل "العدواني

  . نقاش حاد

لكن تم في نھایة الأمر رفض ھذه المقترحات وحتى الفكرة المتعلقة بضرورة تعریف      

 Paul(بول بونكورتقریر  وقد جاء في. العبارات المذكورة، في میثاق الأمم المتحدة

Boncour( ،مقرر اللجنة  المسئولة عن وضع الصیاغة النھائیة للفصل السابع من المیثاق ،  

                                                             
في سیاق قضیة (dissenting opinion) في رأیھ الشخصي  )Schwebel(سكوبل وفي ھذا الصدد قال القاضي  -1

في الحسبان مجلس الأمن یمكن أن یأخذ " ، أن1984الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في وضد نیكاراغوا لعام 
                       .Buhm-Suk Baek, Op.Cit., p.44: راجع". ھذه الإعتبارات لكنھ غیر ملزم بتطبیق بالاعتبارات القانونیة،

2- Carrie McDougall, Op.Cit., pp.4, 5.                                                                                                      
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قررت الأخذ بالنص الذي تمت صیاغتھ في دامبارتون واكس ... اللجنة" أن
)Dumbarton Oaks ( وترك لمجلس الأمن السلطة الكاملة بخصوص تحدید ما یشكل

  .(1)"العدوان إخلالا بالسلم، أو عملا من أعمالتھدیدا للسلم، أو 
إلى أن ھناك من الآراء الشخصیة ) Carrie McDougall(كاري ماكدوغلكما أشار      

لقضاة محكمة العدل الدولیة ما یمكن قراءتھا على أساس أنھا تدعم فكرة أن مجلس الأمن لھ 

بھذا الشأن مثالا یتعلق بالرأي سلطة تقدیر حصریة في تحدید وقوع الفعل العدواني، وأورد 

في إطار مرحلة التدابیر الاحترازیة من  )Weeramantry(ورامانیريالشخصي للقاضي 

) Weeramantry(ورامانیري، الذي أكد فیھ القاضي )Lockerbie case(قضیة لوكیربي

من  39 وفقا للمادة فعل من أفعال العدوانتحدید وجود تھدید للسلم، أو إخلال بالسلم أو " أن

أن مجلس الأمن دون غیره ھو  ادب وقد. المیثاق، یدخل بصورة كاملة في تقدیر مجلس الأمن
كم فیما یتعلق بوجود وضع من الأوضاع التي یُفعل على أساسھا الفصل السابع وإتخاذ . الحَ

لمجلس الأمن و في ) own judgment(للتقدیر الخاص  قرار من ھذا النوع یكون وفقا

ما إن . من المیثاق 39لكامل سلطتھ التقدیریة التي منحت لھ بموجب المادة  إطار ممارستھ

یتخذ ھذا القرار یكون الباب مفتوحا أمام مجموعة من القرارات المتعددة التي یمكن لمجلس 
مسألة تكون محل لقرار صحیح من مجلس  ةأیفذلك، ل و. الأمن أن یتخذھا بموجب المیثاق

للوھلة الأولى، أنھا مسألة تستطیع المحكمة أن  یبدولان المیثاق، السابع م للفصلوفقا  الأمن
 .(2)"تعالجھا على نحو لائق

في ھذا السیاق، أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا في قضیة كانیابشي      

)kanyabashi(، مجلس الأمن لھ ھامشا واسعا من التقدیر في إتخاذ القرار عندما "...  أن

غیر أنھ، وبحكم طبیعتھ، لایمكن أن یكون مثل . ا یوجد تھدید للسلم و الأمن الدولیینوأینم
الإعتبار  ھذا النوع من التقدیر مسألة قابلة للنظر من المحكمة، على أساس أنھا تأخذ بعین

أو  (weighed)بعدد من العوامل الظرفیة و السیاسیة والاجتماعیة، التي لایمكن أن ترجح 

                                                             
1-Carrie McDougall, Op.Cit., pp.5,6.                                                                                                         
2- ibid.                                                                                                                                                           
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غم أن". بصورة موضوعیة من طرف دائرة المحاكمة (balanced)أن تُوازن ھذا  ورُ

التعلیق من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا لم یذكر العمل العدواني، فإن 

یرى أنھ یمكن أن یقدر استقرائیا لیطبق بصورة  )Carrie McDougall( كاري ماكدوغل

 .(1) متساویة على الأفعال العدوانیة

أكدت الدول المؤیدة للدور الحصري لمجلس الأمن في تحدید وقوع الفعل العدواني، أن      

واقع كون إثبات وقوع الفعل العدواني ھو لأغراض تخویل المحكمة الجنائیة الدولیة حق 

ممارسة إختصاص النظر في جریمة العدوان، ولیس كشرط مسبق لإتخاذ مایلزم من تدابیر 

وذلك على أساس أنھ . (3)، لا یغیر من الوضع شیئا(2)ع من المیثاققمعیة وفقا للفصل الساب

یصعب التمییز بین المسؤولیات في مجال السلم والأمن الدولیین وقضایا الإختصاص فیما 

للمادة ) Kelsen(وفي ھذا الأمر یمكن الاستناد إلى تفسیر الأستاذ كیلسن . (4)یتعلق بالعدوان

 any(ن لمجلس الأمن سلطة إتخاذ توصیات من أي نوع من المیثاق، وعلى أساسھ تكو 39

kind(  بعد أن یكیف حالة معینة على أساس أنھا تھدید أو إخلال بالسلم، أو عمل من أعمال

فسلطات مجلس الأمن غیر محددة في إتخاذ  ،)Kelsen(بعبارة أخرى، وفقا لكلسن. العدوان

ومثل ھذا التصور أكده مجلس . میثاقمن ال 42و  41التدابیر القمعیة الواردة في المواد 

  . 1945الأمن في ممارستھ منذ 

على أي حال، كثیرون یؤكدون أن تحدید وقوع الفعل العدواني لغرض تمكین المحكمة      

  الجنائیة الدولیة من ممارسة إختصاص النظر في جریمة العدوان، یقع في إطار حدود المادة

                                                             
1- « the comments of the court could arguably be extrapolated to apply equally to acts of 

aggression », Carrie McDougall, Op.Cit., p.7.                                                                                        
ر إلى أن ھناك من المشاركین في الاجتماع غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین الفریق العال الخاص المعني نشی -2

، من قال أن 2006یونیو /حزیران 11إلى  8بجریمة العدوان في معھد لیخینشتاین المعني بتقریر المصیر في الفترة من 
یقتصر، في جملة أمور، على تقریر ماإذا وقع ھو عمل من من المیثاق  39الحق المقرر لمجلس الأمن بموجب المادة 

أعمال العدوان بغیة إتخاذ مایلزم من التدابیر لحفظ السلم والأمن الدولیین ولا یمتد إلى إصدار قرار قضائي بشأن العدوان 
یق العامل الخاص تقریر الاجتماع غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین الفر: راجع. لأغراض المحاكمة الجنائیة للفرد

، 2006یونیو /حزیران 11إلى  8المعني بجریمة العدوان في معھد لیخینشتاین المعني بتقریر المصیر في الفترة من 
  .    12، 11، ص 55المرجع السابق، فقرة 

3- Carrie McDougall, Op.Cit., p7.                                                                                                              
تقریر الاجتماع غیر الرسمي الذي عقده بین الدورتین الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان في معھد : راجع -4

  .12، ص 57، المرجع السابق، فقرة 2006یونیو /حزیران 11إلى  8لیخینشتاین المعني بتقریر المصیر في الفترة من 
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  .من المیثاق 41

المؤیدة للدور الحصري لمجلس الأمن في تحدید وقوع الفعل  كما دفعت الدول     

من المیثاق، التي تنیط مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ  24العدواني، بالمادة 

واستعملت ھذه المادة للتأكید على أن أي تدبیر یساھم . السلم والأمن الدولیین، لدعم موقفھا

دولیة یقع ضمن المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن في مقاضاة المسؤولین عن الجرائم ال

الدولیین، والأحكام الصریحة من المیثاق حددت مسؤولیة مجلس الأمن الرئیسیة في مثل 

  . ھذه القضایا

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا إستندنا على واقع أن الدول المؤیدة للدور الحصري لمجلس      

اني، تعتبر أن أي حكم في نظام روما الأساسي یخول الأمن في تحدید وقوع الفعل العدو

المحكمة الجنائیة الدولیة إختصاص تحدید وقوع الفعل العدواني، سوف یتعارض مع أحكام 

من المیثاق التي تمنح مجلس الأمن سلطة حصریة في تحدید الفعل  39و 24المادة 

حكم مشوبا بعدم الصحة من المیثاق سیكون مثل ھذا ال 103، فبموجب المادة (1)العدواني

  . (2)القانونیة

الآثار المترتبة على إعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة في تحدیده المسبق للفعل : ثانیا
  العدواني

یترتب على إقتراح إعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة في تحدیده المسبق لوقوع الفعل      

صھا بشأن جریمة العدوان مالم تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة إختصا العدواني وجوب ألا

كما أنھ إذا مارست المحكمة الجنائیة الدولیة . أن یحدد مجلس الأمن وقوع الفعل العدواني

إختصاصھا، فیجب أن یكون دورھا مقتصرا على  تحدید مقدار المسؤولیة التي تعود على 

لشخص إذا قدرت الفرد في إرتكاب الدولة للعمل العدواني، و إصدار حكم الإدانة على ھذا ا

  ووفقا  لھذا التصور فإنھ إذا قرر  مجلس الأمن  أن لا یتصرف مطلقا، فالمحكمة. أنھ مذنب

                                                             
                                    .Carrie McDougall, Op.Cit., pp.7-10:                             أنظر في ھذا المعنى -1
 : راجع. تفرض أن یكون نظام روما الأساسي متفقا مع میثاق الأمم المتحدة من المیثاق 103بما أن المادة  -2

Matthias Schuster, « the Rome statute and the crime of aggression: a Gordian knot in search 
of a sword”, criminal law forum, Vol.14, 2003, p.35.                                                                           
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لكن إذا قرر مجلس الأمن التصرف و البت بخصوص . الجنائیة الدولیة ستقوم بالشيء نفسھ

ھذا العمل العدواني، سواء بإسناده إلى الدولة المعنیة أو إعفاء ھذه الدولة  من مسؤولیة 

العمل، فمثل ھذا القرار یعتبر نھائیا و ملزما للمحكمة الجنائیة الدولیة بغض النظر عن 

  .(1)مشروعیتھ من عدم مشروعیتھ في القانون

یتأكد مما سبق أن لجنة القانون الدولي في مشروعھا المتضمن للنظام الأساسي لمحكمة      

س الأمن في تحدید وقوع الفعل ، أخذت بالدور الحصري لمجل1998جنائیة دولیة لعام 

لایجب أن تخضع الشكوى " من ھذا المشروع تنص على) 2(23العدواني، إذ نجد المادة 

من عمل من أعمال العدوان أو المتصلة مباشرة بعمل من أعمال العدوان، لھذا النظام 
الأساسي مالم یقرر مجلس الأمن أولا أن دولة ما قد ارتكبت العمل العدواني موضوع 

مكرر المقدمة من طرف  15ویتجلى ھذا الموقف كذلك في مشروع المادة . (2)"الشكوى

إلى الجلسة العامة لمؤتمر كمبالا الاستعراضي،  (3)الفریق العامل المعني بجریمة العدوان

لایجوز " من خلال إیراد مشروع ھذه المادة في احد بدائلھ البدیل الذي ینص على أنھ
أي تقریر مجلس الأمن بوقوع الفعل (عدم وجود مثل ھذا التقریر للمدعي العام، في حالة 

  .(4)"، أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان)العدواني

إن الملفت للإنتباه أنھ تم تقدیم إقتراح خلال أعمال الفریق العامل المعني بجریمة      

یما یتعلق بجریمة العدوان إذا العدوان، مفاده السماح للمدعي العام بأن یبدأ إجراء تحقیق ف

، وھذا (5)طلب إلیھ ذلك مجلس الأمن في قرار یصدر في إطار الفصل السابع من المیثاق

الأمر یدخل في الواقع في إطار ما أصطلح على تسمیتھ خلال أعمال الفریق العامل الخاص 

  أنھ في  حالة  والذي  مفاده   )green light(" بالضوء الأخضر"المعني  بجریمة  العدوان، 

                                                             
1- Daniel D. Ntanda Nserko, Op.Cit., p.504.                                                                                            
إلى أن قرار مجلس الأمن بارتكاب عدوان یعتبر تمھیدا ) 2(23وقد أشارت لجنة القانون الدول في تعلیقھا على المادة  -2

لجنة القانون الدولي تقریر : راجع. ضروریا لتقدیم الشكوى فیما یخص بعمل العدوان أو عمل متصل بھ اتصالا مباشرا
  .63عن أعمال دورتھا السادسة والأربعین، المرجع السابق، ص 

  . من نظامھ الداخلي 39أنُشئ الفریق العامل المعني بجریمة العدوان من طرف مؤتمر كمبالا الاستعراضي وفقا للمادة  -3
حكمة الجنائیة الدولیة، الوثائق الرسمیة المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للم: راجع في مشروع ھذه المادة -4

  .  67لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المرجع السابق، ص 
  . نفس المرجع -5
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عدم البت من جانب مجلس الأمن في وقوع أو عدم وقوع عمل عدواني من المفید أن یوجد 

قرار واضح وصریح من مجلس الأمن لإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة للشروع في نظر 

الدعوى دون البت من الناحیة الموضوعیة في وقوع أو عدم وقوع عمل من أعمال 

  .(1)ن إجرائي من طرف مجلس الأمنالعدوان، ویكون مجرد إذ

یتبین مما سبق ذكره أن إعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة في تحدیده المسبق لوقوع      

الفعل العدواني سیكون لھ تأثیر سلبي على إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة، لأن مثل ھذا 

بعد فترة ما للمرة الثالثة الأمر سیجعل المتابعة القضائیة لجریمة العدوان في حالة استتار 

في القرارات  "العدوان"لأن إستعمال مجلس الأمن لمصطلح . (2)بعد نورومبرغ وروما

التي یصدرھا یكون من الناحیة السیاسیة، فھناك أوضاع لم یحدد فیھا مجلس الأمن وقوع 

غم أن وقوع العدوان فیھا كان بصورة واضحة جدا بإدانة ، في حین قام (3)الفعل العدواني رُ

واستعمل مجلس  .(borderline cases)أفعال عدوانیة في أوضاع أخرى أقل خطورة

لوصف سلوك قلة قلیلة من الدول، مع أن مجلس الأمن أدان " العدوان"الأمن مصطلح 

، (4)دولتین، جنوب إفریقیا و رودیسیا الجنوبیة، على إرتكاب العدوان في العدید من المرات

  .(5)لیة على ارتكابھا فعل عدواني في مناسبتینوأدان الدولة الإسرائی

                                                             
وكان الھدف من تقدیم ھذا الخیار ھو النظر في إمكانیة التوصل إلى حل وسط بین الذین یدافعون عن الإختصاص  -1

الفعل العدواني و اللذین یبحثون عن سیناریوھات أخرى لشروع المحكمة في المطلق لمجلس الأمن في تحدید وقوع 
، 35، المرجع السابق، فقرة 2007تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان في دیسمبر : راجع. التحقیق

  .   8، 7ص
2- «  la necessité d’une intervention préalable du Conseil de Securité risquerait de faire 

retomber la répression du crime d’agression dans une troisieme latence, apres la période 
post-nuremberg et rome », Fannie Lafontaine, Alain-Guy Tachou Sipowo, Op.Cit., p.3                

ناك العدید من الأعمال التي یمكن وصفھا بأنھا أعمل كانت ھ 1945إذ منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة في سنة  -3
العدوانیة لكن مجلس الأمن لم یستعمل أي وصف من ھذا القبیل، إذ نشیر مثالا في ھذا الصدد إلى الحرب الكوریة لعام 

ي ، الغزو الأمریك1967، الغزو الإسرائیلي على مصر و سوریا و الأردن في عام 1956، غزو قناة السویس عام 1950
 : راجع ھذا وأمثلة أخرى. 1983على جرینادا في أكتوبر 

Daniel D. Ntanda Nserko, Op.Cit., note 20, p.505.                                                                                 
د العدید من الدول الإفریقیة، بین سنة في تسعة مناسبات جنوب إفریقیا لارتكابھا أعمال عدوان ض إذ أدان مجلس الأمن -4

  : راجع. كما أدان رودیسیا الجنوبیة لارتكابھا العدوان ضد العدید من الدول الإفریقیة. 1987و  1976
Noah Weisbord, Op.Cit., p.169.                                                                                                                  

اللائحة "بقنبلة المركز الرئیسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة في تونس 1985وذلك على أساس قیام إسرائیل في عام  -5
بمھمة قتل مسؤول في منظمة   1988، و قیام الفریق العسكري الذي بعثتھ إسرائیل إلى تونس في عام )"1985(573رقم 

  )".    =1988(660اللائحة رقم " منظمة التحریر الفلسطینیة وثلاثة أشخاص أخرینفي  ولالتحریر الفلسطینیة، بقتل مسئ
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في الحالات ذات الصلة  "العدوان"لكن الملاحظ أن استعمال مجلس الأمن لمصطلح      

من  39لایفید إذا ماكان مجلس الأمن قد حدد وقوع فعل من أفعال العدوان وفقا للمادة 

تصرف على النحو المذكور،  المیثاق، والحالة الوحیدة التي یبدو فیھا أن مجلس الأمن قد

الخاصة بإدانتھ للعدوان العراقي ضد مباني ) 1990(677ھي الحالة المتعلقة باللائحة رقم 

دبلوماسیة في الكویت، إذ إلى جانب إشارة ھذه اللائحة إلى الفصل السابع من المیثاق، فھي 

. عمالا عدوانیةأشارت إلى أن مجلس الأمن یعتبر الأعمال التي ارتكبتھا العراق تشكل أ

وھذا الأمر سیكون في حقیقة الأمر بمثابة سابقة تثیر القلق، لأنھ یبین أن التعویل على تحدید 

من المیثاق یمكن أن یجعل  39مجلس الأمن المسبق لوقوع الفعل العدواني وفقا للمادة 

ر في المحكمة الجنائیة الدولیة لاتمارس مطلقا، أو في غالب الأحیان، لإختصاصھا بالنظ

 .(1)جریمة العدوان

یجدر التذكیر أن إعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة في إثباتھ المسبق لوقوع فعل      

العدوان وإلزامیة مثل ھذا القرار على المحكمة الجنائیة الدولیة، یشكل مساسا واضحا 

التي  ومن بین الضمانات الإجرائیة الأولیة للمتھم  قرینة البراءة. بحقوق وضمانات المتھم

. (2)على أساسھا لایطلب من المتھم إثبات براءتھ، لكن ھذا الأمر یكون على عاتق المدعي

لكن الملفت للنظر ھو كیفیة إمكان المحكمة الجنائیة الدولیة إحترام ھذا الحق في حالة 

 في الواقع، لاحظ. العدوان، عندما یكون مجلس الأمن سبق لھ أن حدد وقوع الفعل العدواني

یمكن أن یصل متھم إلى المحكمة وھو مثقل " أنھ )William Schabas(شابا ویلیام
، الذي سبق أن حدد وغیر قابل )the central factual issue(بالعنصر الواقعي الأساسي

وإذا تصورنا الظروف التي ستحاكم فیھا القیادات العلیا في الدولة أمام المحكمة . "للتغییر

  الواضح أن ھؤلاء سیجدون أنفسھم أمام حالة حرجة إن لم  نقل الجنائیة الدولیة، یصبح  من 
                                                                                                                                                                                              

أنظر في ھذا و في أمثلة أخرى متعلقة بإدانة مجلس الأمن للأفعال العدوانیة التي ارتكبتھا العراق ضد مباني دبلوماسیة = 
 1977ان الذي أرتكب ضد البنین في عام، وبإدانة المجلس للعدو)"1990(667اللائحة رقم "1990في الكویت عام 

 )": 1977(405اللائحة رقم "
Mark S. Stein, Op.Cit., pp.8,9.                                                                                                                    

1- Carrie McDougall, Op.Cit., pp.26,27.                                                                                                  
الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة وفقا للقانون  - 1:" من نظام روما الأساسي على 66تنص المادة  -2

یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتھم مذنب  - 3. بیقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتھم مذن -2. الواجب التطبیق
  ". دون شك معقول قبل إصدار حكمھا بالإدانة
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 . (1)ومثل ھذا الوضع ھو وضع غیر مقبول. مستحیلة عندما یحاولون الدفاع عن أنفسھم

  الفرع الثاني
إعتماد مؤتمر كمبالا الاستعراضي لسلطة مجلس الأمن غیر المطلقة في تحدیده المسبق 

  لوقوع العمل العدوان
تمر كمبالا الاستعراضي إتجاھا تأكد من خلالھ إعطاء مجلس الأمن الدور اتخذ مؤ     

، وتحدید جھات أخرى )أولا(في تحدیده المسبق لوقوع الفعل العدواني ) initial(الأولي 

  . )ثانیا( مجلس الأمن بتحدید وقوع العمل العدواني تتدخل في  الحالة التي لا یقوم فیھا

  تحدید المسبق لوقوع الفعل العدوانيال فيمجلس الأمن كجھة أولى  :أولا
عارضت العدید من الدول بشدة الإقتراح المتعلق بإعطاء مجلس الأمن سلطة حصریة      

في تحدید جرائم العدوان التي یجب أن تكون محل المتابعة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة 

رجة الأولى حول حق الفیتو الدولیة، وكانت مخاوف ھذه الدول في ھذا الصدد تتمحور بالد

على حد سواء لحمایة  للدول دائمة العضویة في مجلس الأمن، الذي یمكن أن یستعمل

وقد دفعت ھذه الدول . (2)قیادات ھذه الدول وقیادات الدول المتحالفة معھا من المحاكمة

من المیثاق تعطي لمجلس الأمن السلطة الحصریة في تحدید وقوع  39بحجة أن المادة 

لفعل العدواني لأغراض إتخاذ إجراءات لقمع العدوان وفقا للفصل السابع ولیس لأغراض ا

  .(3)إثارة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عن العدوان

غم الإشارة إلى  )Carrie McDougall(كاري ماكدوجلفي ھذا السیاق، أشار       أنھ رُ

اق تمنع أي جھاز أخر من غیر مجلس من المیث 39أن الصیاغة التي جاءت علیھا المادة 

الأمن، سواء كان ھذا الجھاز ھو  جھاز منشأ بموجب المیثاق أو جھاز منشأ بموجب إتفاقیة 

من تحدید وقوع فعل من أفعال العدوان لداعي تفعیل المسؤولیات المناط بمجلس  أخرى،

لكیانات الأخرى من الأمن لقمع العدوان، فإنھ لایمكن قراءتھا على أساس أنھا تمنع جمیع ا

  غیر مجلس الأمن من تحدید وقوع الأفعال العدوانیة لأھداف غیر تلك  المتعلقة بتفعیل نشاط

                                                             
1- Matthias Schuster, Op.Cit., pp.39,40.                                                                                                 
2- Hugh Bannister et autres, Op.Cit., p.12.                                                                                            
  .من ھذه المذكرة 144من الصفحة  2الھامش رقم : أنظر في ھذا الموقف -3
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  .       (1)مجلس الأمن في قمع العدوان

أن العائق الأساسي في إعطاء مجلس الأمن ) Mark Stein(مارك ستاینیرى           

من المیثاق في حد  39عدواني ھو المادة سلطة حصریة في تحدیده المسبق لوقوع الفعل ال

ذاتھا، إذ وفقا لھذه المادة لایمكن لمجلس الأمن أن یحدد وقوع الأفعال العدوانیة بدون أن 

یقوم بإتخاذ توصیات أو إجراءات قمعیة لحفظ السلم والأمن الدولیین وإعادتھما إلى 

توصیات أو إجراءات قمعیة  بمفھوم أخر، إذا قدر مجلس الأمن أنھ لاحاجة لإتخاذ. نصابھما

لحفظ السلم و الأمن الدولیین وإعادتھما إلى نصابھما، فعلیھ أن لایحدد وقوع الفعل العدواني 

وإعتبار تحدید مجلس الأمن لوقوع الفعل العدواني ھنا كشرط . من المیثاق 39وفقا للمادة 

عدوان، سیؤدي إلى ضروري لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصھا بشأن جریمة ال

منع نظر المحكمة الجنائیة الدولیة في أیة جریمة عدوان مرتبطة بعمل عدواني قرر مجلس 

من  39الأمن عدم وجود الحاجة لإتخاذ توصیات أو تدابیر قمعیة بخصوصھ وفقا للمادة 

  . (2)المیثاق

ن المیثاق م 24أكدت محكمة العدل الدولیة أن مسؤولیة مجلس الأمن بموجب المادة      

، وھذه المسؤولیة )exclusive( حصریةولیست ) principale( رئیسیةھي مسؤولیة 

أن یكون العمل الذي "من المیثاق من أجل  24الرئیسیة أنیطت بمجلس الأمن وفقا للمادة 

، ولھذه الغایة كان مجلس الأمن ھو الذي خولت لھ "تقوم بھ الأمم المتحدة سریعا فعالا

. ات واضحة لاحترام أمر صادر ضد دولة معتدیة وفقا للفصل السابعسلطة فرض إلتزام

ومجلس الأمن ھو الوحید الذي یستطیع أن یقرر تدابیر تنفیذیة من خلال عمل قمعي ضد 

  .(3)الدولة المعتدیة

وضع مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما الأساسي حلا أكد من خلالھ على فكرة أن     

یتمتع بدور حصري في تحدید وقوع الفعل العدواني من أجل تفعیل مجلس الأمن یجب أن لا
                                                             

 : وأنظر كذلك في نفس المعنى .Carrie McDougall, Op.Cit., pp.11,12: أنظر في ھذا -1
Mark S. Stein, Op.Cit., p5.                                                                                                                            

2- idem, pp.15,16.                                                                                                                                       
3- Certaines depenses des Nations Unies( article 17, paragraphe 2, de la charte), Avis 

consultatif du 20 juillet 1962: C.I.J.recueil 1962, p.16.                                                                          
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إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في جریمة العدوان، وھذا الدور یجب أن 

یكون على أساس جعل مجلس الأمن أول من تتاح لھ الفرصة في البت في وقوع الفعل 

أن ھذه المسألة، ممارسة المحكمة العدواني لكن دون أن یعیق عدم بت مجلس الأمن في ش

  .الجنائیة الدولیة لإختصاص النظر في جریمة العدوان

في الواقع، أقام مؤتمر كمبالا الاستعراضي تمییزا في إطار تحدیده لدور مجلس الأمن      

في إثبات وقوع العدوان، بین الإحالة الصادرة من الدول والتي تكون بموجب التصرف 

أما . (1)لعام من جھة، والإحالة الصادرة عن مجلس الأمن من جھة أخرىالتلقائي للمدعي ا

مكرر من التعدیلات الخاصة بنظام روما  15فیما یتعلق بالحالة الأولى، فلقد نصت المادة 

الأساسي بشأن جریمة العدوان على أنھ إذا خلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول 

لعدوان فیجب علیھ، أن یتأكد أولا مما إذا كان مجلس للبدء في تحقیق فیما یتعلق بجریمة ا

الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع الفعل العدواني ویقوم بإخطار الأمین العام الأممي بالوضع 

ویجوز للمدعي العام . (2)القائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وتقدیم أیة معلومات ذات صلة

على أن یكون من المفھوم أن ھذا . (3)ذلك القرار أن یشرع في تحقیقھ في حالة وجود مثل

حالة عدم إتخاذ قرار من ھذا القبیل في "لن یمنع المدعي العام من الشروع في التحقیق في 
  ).كما سنرى لاحقا(وھذا وفقا لأوضاع محددة . (4)"بعد تاریخ الإبلاغ ستة أشھرغضون 

بما أن المبادرة لإتخاذ قرار  ،"دفاع"من الواضح أن مجلس الأمن سیكون في حالة      

فیما یتعلق بوقوع العمل العدواني یكون من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة، لیُترك لمجلس 

غم أنھ مما لا یقبل الشك فیھ ھو أن  مجلس الأمن . الأمن سلطة  إتخاذ  مثل ھذا القرار ورُ

الدولیة، فصدور تلك  لھ سلطة تقدیریة واسعة في التجاوب مع مبادرة المحكمة الجنائیة

المبادرة عن محكمة یضم نظامھا الأساسي مایقارب مئة دولة، بمن فیھا دولتین دائمتي 

                                                             
نشیر إلى أن جمیع آلیات التحریك القائمة الثلاث تنطبق على جریمة العدوان، وھذا ما یستنتج من الفقرة الأولى من  -1

، )RC/RES.6(القرار: مكرر ثالثا من التعدیلات الخاصة بنظام روما الأساسي أنظر ھذه المواد في 15مكرر و  15المادة 
م روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول المرفق الأول، المؤتمر الاستعراضي لنظا

  .25، 24الأطراف، المرجع السابق، ص ،
  .24مكرر، نفس المرجع، ص  15أنظر الفقرة السادسة من المادة  -2
  .25مكرر، نفس المرجع، ص  15أنظر الفقرة السابعة من المادة  -3
  .مكرر، نفس المرجع 15ة أنظر الفقرة الثامنة من الماد -4
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العضویة في مجلس الأمن ھي فرنسا وإنكلترا، سیستبعد إحتمال تجنب مجلس الأمن 

 ،المحكمة الجنائیة الدولیة الخاص بالبت في وقوع العمل العدوانيبصورة كاملة لطلب 

مجلس الأمن والتعامل معھا باھتمام  دراج ھذه المبادرة في جدول أعماللإبلا شك وسیُعمل 

  .(1) كبیر

مكرر ثالثا من التعدیلات  15أما فیما یتعلق بالحالة الثانیة، فالقراءة الحرفیة للمادة      

الخاصة بنظام روما الأساسي بشأن جریمة العدوان، تظھر أنھ إذا أحال مجلس الأمن حالة 

فیھا أن جریمة عدوان قد أرتكبت فإن المحكمة یمكن لھا أن تمارس إختصاص النظر  یبدو

في ھذه الجریمة دون الحاجة إلى القیام بالإجراء المسبق المتعلق بتحدید مجلس الأمن 

مكرر ثالثا أسقطت من  15لوقوع العمل العدواني، إذ الملفت للإنتباه ھو أن المادة 

مكرر التي عالجت مسألة تحدید مجلس الأمن  15المادة مضمونھا الفقرة السادسة من 

المسبق لوقوع العمل العدواني وجمیع الفقرات ذات الصلة، بمعنى الفقرة السابعة والثامنة 

  .(2)من ھذه المادة

مكرر ثالثا جاءت على خلاف مشاریع التعدیلات على نظام روما  15یبدو أن المادة      

دوان التي تم تقدیمھا في مراحل سابقة، إذ الملاحظ أن ھذه الأساسي المتعلقة بجریمة الع

المشاریع قامت على أساس تطبیق دور مجلس الأمن الأولي في تحدیده المسبق لوقوع 

  العمل  العدواني على  جمیع  الآلیات الثلاث  القائمة لتحریك  إختصاص  المحكمة  الجنائیة 

                                                             
  .Mark S. Stein, Op.Cit., p.10                                                                                   :أنظر في ھذا المعنى -1
ائیة مكرر التي تجعل ممارسة المحكمة الجن 15مكرر ثالثا كذلك الفقرة الرابعة من المادة  15وأسقطت المادة  -2

لإختصاص النظر في جریمة العدوان، مرھون بعدم إیداع الدولة الطرف المعنیة المرتكبة للعمل العدواني قبل المصادقة 
م دأو الموافقة على التعدیلات الخاصة بنظام روما الأساسي المعتمدة في مؤتمر كمبالا الاستعراضي، إعلانا یتضمن ع

ویجوز للدولة الطرف المذكورة أن تسحب ھذا الإعلان في أي وقت ویجب . قبولبھا للإختصاص المحكمة في ھذا المجال
وكما یبدو فالمحكمة یمكن لھا أن تمارس الإختصاص فیما یتعلق بجریمة العدوان . علیھا النظر فیھ خلال ثلاث سنوات

را إیجابیا بالنسبة وھذا یعتبر عنص. بغض النظر عن وجود مثل ھذا الإعلان إذا ماكانت الإحالة من قبل مجلس الأمن
لإحالات مجلس الأمن المتعلقة بجریمة العدوان، بالإضافة إلى العناصر الإیجابیة الأخرى المعروفة في الجرائم الأخرى 

كما أسلفنا الإشارة . (التي تختص بھا المحكمة والمتعلقة على الأخص بالشروط المسبقة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة
" مكرر التي تنص على 15مكرر ثالثا للفقرة الخامسة من المادة  15ذا ما یتجلى من خلال إسقاط المادة وھ). إلیھا سابقا

فیما یتعلق بدولة لیس طرفا في ھذا النظام الأساسي، لایجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصھا المتعلق بجریمة العدوان 
، المرجع )RC/RES.69(القرار: راجع في ھذه المواد". عندما یرتكبھا مواطنو تلك الدولة أو التي ترتكب على إقلیمھا

لكن الملاحظ ھنا ھو أن ھذه الفقرة أسقطت إمكانیة ممارسة المحكمة الجنائیة لإختصاصھا إزاء . 25، 24السابق، ص 
 فھل یعني ھذا أن. من نظام روما الأساسي 12دولة لیس طرف إذا ما أعلنت عن قبولھا إختصاص المحكمة وفقا للمادة 

  .  ھذه الإمكانیة لاتنطبق على جریمة العدوان؟
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غم أنھ أثیرت بعض الإشكالات. (1)الدولیة، بما فیھا الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن في  رُ

ھذا السیاق، والجدیر بالذكر ھو ماأثاره رئیس الفریق العامل الخاص المعني بجریمة 

یقوم بموجبھ مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة  العدوان، بشأن السیناریو الذي

ن أن یكون قد بت في شأن العمل العدواني، وھذا إما لأن جرائم أخرى منصوص الدولیة دو

من نظام روما الأساسي ھي التي أرتكبت أو أن ھناك أسبابا أخرى  05علیھا في المادة 

إذ تم التساؤل حول جواز . جعلت مجلس الأمن لایتخذ قرارا بشأن عمل من أعمال العدوان

أن یحتفظ في ھذه الحالة بحق الأولویة في البت في أمر الاحتجاج بأن مجلس الأمن ینبغي 

العمل العدواني، لأنھ یمكنھ في غیر ذلك من الحالات أن یختار بباسطة عدم القیام بإحالة 

  . ؟على الإطلاق

، "مشروطة"لوحظ في ھذا الصدد أن مثل ھذه الإحالة یمكن أن تُرى بوصفھا إحالة      

حالة إلى المحكمة ویحتفظ في الوقت نفسھ بموافقتھ  حیث یسمح لمجلس الأمن بأن یحیل

على التحقیق في جریمة العدوان لمرحلة لاحقة، وتم التساؤل عما إذا كانت الإحالة 

وقد إعتبر البعض أنھ من . من نظام روما الأساسي) ب(13المشروطة تتفق مع المادة 

مح لھ بأن یحتفظ بأمر المفروض أن یكون من السھل التسلیم بأن مجلس الأمن یجب أن یس

التحكم في مسألة العدوان إذا كانت الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن ھي الطریقة الوحیدة 

  .  (2)الممكن بھا تحریك إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في المقام الأول

مكرر من التعدیلات الخاصة  15أخرى، نصت الفقرة التاسعة من المادة  من ناحیة     

لایخل القرار الصادر من جھاز " روما الأساسي بشأن جریمة العدوان على أنھ  بنظام
خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إلیھ المحكمة في إطار ھذ النظام 

                                                             
 document de travail sur le crime d’agression proposé par le president (révision: أنظر مثلا -1

de juin 2008), ICC-ASP/6/SWGCA/2, 14 mai 2008, pp.3-5. ورقة مناقشة عن جریمة العدوان : وأنظر كذلك
  . 3، ص 2009فیفري  ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1 ،19، )2009ینایر /یح كانون الثانيتنق(مقترحة من الرئیس 

تقریر الاجتماع غیر الرسمي مابین الدورتین المعني بجریمة : أنظر كذلك في مواقف أخرى بخصوص ھذا السیناریو -2
ونشیر إلى أنھ  . 14، ص 52إلى  49، المرجع السابق، فقرة من 2009یونیھ /حزیران 10إلى  8العدوان في الفترة من 

جرت الإشارة خلال أعمال الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان، إلى أنھ لا توجد أیة صعوبة في السیناریو الذي 
یقوم بموجبھ مجلس الأمن بإصدار قرار بوقوع العمل العدواني وبإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة 

ظام روما الأساسي، إذ ستتلقى المحكمة إشارة الانطلاق للمضي قدما في الدعوى مصحوبة بقرار بوقوع من ن) ب(13
تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان للاجتماع غیر الرسمي مابین : راجع.  عمل من أعمال العدوان
  .      13، ص 64ق، فقرة ، المرجع الساب2006یونیھ /حزیران 11إلى  8الدورتین من الفترة من 
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وكما یبدو فالقرار الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بوقوع العمل العدواني . (1)"الأساسي

ج المحكمة، لایحول دون قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بصفتھ قرارا صادرا عن جھاز خار

من إثبات وقوع الفعل العدواني لأغراض المسؤولیة الجنائیة الفردیة المتعلقة بجریمة 

 اشرطالعدوان، مما یعني أن ھذا القرار لیس قطعیا و ملزما للمحكمة بل یعتبر في نظرھا 
  .اإجرائی

أن إعطاء المحكمة سلطة ) Ioannis Prezas(زاسیوانیس بریفي ھذا السیاق، یؤكد      

مستقلة لتحدید وقوع العمل العدواني یتعدى سلطات المحكمة القضائیة وفقا لنظامھا 

الأساسي، على أساس أن إختصاص المحكمة یقتصر على تحدید المسؤولیة الجنائیة 

. (2)قانون الدوليالفردیة، ونظام روما الأساسي لایمكن قطعا أن یمس بمسؤولیة الدول في ال

تصدر حكما بخصوص مسؤولیة   ولذلك یكون من الصعوبة تصور كیف یمكن للمحكمة أن

الدولة من أجل إقامة المسؤولیة الفردیة دون التعدي على مجال لیس خاص بھا، والذي 

  .(3)سیؤدي بالإضافة إلى نشؤ تعارض في التقدیرات بینھا وبین مجلس الأمن

من المیثاق على الدول  103ن التعارض سیفرض وفقا للمادة ووجود ھذا النوع م     

الأعضاء في الأمم المتحدة، التي ھي أطراف في نظام روما الأساسي، أن تعطي الأولویة 

للقرار الصادر من مجلس الأمن المحدد لوقوع الفعل العدواني وفقا للفصل السابع من 

ا یؤثر بالأخص على مجال التعاون مع ا كما یؤدي إلى تقویض  سلطة . لمحكمةالمیثاق، ممّ

  نظام الأمم  المتحدة  )the integrity( سلامة خطیرة على  مجلس الأمن مع مالھ من نتائج 

  .     (4)ككل

الجھات المخول لھا التدخل في حالة عدم قیام مجلس الأمن بتحدید وقوع العمل : ثانیا
  العدواني

غم تأیید معظم ممثلي الدول خلال أعمال     الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان  رُ
                                                             

مكرر ثالثا بالرغم من عدم اشتراطھا كما یبدوا للتحدید المسبق  15والملاحظ أن نفس ھذه الفقرة نجدھا في المادة  -1
الحالة التي یقوم فیھا مجلس الأمن  بدرجة أولى  لوقوع العمل العدواني من قبل مجلس الأمن، ونعتقد أن ھذه الفقرة تخص

  .    محكمة الجنائیة الدولیة مصحوبة بقرار یحدد وقوع العمل العدوانيبإحالة حالة لل
  .من نظام روما الأساسي) 4(25أنظر المادة  -2
3-                                                                                                  Ioannis Prezas, Op.Cit., p.96.        
  .Matthias Schuster, Op.Cit., p40           :                                                    ھذا المعنى أنظر في -4
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لمجلس الأمن في تحدیده لوقوع العمل العدواني، فالخلاف  )initial(العدوان للدور الأولي 

كان واضحا حول الإجراء المناسب الذي سیتخذ في حالة رفض أو إخفاق مجلس الأمن في 

ناك من المندوبین من فضل أن وفي ھذا السیاق ھ. إتخاذ قرار یحدد وقوع العمل العدواني

یكون أحد أجھزة الأمم المتحدة ھو الذي یجب أن یحدد وقوع العمل العدواني في في مثل 

ھذه  الأوضاع، وقد تمت الإشارة في ھذا الإطار إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومحكمة 

  . (1)العدل الدولیة

دعم موقفھا على قرار الإتحاد من أجل  عولت الدول المؤیدة لخیار الجمعیة العامة في     

إذا أخفق مجلس "والذي على أساسھ  1950السلام الصادر عن الجمعیة العامة في عام 

، في ممارسة مسؤولیاتھ الرئیسیة المتعلقة الدول دائمة العضویةالأمن، بسبب غیاب إجماع 
 بھ، أو عملا سلم، أو إخلالالل اأنھا تشكل تھدید ة یبدوحال ةبحفظ السلم والأمن الدولیین في أی

من أعمال العدوان، یجب على الجمعیة العامة أن تدرس المسألة من أجل تقدیم التوصیات 
المناسبة لأعضاء الأمم المتحدة لغرض إتخاذ التدابیر الجماعیة، بما فیھا في حالة الإخلال 

لحفاظ على السلم الأمن بالسلم أو العمل العدواني، إستعمال القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر ل
وقد أدانت الجمعیة العامة فیما بعد العدید من الھجمات . (2)"الدولیین وإعادتھما إلى نصابھما

  . (3)المسلحة في عدد من الأزمات العنیفة

المتحدة  أكدت في قضیة بعض نفقات الأمم تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولیة     

أن تھتم بالمسائل  بیبین على نحو صریح أن الجمعیة العامة یجمیثاق الأمم المتحدة " أن 
  . (4)"المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین

أما الدول المؤیدة لخیار محكمة العدل الدولیة، فذكرت الفریق العامل الخاص المعني      

یة متعلقة بجریمة العدوان بأن محكمة العدل الدولیة لھا خبرة في مجال إتخاذ قرارات قانون
                                                             

1- Noah Weisbord, Op.Cit., p.201.                                                                                                            
2-                                                                                                          Carrie McDougall, Op.Cit., p.15.  
3- Noah Weisbord, Op.Cit., p.201.  وقد إعتبرت الجمعیة العامة بعض حالات إستعمال القوة على أنھا تشكل

والمتعلقة بتدخل  1951فیفري  1الصادرة في  487ك بصورة ملحوظة في اللائحة رقم أعمال عدوانیة كما تبین ذل
  :        راجع في ھذا وأمثلة أخرى. الحكومة الشعبیة المركزیة للجمھوریة الصین الشعبیة في كوریا

Carrie McDougall, Op.Cit., pp.16, 17.                                                                                                       
4- Certaines depenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la charte), Op.Cit., 

p.64.                                                                                                                                                              
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 (1)بأفعال عدوانیة، وأشارت لدعم ھذه الرؤیة إلى قضیة الأنشطة المسلحة في إقلیم الكونغو

التي طلبت  فیھا الجمھوریة الدیمقراطیة للكونغو، من بین أشیاء أخرى، تعویضات من 

أوغندا على أساس إدعاءات لإرتكاب أفعال عدوانیة، ولم یكن ھناك أي أحد جادل جدیا في 

ص محكمة العدل الدولیة في التعامل مع ھذ القضیة لداعي أن مثل ھذه الأعمال إختصا

وتم التأكید . العدوانیة ھي إدعاءات ومجلس الأمن نفسھ لم یفصل في مثل ھذه الإدعاءات

على أن إرتكاب أو عدم إرتكاب أوغندا للأفعال العدوانیة المزعومة یعتبر شأنا لمحكمة 

 8كما أشارت إلى الرأي الاستشاري الصادر بتاریخ . (2)صل فیھالعدل الدولیة وحدھا أن تف

في القضیة المتعلقة بشرعیة التھدید أو إستخدام الأسلحة النوویة، و قضیة  1996جویلیة 

 1962، والرأي الاستشاري لعام 1981الأنشطة العسكریة في وضد نیكاراغوا لعام 

  .(3)المتعلق بقضیة بعض نفقات الأمم المتحدة

تحججت الدول الرافضة لخیاري الجمعیة العامة و محكمة العدل الدولیة بأن معاییر      

الإثبات والإجراءات المطبقة من أجھزة الأمم المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن المعاییر 

غیر أن . غیر ملاءمة التي تطبقھا المحكمة الجنائیة الدولیة والمتسمة بالصرامة، وتعتبر

لجمعیة العامة أو محكمة العدل الدولیة بدیلا مناسبا لعدم تحدید مجلس الدول التي ترى في ا

الأمن  لوقوع  العمل  العدواني، أكدت أن معاییر  الإثبات والإجراءات  التي یطبقھا مجلس 

ذلك،  علاوة على. الأمن ھي أقل صرامة من المعاییر التي تطبقھا محكمة العدل الدولیة

غم أنھا تع ھي أكثر   بر عن  تقدیرات  سیاسیة فقرارات الجمعیة العامةأضاف البعض أنھ رُ

  . (4)تمثیلا للرأي العالمي من قرارات مجلس الأمن

الاستعراضي كل من الخیارین السابق ذكرھما واعتمد خیارا ) كمبالا(استبعد مؤتمر      

، (5)أخر كان الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان قد اقترحھ في وقت سابق

                                                             
1- Noah Weisbord, Op.Cit., p.201.  وقد أصدرت محكمة العدل الدولیة الحكم في قضیة الأنشطة المسلحة في إقلیم

  .2005دیسمبر  19الكونغو في 
2-                                                                              Daniel D. Ntanda Nsereko, Op.Cit., pp.504,505.  
3- Noah Weisbord, Op.Cit., p.201.                                                                                                            
4- ibid.                                                                                                                                                           
، المرجع السابق، )2009ینایر / تنقیح كانون الثاني(ورقة مناقشة عن جریمة العدوان مقترحة من الرئیس : أنظر مثلا -5

  .4ص
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ویتمثل في ضرورة حصول المدعي العام قبل البدء في التحقیق بشأن جریمة العدوان، في 

وأمام عدم قیام مجلس الأمن بتحدید ) ج(و ) أ(13الحالات المحالة إلى المحكمة وفقا للمادة 

وقوع العمل العدواني في مدة الستة أشھر من إخطار الأمین العام الأممي، على إذن من 

ھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق بالتحدید في جریمة العدوان، ویجب على الدائرة التم

 15الدائرة التمھیدیة أن تتبع في إتخاذ ھذا الإجراء الأوضاع المنصوص علیھا في المادة 

، بمعنى أن تقوم بدراسة الطلب والمواد المؤیدة، والنظر فیما إذا (1)من نظام روما الأساسي

معقول للشروع في التحقیق، والنظر فیما إذا كانت الدعوى تقع على ما كان ھناك أساس 

غیر أنھ لایكفي للمدعي العام الإذن . (2)یبدو في إطار إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

المتخذ على النحو المذكور لكي یبدأ التحقیق في جریمة العدوان، بل یجب أن لایكون مجلس 

  .(3)من نظام روما الأساسي 16ذا التحقیق وفقا للمادة الأمن قد قرر عدم السیر في ھ

أنھ لم یتم النص بصریح العبارة على أن الدائرة التمھیدیة ستقوم بالفصل في وقوع  یبدو     

الفعل العدواني، وقد سبق لرئیس الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان أن دعا 

مكرر من ورقة  15رد في مشروع المادة الوا 2من البدیل  2الخیار  سیاق الوفود في

، إلى النظر في أھمیة أن تبت الدائرة التمھیدیة من الناحیة (4)2008الرئیس لعام 

الموضوعیة في وقوع عمل من أعمال العدوان قبل مضي المدعي العام في التحقیق وطلب 

من البدیل  4و 3القبض على المتھمین، وقدر الرئیس أن ھذا الحكم سیتماشى مع الخیارین 

من ورقة الرئیس اللذان یتطلبان البت من الناحیة الموضوعیة في مرحلة مبكرة من  2

). وھذا من طرف الجمعیة العامة أو محكمة لعدل الدولیة حسب ورقة الرئیس(التحقیق 

  إضافیة لأعمال المدعي العام بالمقارنة  بدور  "مصفاة"وسیؤدي إلى مزید من الضوابط أو 
                                                             

في حالة عدم إتخاذ " : وما الأساسي بشأن جریمة العدوان علىمكرر من التعدیلات الخاصة بنظام ر 15تنص المادة  -1
الموجھ ( في غضون ستة أشھر بعد تاریخ البلاغ) أي تحدید مجلس الأمن وقوع العمل العدواني( قرار من ھذا القبیل

التمھیدیة قد  ، یجوز للمدعي العام أن یبدأ في التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان، شریطة أن تكون الشعبة)للأمین العام
  ...."15أذنت ببدء التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان وفقا للإجراءات الواردة في المادة 

  .من نظام روما الأساسي 15أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -2
) یقأي لایبدأ المدعي العام التحق(وأن لایكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ذلك"...: مكرر على أنھ 15تنص المادة  -3

  ".16وفقا للمادة 
 document de travail sur le crime d’agression proposé par le président (revision de: أنظر -4

juin 2008), Op.Cit.                                                                                                                                        
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  .(1)من نظام روما الأساسي 15مھیدیة في الفقرة الرابعة من المادة الدائرة الت

مكرر أنھ لیس ھناك بت مبكر في  15في جمیع الأحوال، یبدوا من خلال نص المادة      

وقوع العمل العدواني من الناحیة الموضوعیة في حالة عدم قیام مجلس الأمن بذلك في المدة 

المسألة خاضعة لدراسة المحكمة الجنائیة الدولیة في  المقررة لھ، الأمر الذي سیجعل ھذه

  . مرحلة المحاكمة وستكون للمتھم حینئذ فرصة مناقشة ھذا الأمر

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن ممارسة المحكمة الجنائیة الفعلیة لإختصاصھا فیما       

تعراضي، لن یكون یتعلق بجریمة العدوان وفقا للأحكام التي وضعت في مؤتمر كمبالا الاس

ینایر  1في الأمد القریب، لأن ھذا الأمر مرھون بقرار یتخذ من جمعیة الدول الأطراف بعد 

بنفس أغلبیة الدول الأطراف مثل ما یقتضي في إعتماد تعدیل یدخل على النظام  2017

دولة  30الأساسي، وبعد مرور سنة واحدة على التصدیق أو قبول التعدیلات من طرف  

وھذا یدل على عدم اقتناع الدول بصورة كبیرة بالأحكام المعتمدة . (2)ھما ھو اللاحقطرف أی

  .عادة النظر في ھذه الأحكاملإإمكانیة  ھناكوفي مؤتمر كمبالا الاستعراضي، 

         
 

  

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                             
تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان، الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف، الدورة السابعة، : أنظر -1

، المجلد الأول، المرفق الثالث، )ICC-ASP/7/20منشور المحكمة الجنائیة الدولیة، (،  2008 نوفمبر 22-14لاھاي، 
  .  57، ص 24فقرة 

  .مكرر ثالثا 15مكرر و  15رة الثانیة والثالثة المشتركة للمادتین أنظر الفق -2
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 خاتمة

أسفرت محاولة واضعي نظام روما الأساسي من أجل وضع حل یأخذ بعین الإعتبار      

حد للإفلات من العقاب من مطلب تحقیق الھدف من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بوضع 

جھة، ومطلب إحترام مھام ومسؤولیات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین 

من جھة أخرى، على نظام قانوني یكون لمجلس الأمن في إطاره دوران أحدھما لھ طابع 

أما الأول، فھو على أساس سلطة مجلس الأمن في تحریك . إیجابي و الأخر لھ طابع سلبي

إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة، التي من الواضح أنھا  تمنح لمجلس الأمن إمكانیة 

إعطاء للمحكمة الجنائیة الدولیة فعالیة أراد واضعو نظام روما الأساسي أن تكون صورة 

مكرسة للتطور الذي عرفتھ العدالة الجنائیة الدولیة في ھذا المجال من خلال المحكمتین 

 .لیتین الخاصتین لیوغوسلافیا سابقا و روانداالجنائیتین الدو

ترتكز ھذه الفعالیة بالأساس على نص نظام روما الأساسي لأن المحكمة الجنائیة       

الدولیة لھا إختصاص عالمي في حالة ماإذا كان مجلس الأمن ھو الذي حرك إجراءات 

كن لأن یكون لھا في یعطي لھذه الأخیرة إختصاصا لم ی المحكمة الجنائیة الدولیة، مما

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى على إدخال نظام روما  حالات أخرى غیر ھذه الحالة،

بموجب ) le pouvoir coerecétif( الأساسي سلطة مجلس الأمن في فرض عقوبات

لكن بالمقابل . الفصل السابع من المیثاق، في مجال التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

ام روما الأساسي بوضع ضمانات على شكل قیود فرضت على سلطة حاول واضعوا نظ

یعكس إتجاه نیة ھؤلاء  مجلس الأمن في إحالة الأوضاع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مما

إلى إعتبار المحكمة الجنائیة الدولیة جھازا ذا إستقلالیة، وإذا كان من الصحیح أن ھذه 

الدولیین في الحالة التي یحرك فیھا مجلس الأمن الأخیرة ھي في خدمة حفظ السلم والأمن 

إجراءاتھا، فقواعد اللعبة لاتحدد ھذه المرة من طرف مجلس الأمن، وبالتالي لایبدو أمرا 

غریبا رؤیة مجلس الأمن یلجأ إلى إنشاء محاكم دولیة جنائیة خاصة جدید أو حتى محكمة 

الإحالة یفرض ضوابط لاتخدم الأھداف  قدر أن التنظیم القانوني لسلطة جنائیة مدولة، إذا ما

  . المرجوة
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والجدیر بالإشارة ھنا ھو أن الفعالیة المرجوة من إحالات مجلس الأمن لاتعكس إلا      

معطیات نظریة و لھا طابع نسبي، على الأقل إذا ما إستندنا  إلى  التفعیل  الأول  لمجلس  

المحیلة للوضع في إقلیم ) 2005( 1593الأمن لسلطتھ  في الإحالة بموجب اللائحة رقم 

إذ أظھرت ھذه اللائحة الرھانات التي ستواجھھا المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال . دارفور

  .حساس ھو مجال التعاون حتى في ظل كون مجلس الأمن ھو الذي حرك إجراءاتھا

مة الجنائیة بینما الثاني، فھو على أساس سلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحك     

تضمین نظام روما الأساسي  الدولیة، إذ رغم إتجاه نیة واضعي نظام روما الأساسي إلى

یخفى على أحد واقع أن ھذه السلطة ھي في  ضمانات للحد من خطورة ھذه السلطة، فإنھ لا

حد ذاتھا تعرقل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة وھذه الضمانات لیست كافیة لاستبعاد أي 

تعسفي من جانب مجلس الأمن، وكان من المفروض أو الأجدى تقیید إمكانیة التجمید تدخل 

بمدة زمنیة محددة، أو بعبارة أخرى الحد من إمكانیة التجدید فورودھا بشكل مطلق في 

النظام الأساسي لایمكن أن یفسر إلا بالرغبة لترك الباب مفتوحا أمام بعض الإستثناءات 

كما أن ھذه الضمانات لاتفي . على المتابعة و المحاسبة التي تستوجب عدم الإضرار

بغرضھا أمام الغموض الذي شاب أحكام نظام روما الأساسي في العدید من المسائل التي 

یمكن أن تثار في إطار سلطة مجلس الأمن بالتأجیل، كمسألة مصیر الأدلة و البراھین التي 

  .جمعت في مرحلة سابقة لطلب التأجیل

و ) 2003(1487و ) 2002(1422د أن الواقع العملي الذي كرستھ اللوائح رقم الأكی     

یبرز الخطورة الحقیقیة لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة ) 2003(1497

الجنائیة الدولیة، إذ أظھر ھذا الواقع العملي عدة خروقات قانونیة التي یمكن أن تواجھھا 

لمستقبل في إطار سلطة مجلس الأمن بتأجیل إجراءاتھا، كما المحكمة الجنائیة الدولیة في ا

من نظام روما الأساسي، لایحول  16أثبت أن اشتراط التصویت الإیجابي لإعمال المادة 

دون تمكن الدول دائمة العضویة من فرض إرادتھا المنفردة على المجتمع الدولي، لتمریر 

حیلا في ظل ھیمنة القطب الواحد، وھو فالتصویت الإیجابي لیس مست. القرار الذي تریده

  أمر كان على الأطراف في مؤتمر روما التأسیسي التنبھ إلیھ والتعامل معھ بشكل أكثر جدیة 
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، وعدم إقناع النفس بأن اشتراط التصویت الإیجابي سیحول دون تعسف إحدى الدول في 

  .روما الأساسيإستعمال نفوذھا في المجلس للحصول على مآرب لاتدخل في إطار نظام 

سلطة في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة یبین  یبدو أن منح مجلس الأمن       

بجلاء أن وجود صلة بین حفظ السلم والأمن الدولیین و العدالة الجنائیة الدولیة لیست من 

 ، بل ھذا الأمر یخضع في)un lien axiomatique(الأمور المسلمة بھا دائما والمؤكدة 

  .       كل مرة للتقدیر الذي یتبناه مجلس الأمن

كما أن جریمة العدوان تظھر خطورة أكبر في إطار ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة      

 كمبالالإختصاصھا بشأنھا، لأن الأحكام التي اعتمدت في ھذا المجال، خلال مؤتمر 

)kampala( لى الأخص للولایات الاستعراضي، تمنح لمجلس الأمن فرصتین تسمح ع

المتحدة بأن تفرض على أساسھا سیاستھا المرسومة بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة، وتتمثل 

ھتان الفرصتان في سلطة مجلس الأمن في أول الأمر بتحدید وقوع فعل العدوان كشرط 

إجرائي مسبق لتحرك المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء جریمة العدوان یجعل المحكمة في 

عیة لمجلس الأمن من دون أن تكون تبعیة مطلقة بسبب عدم تمتع مجلس الأمن بسلطة تب

مطلقة في ھذا الخصوص وفقا للإحكام المذكورة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تتمثل في 

السلطة العامة لمجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص جریمة 

ون فیھا للمحكمة الجنائیة الدولیة رخصة مباشرة إجراءاتھا إزاء العدوان في الحالة التي تك

جریمة العدوان بصرف النظر عن شرط تحدید مجلس الأمن لوقوع فعل العدوان، وھي 

الحالة التي تتمثل في عدم قیام مجلس الأمن بتثبت وقوع العدوان في مدة ستة أشھر من 

كما . القائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تبلیغ المدعي العام الأمین العام الأممي بالوضع

یمكن أن تؤدي ھذه الأحكام إلى وضع یصعب الخروج منھ في حالة التكییفات المتعارضة 

  . من مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة

نعتقد أن العیب لا یكمن في منح مجلس الأمن سلطات على النحو الوارد في نظام روما      

د ذاتھ، بل العیب یكمن في الأحكام المنظمة لعمل مجلس الأمن بموجب الأساسي في ح

میثاق الأمم المتحدة، بما أن ھذه السلطات تستند جمیعھا إلى ما لمجلس الأمن بموجب ھذا 

على ھذا الأساس نرى أن النقائص التي تشوب نظام روما الأساسي لایرتبط . المیثاق نفسھ
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لاح النظام القانوني الذي وضعھ المیثاق بشأن مجلس إصلاحھا في حقیقتھا إلا بفكرة إص

الأمن، والتي كانت محل طلبات ملحة في السنوات الأخیرة من طرف العدید من الأطراف، 

وذلك نتیجة للنتائج المتضاربة التي عرفھا نظام الأمن الجماعي وثبت انحرافھ في بعض 

، كل ذلك في ظل غموض فكرة الأحیان وممارستھ بازدواجیة و انتقائیة في أحیان أخرى

السلطة التقدیریة الممنوحة لمجلس الأمن، وخضوعھ للإرادة الاستثنائیة لأعضائھ الدائمین، 

فالمجلس في وضعھ الحالي . والتي تحرك مجلس الأمن وفقا لمصالحھا و مصالح حلفائھا

ز ھذا ویجب أن یرتك. ھذا ما یجعل إصلاحھ ضرورة حتمیة. لایعبر عن كافة دول العالم

الإصلاح على ضرورة إعادة النظر في توزیع السلطات بین مجلس الأمن و الجمعیة العامة 

في حفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادة إحیاء قرار الإتحاد من أجل السلام ویجب ضرورة 

كما یتعین إدخال مفھوم الرقابة . إعادة النظر في نظام التصویت على مستوى مجلس الأمن

وتحقق مثل ھذه الإصلاحات ستنعكس . على أعمال مجلس الأمن في المیثاقالقضائیة 

  .بالتأكید على المركز القانوني لمجلس الأمن في نظام روما الأساسي

أما في الوقت الراھن، فنرى أن العبء الكبیر لإقامة توازن بین مجلس الأمن و      

ر عن صحة القول بقدرة المحكمة المحكمة الجنائیة الدولیة یقع على الدول، إذ بصرف النظ

الجنائیة الدولیة على ممارسة الرقابة على صلاحیات مجلس الأمن إزاءھا، فالأكید أن الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة مؤھلة لأن تمارس رقابة سیاسیة على نشاط مجلس الأمن في 

تكون منبرا ملائما كما یمكن للجمعیة العامة التي عرفت ركودا في نشاطھا، أن . ھذا المجال

  .من أجل رقابة نشاط مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین

في نشاط ) مجلس الأمن(وعلى أیة حال، لایمكن دائما أن نعتبر تدخل جھاز سیاسي      

ھو بالضرورة إفراغ لاستقلالیة وحیاد ھذا الأخیرة ) المحكمة الجنائیة الدولیة(جھاز قضائي 

  .           لأن تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة تظھر حقیقة أخرى من كل معنى،
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Résumé 
تثیر العلاقة القائمة بین الإختصاص المادي للمحكمة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین      

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في أعقاب تأسیس مجلس الأمن للمحكمتین الجنائیتین من جھة و

تتمثل في التأثیر الذي یمكن أن یشكلھ مھمة جدا سألة ، ممن جھة أخرى الدولیتین الخاصتین القائمتین
مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، ویتوقف ھذا الأمر في الواقع على طبیعة تدخل 

إذا كان ھذا التدخل في و. مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة كما بینھ نظام روما الأساسي

دور مجلس الأمن یكون، على الأقل فسلطتھ في إحالة الأوضاع للمحكمة، سیاق ممارسة مجلس الأمن ل
أما . سانحة لكي تمارس إختصاصھا بفعالیة امن الناحیة النظریة، ذا طابع إیجابي ویعطي للمحكمة أطر

تأجیل إجراءات المحكمة ونظر ھذه الأخیرة لجریمة في بسلطتھ  اإذا كان تدخل مجلس الأمن متعلق

  .حكمة تكون في تبعیة لمجلس الأمنالعدوان، فالم
 ،تلابالتدخل في نشاط المحكمة إشكا ھكما تثیر الممارسة العملیة لمجلس الأمن في إطار سلطات     

  .أمرا ملحابصورة یكون فیھا التساؤل حول شرعیة تصرف مجلس الأمن في ھذا المجال 

     Le lien entre la competence materiale de la CPI et le maintien de la paix 

et de la securité internationale d’un coté, et La création de la CPI dans le 

sillage de l’action du Conseil de securité avec l’institution des deux 

tribunaux internationaux ad hoc existants d’un autre coté, nous incite à 

considerer l’impact du Conseil de securité sur le fonctionnement de la CPI. 

     Cela est tributaire en effet de la nature de l’intervention du Conseil de 

securité dans le fonctionnement de la CPI telle quelle est determineé par le 

statut de Rome. A savoir, si cette intervention s’inscrit dans le cadre du 

pouvoir du Conseil de securité de saisir la CPI, le fonctionnement de la CPI 

est, au moins theoriquement, plus efficace. Par contre si cette intervention 

est relative au pouvoir du Conseil de securité de suspendre l’activité de la 

CPI ou de l’exercice de la CPI de sa competence à l’égard du crime 

d’agression, la CPI se trouve devant une situation de subordination à un 

organ politique.   

     A cela s’ajoute une autre question problèmatique concernant la manière 

dont le Conseil de securité à interpreter en pratique ses pouvoirs, qui 

amene à s’interroger sur la legalité de ses actes en ce domaine.        


